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  : مقدمة  

  

مكانة هامة ضمن ،ةالسياسيموضوع الانتخابات و التعددية يحتل    

و النظم السياسية،و ذلك على المستويين  القانون الدستوريع مواضي

الانتخابات الحرة و  فالمسلم به لدى الفقه الدستوري أن،  والدولي الداخلي

التعددية  و الديمقراطية جسيدلتشرطا أساسيا   تعدالنزيهة 

السياسية،بحيث لا يمكن القول بقيام الديمقراطية و التعددية السياسية ما 

لم يضمن قانون الانتخابات ممارسة العملية الانتخابية على أسس من 

النزاهة و الحرية و المساواة،بحيث تتنافس القوى الموجودة على الساحة 

 هذا التنافس لخلاالسياسية تنافسا سلميا على السلطة،و تستطيع من 

  .التداول سلميا على السلطة

  

على  ا،فإذا آان النظام السياسي قائم واقع فالاختلاف بين البشر أمر

فسيؤدي هذا حتما إلى ظهور ،السياسيةممارسة حرية التعبير و الحرية 

،و بصفة أخص فإن ة،فتعدد القوى السياسيالتعددية السياسية في الدولة

،فكل مجموعة من 1في النظام الديمقراطيأمر  ضروري  تعدد الأحزاب 

المواطنين ستلتف حول الأفكار و البرامج و القادة التي اقتنعت بها،أما في 

،   الحريات السياسية لا يسمح بممارسة حيثظل الأنظمة الدآتاتورية،

أن تأتي الظروف المناسبة التي تنفجر  ىإل ، فستبقى إرادة الشعوب مكبوتة

  ،هذا من جهةهذه الآراء على السطح فيها الأوضاع،و تظهر

  

، أخرىمن جهة لا تقتصر أهمية العمليات الانتخابية عند هذا الحد،فو   

تعد العملية الانتخابية بالنسبة للقوى السياسية،و بصفة  خاصة  الأحزاب 

 على و  الساحة السياسية فيمدى تأثيرها    لمعرفة وسيلة السياسية

  .الرأي العام

  

                                                 
 68،ص 2001 ،  دار النهضة العربية،القاهرة، رأفت فودة، ثناية السلطة التنفيذية بين الشكل و الموضوع.د 1
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الدولي فترجع أهمية العملية الانتخابية إلى ،المستوىو على   

المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تؤآد على الحريات السياسية،فقد تضمن 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على حقوق الأفراد في الاشتراك في 

  . 2،آما نص على أن الشعوب هي مصدر السلطات1إدارة شؤون بلادهم

  

 إلى العمل على فرضالدول الغربية  فقد اتجهت ذلك، فضلا عنو 

على دول العالم الثالث بما في ذلك الدول العربية   الأنظمة الديمقراطية

قد اتخذت  )الولايات المتحدة الأمريكية(إلى درجة أن بعض الدول الغربيةمنها،

  ...عراق ال من هذا الموضوع ذريعة لاحتلال

  

ي دراسة موضوع الانتخابات بصفة فتكتس من هذه المنطلقات،و   

لتوجهات الوطنية و الدولية لتكريس الأنظمة ل نتيجة، و ذلك آبيرة عامة أهمية

التي تضمن مشارآة جميع القوى السياسية في السلطة  الديمقراطية 

على الأسس سالفة الذآر، فلم تعد توجد دولة على سطح الأرض تدعي 

ة الدآتاتورية التي تصل إلى السلطة أنها تحكم شعبها بالقوة،فحتى الأنظم

  .تقوم بتنظيم الانتخابات التي تعتبرها فيما بعد أساسا لشرعيتها

  

ـ و في الجزائر تتأآد أهمية مواضيع الانتخابات و التعددية السياسية 

المعدل  1989في الوقت الحاضر،نظرا للمبادئ الجديدة المعلنة في دستور 

،حيث انتقلت الجزائر من النظام الاشتراآي إلى نظام اقتصاد 1996في سنة 

منذ ذلك  السوق،و نظام الأحادية الحزبية إلى نظام التعددية السياسية،و

إلى سنة  1991الحين ـ و بالرغم من الانقطاع عن الانتخابات ما بين سنة 

تعتمد على الانتخابات التعددية آوسيلة للوصل إلى الحكم،و ـ و الجزائر 1995

  .المجالس المنتحبة

  

                                                 
  من إعلان حقوق الإنسان و المواطن 21المادة 1

هـا علـى   موقع  بمتابعـة التطـور الـديمقراطي فـي الـدول العربيـة       هيئـة الأمـم المتحـدة   فمما يدل على اهتمـام    على سبيل المثال  2
 www.pogar.net:بعرض الأنظمة و المظاهر المرتبطة بالحريات العامة في الدول العربية المتخصص  الإنترنت
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،و بالرغم من 1سنة 38نظام الحزب الواحد لمدة  يادةسفبالرغم من ـ 

يؤد إلى  لم هذا التوجه،إلا أن هذا الأمر تسخير الجهاز الإعلامي لتكريس

جعل الشعب الجزائري يجمع على ضرورة الانقياد لهذا الحزب،فتفجرت 

حيث خرج العديد من المواطنين للتعبير عن  88ـ 10ـ  05 :الأوضاع في يوم

سخطهم و رفضهم للأوضاع التي آلت إليها البلاد،و ما إن أعلن دستور 

السياسية،حتى ظهرت على السطح عدة أحزاب  ،الذي أقر مبدأ التعددية89

 أنسياسية ذات توجهات مختلفة،و لكل من هذه الأحزاب أنصارها،و لا شك 

المعايش لظهور هذه الأحزاب ،يدرك أنها آانت تعمل   سرا في ظل دساتير 

،و إلا فكيف نفسر تنظيم هذه الأحزاب لمظاهرة شارك فيها 1976و  19963

الآلاف من المواطنين ،بمناسبة إعلان وجودها ،لو لم يكن هؤلاء الأنصار 

  .سلفان يموجود

  

 40ـ  94(سي هذه المعاني ،بموجب المرسوم الرئا تآدتأ  ثم

حول المرحلة الأرضية  وفاق وطنيالمتضمن نشر الأرضية المتضمنة نشر ال2)

فاعتبر التعددية السياسية قوام الحرية التي تقتضي تنوع الآراء و ، الانتقالية

التناوب على السلطة و احترام رأي الأغلبية ،و اعتبر هذه المبادئ ملزمة و 

،و أخيرا تم تبني هذه المبادئ ،بعد تعديل السياسية مقيدة لنشاط الأحزاب

و قانون الأحزاب ) 04ـ  97(بموجب قانون الانتخاب  1996:الدستور في سنة 

  .)09ـ  97(السياسية 

  

المعارضة لم تستطع الوصـول إلـى السـلطة،و ذلـك     غير أن هذه القوى 

تكشـف  ملك إلا عددا قليلا مـن الأنصـار،آما   يلا   الحاآم النظام بالرغم من أن 

عن ذلك النتائج الانتخابية التي تظهر بوضوح تـدني نسـب المشـارآة،و مثـال     

لم ف،التشـريعية الأخيـرة   2007النسبة المتدنية للمشارآة في انتخابات :ذلك 

الذين قاطعوا العملية  الناخبين هؤلاءتستطع الأحزاب المعارضة آسب أصوات 

،و بقيـت دار لقمـان   طةالانتخابية الأمر الـذي يـدل علـى عـدم تأييـدهم للسـل      

                                                 
 1989إلى إعلان دستور  1962ـ جويلية ـ 05:أي منذ استقلال الجزائر في  1
 3،ص  1994لسنة  6ج ر رقم  2
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على حالها،و بالتالي فأصـبح وجـود هـذه القـوى السياسـية وجـودا شـكليا لا        

  .أآثر

  

قــدرة المعارضــة علــى الوصــول إلــى   عــدم و يعــود هــذا الفشــل فــي  

  السـلطة القائمـة،و يعـود ذلـك    بعلى الـرغم مـن عـدم رضـا الشـعب       السلطة

إلى تزييف  إلى تعمد النظام الحاآم في آل مناسبة  ،الآراءحسب الكثير من 

حالـة  (الانتخابات لصالحه،و إلى إجراء الانتخابـات فـي أجـواء لا تتسـم بالحريـة     

  .،فكانت النتيجة أن ضعف دور المعارضة و أصبح وجودها شكليا)الطوارئ

  

و تقودنا هذه الحقائق إلـى التسـاؤل أولا عـن مـدى آفايـة الضـمانات         

ــ  ي الأنظمـــةالموجـــودة فـــ التـــي تحـــول دون تزييـــف  1الجزائريـــة ةالانتخابيـ

الانتخابات،و التي تؤدي إلى التنافس بين القـوى السياسـية الموجـودة علـى     

إلـى   نالشـعب الحقيقيـي   ممثلـو أسس مـن الحريـة و المسـاواة،بحيث يصـل     

السلطة،و ثانيا إلى التساؤل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى السياسية 

  .الأهداف ههذفي العمليات الانتخابية لتحقيق 

  

باعتبارهـا دولـة    ،فإن التحول الديمقراطي في الجزائـر     و على العموم

 تعــود هــذه العوائــق  تواجهــه عــدة عوائــق،و   حديثــة العهــد بالديمقراطيــة،    

عدم التعود على الممارسات الديمقراطية ،و هـذا ينطبـق علـى      إلى اأساس

  . القوى السياسية،آما ينطبق على السلطة التنفيذية و حتى المواطن 

  

ـــ  فالنســبة لأعضــاء الســلطة التنفيذيــة،فيتوقع مــنهم   مقاومــة هــذا   

الدآتاتوريـة  ممارسـة مهـامهم فـي ظـل       علىالتحول نظرا لكونهم قد تعودوا 

أما بالنسبة للأحزاب السياسية المعارضـة فقـد لا يملـك جميـع     ،ت طويلةلفترا

ــرة الكافيــة لمواجهــة تعنــت الســلطات الحاآمــة   ــرا فــإن ، أعضــائها الخب و أخي

                                                 
ذا البحث       1 ة في ه ة الانتخابي انون الانتخاب   :المقصود بالأنظم ه،ثم         13ـ  89ق رارات التي صدرت في ظل يم و الق ه ،و المراس و تعديلات

  ية و قراراته التنظيميةو الذي جاء بتغييرات جوهرية ،و آذا تعديلاته و مراسيمه التنفيذ 07ـ 97:قانون الانتخاب 
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يقـم بـالأدوار    ،لذا لمةيترب على الممارسات الديمقراطي المواطن الجزائري لم

  .المنتظرة منه في ظل الأنظمة الديمقراطية

  

و من هـذا المنطلـق تـأتي الحاجـة لبحـث مختلـف الأنظمـة و المظـاهر         

المرتبطة بالحريات السياسية،و ذلك بغية تحديد مواقع الخلل التي حالت دون 

  .ض الواقعرمبدأ التداول على السلطة على أ تجسيد تحقق 

  

 الذين النظامين الانتخابينليتناول بالدراسة  بالتالي جاء  هذا البحثف 

إلى يومنا هذا ،و يتعلق الأمر   1989في الجزائر منذ صدور دستور  صدرا

و القوانين المعدلة له ،و آذا المراسيم التنفيذية  13ـ  89بقانون الانتخابات 

المتعلقة بكيفيات تطبيق نصوصه،و القرارات المتخذة في إطاره،مع التعرض 

 07ـ  97بات الحاليقانون الانتخا ثمظله،  للعمليات الانتخابية التي جرت في

و تعديلاته،و المراسيم المطبقة لنصوصه،و العمليات التي جرت في ظله ـ 

،و قبل ذلك النصوص الدستورية 2007لحد إجراء الانتخابات التشريعية في 

،و من جهة 1996:المعدل في 1989المرتبطة بحق الانتخاب في دستور 

نتخاب،و يتعلق الأمر أخرى سيتم التعرض للقوانين ذات الصلة بقانون الا

بالنصوص القانونية المنظمة للدوائر الانتخابية،و آذا الأحزاب السياسية،و 

قانون الاجتماعات و المظاهرات العمومية،و آذلك قانون الجمعيات و قانون 

الانتخابية،و آذا القوانين التي  النقابات،لمعرفة دورها و تأثيرها على العملية

س فيه التعددية الساسية،و المقصود بها قانون حالة تتعلق بالمناخ الذي تمار

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني  1)23ـ  91(رقم الطوارئ،و آذا قانون 

،و آذا أرضية  الشعبي في حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية

سيتم التعرض لموضوع الانتخابات الرسالة  و من خلال هذه، الوفاق الوطني 

،و علاقتها بالتعددية ) محلية ،برلمانية ،رئاسية(بأنواعها ، السياسية

  :الوقوف على التقاط التالية السياسية،و ذلك من  

  

                                                 
  1991لسنة  63جريدة رسمية رقم  1
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ـ مدى آفاية الضمانات الموجودة في قانون الانتخابات ،و هل تؤدي أولا 

النصوص الانتخابية سالفة الذآر  إلى تمكين القوى السياسية المختلفة من 

المحلية أو :على تمثيل الشعب في المجالس المنتخبة التنافس سلميا 

المجلس الشعبي الوطني،و آذا الانتخابات الرئاسية،أم بالعكس فإن هذه 

  .الانتخابات تكون مزورة،و تخفي وراءها نظاما دآتاتوريا مقنعا

  

سـواء   أثنـاء  العمليـة  فـي الجزائـر    لقـوى السياسـية   بيـان دور ا  ثانيـا ـ   

لمشارآة في العملية السياسية أو بالعكس اختارت هذه اختارت هذه القوى ا

، فمــن جهــة فيــزداد التنــافس بــين هــذه القــوى    القــوى مقاطعــة الانتخابــات

 جهـة  ،و مـن  السياسية أثناء فترة الانتخابات من أجل آسب أصوات النـاخبين 

،و آذلك إذا اختارت القوى السياسية مقاطعة الانتخابات،والـدعوى إلـى   أخرى

فالملاحظ أن ،لثـة ثافإنها ستؤثر على الرأي العام ،و مـن جهـة   ،طعةالمقاهذه 

  نـافس تدور القوى السياسية في  العملية الانتخابيـة لـم يعـد يقتصـر علـى ال     

لكسب أصوات الناخبين،بـل أصـبحت التشـريعات الانتخابيـة  تمـنح دورا لهـذه       

القوى السياسية في مراقبة العملية الانتخابية ـ و لو بدرجات مختلفة ـ،و في   

سأحاول التعرض لدور القوى السياسية الجزائرية في الانتخابات  هذه الرسالة

لعمليـة،و مـن حيـث    التي جرت لحد الآن سواء من حيث تأثيرهـا علـى سـير ا   

  .دورها في الرقابة على العملية الانتخابية

   

ـ تعد الانتخابات وسيلة لإشـراك الشـعب فـي عمليـة صـنع القـرار         ثالثا

  .1السياسي

  

ـ تعــد العمليــة الانتخابيــة بالنســبة للقــوى السياســية،و بصــفة   رابعــا    

ــأثير هــذه القــوى   لمعرفــة مقياســاخاصــة  الأحــزاب السياسية،  فــيمــدى ت

  . الرأي العام على و  لساحة السياسيةا

  

                                                 
ام        ةحمدي علي عمر،الانتخابات البرلمانية ،دراسة تحليلي.د 1 ات مجلس الشعب المصري لع اهرة دار النهضة   2000تأصيلية لانتخاب ،الق

  .15ص  ،2006العربية،
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ـ تتأثر التعددية السياسية بنـوع الأنظمـة المتبعـة فـي حسـاب      سا  خام

،فمن الثابــت أن و ذلــك مــن حيــث تحديــد الفــائزين بتمثيــل الشــعب  النتــائج،

 انتخـابي  ،فكـل نظـام  علـى سـلوآيات الناخبين   الأنظمة تحديـد الفـائزين تـأثير   

يكــرس نوعــا مــن التعدديــة السياســية،و فــي الجزائــر فقــد تــم اعتمــاد نظــام  

 07ـ   97ثم تخلى المشرع عنه فـي قـانون     ـ   )13ـ   89(  قانون الأغلبية في 

ــة،     ــل الشــعب فــي المجــالس المحلي ــق بتمثي ــا يتعل ــذا فيم ــا  ، ،و ه ــن هن م

 (   . فسأتعرض لهـذه الأنظمـة المختلفـة التـي طبقـت فـي الجزائـر و آثارهـا         

  .)سنتعرض لها في حينها

   

ـ تتميز الانتخابات التي تجري في ظل التعددية بأنهـا انتخابـات   سادسا  

تنافسية، الأمر الذي يجعل وضع القواعد و الضمانات التي تهدف إلـى تحقيـق   

مبدأ المساواة بين هـذه القـوى السياسـية أمـرا بـالغ الأهميـة، و هـذا علـى         

  .ظل الأحادية السياسيةخلاف الانتخابات التي تجري في 

   

حقق النتائج المرجوة من الانتخاب إلا فـي ظـل جـو يضـمن     تـ لا ت سابعا

  .مشارآة جميع القوى السياسية على أسس من الحرية و المساواة

  

ـ يتأثر المشرع عند وضع أنظمة الانتخاب بعـدة عوامـل منهـا تـأثير     ثامنا  

،و فـي هـذه الرسـالة سـأحاول رصـد هـذا       1القوى السياسية داخـل المجتمـع  

  . التأثير 

  

يتم التعرض إلى سلوك الناخبين في العملية الانتخابية،و الدور :تاسعا  

  .الذي يلعبونه في  إفشال أو إنجاح العمليات الانتخابية

   

و إذا آانت هذه العلاقة تتبلـور فـي ظـل الأنظمـة الديمقراطيـة، إلا أنهـا       

في ظل الأنظمة الدآتاتورية لا تحقق هذه النتائج المنتظرة منها،ذلك أنه فـي  

                                                 
  91،ص 2001ية العليا،القاهرة ،دار النهضة العربية ،جورجي شفيق صاري،النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستور 1
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

ــالح        ــا ســلفا لص ــتم تزييفه ــات ي ــة،فإن الانتخاب ــة الدآتاتوري ــذه الأنظم ــل ه ظ

 ...الحاآم،فتصبح بذلك مجرد غطاء للنظام الدآتاتوري

   

بـدءا بـالمنهج    ،على مجموعـة مـن المنـاهج     هذه الدراسة   تعتمد وـ 

بـين   يختـاري الوصفي الـذي يـذآر الحقـائق آمـا هـي،و  منـه إلـى المـنهج ال        

،و آـذا القـوانين المرتبطـة بالقواعـد     النظامين القانونين للانتخـاب فـي الجزائـر   

أو  ف علـى التطـور  و،و ذلك بغية الوق ـالتي تحكم ممارسة التعددية السياسية

التراجع  في مجـال ضـمانات العمليـة الانتخابية،وآـذا التغيـرات الحاصـلة فـي        

الأنظمة الانتخابية و تأثيرها على التعدديـة،و أخيـرا رصـد التطـور الـذي حصـل       

  .بالنسبة لدور القوى السياسية عبر الأنظمة الانتخابية المختلفة

  

دة فــي و بعــد التحليــل و الوقــوف علــى الســلبيات و النقــائص الموجــو  

،و التي تسـاهم فـي   )وفق تصوري(القانون الجزائري عمدت إلى وضع الحلول 

  .تغطية هذه النقائص،و هذا يالإستعانة بالمنهج القيمي

  

إلى المقارنة بين ما هو موجـود فـي الجزائـر،و     ألجأو في بعض الأحيان 

  .ما هو معمول به في الأنظمة الأجنبية بغية الاستفادة من تجارب هذه الدول 

  

و الجــدير بالــذآر أن هــذه الدراســة ليســت أول دراســة تتنــاول موضــوع 

الانتخابات ،و لن تكون آخر ها،و ذلك لسبب بسيط و هو حداثة التجربة،و عدم 

بكـل  (استقرارها ،إذ قوانين الانتخاب في الجزائر من أآثر القوانين التي تعـدل  

 .هذه التطورات الأمر الذي يولد الحاجة إلى مواآبة،)مناسبة انتخابية 

  

  خطة الدراسة

ترتيبا على ما تقدم فيكون من الملائـم معالجـة موضـوع هـذه الدراسـة      

  :على النحو التالي
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  الفصل الأول                                        
ــان                                             ــن أرآـ ــرآن مـ ــية آـ ــة السياسـ ــ التعدديـ ــ

  الديمقراطية و الحكم في الراشد في الجزائر
  

  تمهيد
  
  

  المبحث الأول ـ القوى المشارآة في العملية الانتخابية في الجزائر
  

  )الأحزاب السياسية(القوي الساسية  :المطلب الأول 
   

  الأحرار في العملية الانتخابية  مشارآة: المطلب الثاني        
   

 مؤسسات المجتمع المدني و دورها في العملية: لثالمطلب الثا
  الانتخابية

                          
  

    
  المبحث الثاني ـ العوامل السلبية المؤثرة على التعددية السياسية 

     حالة (القواعد القانونية التي تجري في ظلها الانتخابات    :الأولمطلب ال
    طوارئ،احتكار وسائل الإعلام رسميا، هيمنة السلطة التنفيذية               

  )التشريعية على السلطة التشريعية              
   
( العملية الانتخابية  الظروف التي تجري في ظلها   :الثاني مطلبال

   ) المقاطعة  ،التدخل الأجنبي
  

  العوامل الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و : المطلب الثالث 
  

   
  ـ   أنظمة الانتخاب و تأثيرها التعددية السياسية  ثالثالمبحث ال

  الأنظمة الانتخابية  :المطلب الأول
  

  إيجابيات و سلبيات آل نظام: المطلب الثاني 
  

في  عددية السياسيةأثار الأنظمة الانتخابية  على  الت    :ثالثال المطلب
  الجزائر

  الفصل الثاني
  

ـ دور العمليات الانتخابية الحرة و النزيهة في                                          
  قيم التعددية الساسية و الديمقراطيةتكريس 
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  المبحث الأول ـ  مراحل عملية التصويت

  

  المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية  :المطلب  الأول

   

  سير عملية التصويت   :المطلب الثاني  

   

  مرحلة الفرز و إعلان النتائج :المطلب الثالث

  

  الجهات المختصة بالإشراف على العملية الانتخابية :المبحث الثاني

   

 الجهــات المختصــة بالإشــراف علــى المراحــل التحضــيرية  :المطلــب الأول 

  للعملية   الانتخابية

   

  الجهات المشرفة على عملية التصويت :المطلب الثاني 

   

  الجهات المختصة بعمليات الفرز وإعلان النتائج  : المطلب الثالث

  

  

  ضمانات نزاهة العملية الانتخابية : المبحث  الثالث

 

 ضمانات نزاهة و سلامة في المراحل التمهيديـة للعمليـة    : المطلب الأول

  الانتخابية

    

  ضمانات نزاهة عملية التصويت :المطلب الثاني 

   

  

 ضمانات نزاهـة العمليـة الانتخابيـة فـي  مراحـل الفـرز و       :المطلب  الثالث

  إعلان النتائج

Mis en forme : Retrait : Avant : 0 cm,
Première ligne : 0 cm
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

   

  خاتمةال

  قائمة المراجع

  الفهرس
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  الفصل الأول

  التعددية السياسية آرآن من أرآان 

   الحكم الراشد الديمقراطية و

   

إلى  )تنوع الأراء السياسية( نظام التعددية السياسية ؤدي إقراريـ 

وجود عدة قوى سياسية،تتنافس على السلطة بشكل رسمي و علني،دون 

داخل الوطن  ،اللغةأو ،العرقأو ،الدينعلى أساس  فيما بينها تمييز  أي

و يؤدي إقرار  ،الديمقراطيةتوجد التعددية السياسية في الأنظمة  الواحد،و

الحرية السياسية إلى ظهور تيارات مختلفة،ذلك أنه يستحيل أن يجتمع 

،و المبادئ الديمقراطية تقتضي عدم الناس  على فكر واحد،أو منهج واحد

انفراد أية جماعة من هذه الجماعات بالسلطة،بل يجب أن يكون الانتخاب 

الفقهاء أنه يجب إشراك جميع وسيلة للتناوب على السلطة،آما يرى بعض 

  .1هذه الجماعات في السلطة

  

من أهم النتائج في الجزائر إلى العلن،آان التعددية السياسية   ظهور و

ــي      ــادر ف ــري الص ــتور الجزائ ــا الدس ــي أفرزه ــر 14الت ــى أرض  1989 فبراي عل

الواقع،فقد أدى تبني التعددية في صلب الدستور إلـى ظهـور قـوى سياسـية     

 فـي التنظيمـات السياسـية    تمثلـت هـذه  تعمل بصفة مستقلة عـن الدولـة،و   

 الأحزابرسميا عن نشأة عدد معتبر من  الإعلانحيث تم ،السياسية الأحزاب

  .السياسية،التي تعمل بصفة مستقلة عن الدولة

   

  

  

  
                                                 

ان للدراسات و البحوث،ط        .د 1 ة الهاشمية،عمان، مرآز الري ة الأردني  1عبد الحليم مناع أبو العماش العدوان،التعددية السياسية في المملك
  58ص  .، 2008،سنة 
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  الأول المبحث 

  المشارآة في العمليةالقوى 

  في الجزائرالانتخابية 

  

،تتصـدرها الأحـزاب   سياسية قـوى   عـدة تشارك في العملية الانتخابيـة  

ى القوالسياسية التي تتنافس على الفوز بأصوات الناخبين،و إلى جانب هذه 

،فيوجــد الأحــرار ،و المقصــود بهــم المترشــحين الــذين لا ينتمــون إلــى حــزب    

) النقابات ،الجمعيات(سياسي،و أخيرا ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني 

،و هذه القوى لا تتنافس مباشرة بل غالبا مـا تعلـن تأييـدها لحـزب سياسـي      

،آمــا يمكــن لأعضــاء هــذه مؤسســات المجتمــع المــدني  قــائم أو مترشــح حر

  .أحرارابصفتهم الترشح 

  

التي تعمـل  مسـلحة، الخرج من نطـاق البحـث التنظيمـات    يو للإشارة ف

على الإطاحة بالسلطة بالوسـائل المسـلحة فهـذه التنظيمـات ـ و إن وجـدت       

   . 1في الجزائر ـ فلا يمكن أن تكون محل دراسة في موضوع يتعلق بالانتخابات

  

القوى ،و الأحكام الخاصة بها،و الجـدير  سيتم التعرض لهذه ،يليو فيما 

بالذآر أنه فـي ظـل النظـام الـديمقراطي فإنـه يجـب أن يكـون تأسـيس هـذه          

و القوى ،و آذا مشارآتها في العملية الانتخابية علـى أسـس مـن المسـاواة     

  :،وفيما يلي سيتم التعرض لهذه القوى وفق ما يليالحرية

  

  )ب السياسيةالأحزا(القوى السايسية  ـ المطلب الأول 

  الأحرار و دورهم في العملية الانتخابيةـ المطلب الثاني 

ــ ــة   ـ المطلــب الثالث مؤسســات المجتمــع المــدني و دورهــا فــي العملي

  الانتخابية

                                                 
الة  محمد عبد العزيز علي حجازي،نظام الانتخاب و أثره في تكوين .د 1 الأحزاب السياسية في اليمن،جامعة العين شمس ،آلية الحقوق،رس

 291،ص 1997مقدمة لنيل درجة دآتوراه،سنة



  14 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  

  المطلب الأول

  الأحزاب السياسية في الجزائر  

  

سنتناول في هـذا المطلـب نظـرة عـن القواعـد الدسـتورية،و النصـوص        

،و آذا القيـود  التـي   و نشاطها إنشاء الأحزاب السياسيةالقانونية التي تحكم 

  :،و ذلك وفق ما يليوضعت على نشاط هذه الأخيرة 

  

القواعــد الدســتورية و القانونيــة التــي تحكــم إنشــاء و نشــاط الأحــزاب   ـ أولا   

  .السياسية

  

  .القيود الواردة على حرية إنشاء و نشاط الأحزاب السياسيةـ ثانيا

  

  .السياسية السائدة في الجزائرالتيارات  ـثالثا 

  

  :و عرض هذه النقاط يكون على النحو التالي

  

القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم إنشاء و نشـاط الأحـزاب   ـ أهم أولا    

  :السياسية

  

حريـة  :إقـرار مبـدأ      من المسلم به أن إقرار الديمقراطية يستلزم حتمـا 

ــان  إنشــاء الأحــزاب السياســية، دون   ــة مــن الشــعب مــن هــذا    حرم ــة فئ أي

الحق،فكل مجموعة من أفراد الشعب ـ ممن يتمتعون بحقـوقهم السياسـية ـ     

  ...يكون لهم الحق في إنشاء حزب سياسي يلتفون حول أفكاره و برامجه 

  

 14المـادة :عـدة مـواد منهـا     فيهذه المبادئ  1989و قد جسد دستور 

: خيـرة علـى مـايلي   حيـث نصـت هـذه الأ    1996المعدل في  1989من دستور 
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

ــة الاجتماعيــة   ( ــديمقراطي،و العدال ــة علــى مبــادئ التنظــيم ال و  )تقــوم الدول

حــق إنشــاء الجمعيــات ذات الطــابع « : التي نصــت علــى أن منــه، 40المــادة(

سـنوات مـن العمـل بنظـام      1989،و بـذلك أنهـى دسـتور    »السياسي مضمون

  . الحزب الواحد 

  

 05:،المـؤرخ فـي   11ــ  89انونقصدر ال 1989:تجسيدا لمبادئ دستور و 

المتعلـق بالجمعيـات ذات الطـابع السياسـي،و هـو القـانون الـذي        1989يوليو  

مازالت معظمها قائمة إلـى اليـوم،و   ،آثيرةأنشأت في ظله  أحزاب السياسية 

الجدير بالذآر أن هذا القانون قـد وسـع مـن حريـة إنشـاء الأحـزاب السياسـية        

الإطــلاع علــى شــروط إنشــاء الأحــزاب ،و  يتضــح ذلــك عنــد إلــى درجــة آبيــرة

 بحيـث     ،و من أهمها العمل بنظام الإخطار ،السياسية الواردة في هذا القانون

يلتزم وزير الداخلية بنشر وصل التأسيس ـ بعد رقابة المطابقة ـ  بعـد خمسـة     

،و فـي ظـل هـذا النظـام لا يسـمح لـلإدارة بمنـع إنشـاء         عشر يوما من إيداعه

ــذا 1تصــر دورهــا علــى العلــم بنشــاط الحــزب  الأحــزاب،و إنمــا يق الفقــه ف  ،و ل

  .2الدستوري يعتبر  الإخطار ضمانة هامة من ضمانات حرية الأحزاب السياسية

  .2السياسية

  

فكانت نتيجة هذا القانون أن اآتظت الساحة السياسة  بالأحزاب،و لما 

الوســيلة الشــرعية  الانتخــاب ن يكــونآانــت المبــادئ الديمقراطيــة تقضــي بــأ

السلطة،فكان لا بدمن إصدار قانون انتخابـات ،يسـمح بمشـارآة     للوصول إلى

،الـذي   13ــ  89:جميع الأحزاب في السلطة،فجاء قانون الانتخابات السياسية 

الإطار الشرعي و الوحيد الذي تتنافس عبره القوى السياسية،من أجـل   عتبري

  .الفوز بتمثيل الشعب  و ممارسة السيادة بدلا عنه

  

و المتأمل في هذه الأحـزاب السياسـية سـرعان مـا يـدرك أنهـا تحمـل        

ديولوجياتهـا و مـذاهبها و   اأفكارا و برامج متنوعة تصل إلـى حـد التنـاقض فـي     

                                                 
 . 2007مولود ديدان،مباحث في القانون الدستوري و النظم الدستوري،دار بلقيس ، .د1
 . 9،ص2008نهضة العربية،أحمد الموافي، الانتخابات النيابية في ضوء التعديلات الدستورية،القاهرة ،دار ال.د 2
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

معارضـــة  لبراليـــة، اشـــتراآية، ،علمانيـــة، إســـلامية( توجهاتهـــا السياســـية

  ....)بشدة،مداهنة

  

لغاؤهما،فصـدر  هـذين القـانونين ،تـم إ   ب العمـل غير أنه بعـد سـنوات مـن    

قيـودا علـى إنشـاء    مزيدا من ال،و قد وضع   09ـ 97:قانون الأحزاب السياسية 

سلبا على التعددية السياسية و على الانتخابـات آوسـيلة   أثر ،و هذا الأحزاب

هذه   أهممن ،و للتنافس على السلطة بين مختلف التيارات المكونة للشعب

  :ما يلي القيود الجديدة

  

نظام الترخيص ،و هو الأمر الـذي  العمل ب و الإخطار،ـ إلغاء العمل بنظام 

يمكن وزارة الداخلية من منع إنشاء الأحزاب التـي تشـكل معارضـة حقيقيـة،و     

هذا الأمر يؤدي إلى إخماد المعارضـة لأن المعارضـة إذا لـم تكـن منظمـة فـي       

،و 1يةشكل ما ،يؤدي إلى جعل صوتها غيـر مسـموع علـى السـاحة السياس ـ    

منع وزارة الداخلية من إنشـاء  :المثال الحي الذي يمكن أن نسوقه على ذلك 

ممـا أضـعف    يالإبراهيم ـحرآة الوفاء و العدل للمعـارض الـدآتور أحمـد طالـب     

  . دوره آمعارض 

  

أو  400:اشتراط انعقاد المؤتمر التأسيسي بعدد من الأعضـاء مـا بـين    ـ 

ولاية على الأقل،على أن لا يقـل  مؤتمر،موزعين على خمسة و عشرين  500

منخـرط علـى    2500:مؤتمرا من آل ولاية ،ينتخبهم  16:عدد المؤتمرين على 

الأقل،يقيمون في خمسة و عشرين ولاية على الأقـل ،علـى أن لا يقـل عـدد     

المقيمين   في آل ولاية عن مئة،و الخلاصة أن هذا القـانون وضـع مزيـدا مـن     

ياسية،و شدد مـن رقابـة وزارة الداخلية،لكنـه    القيود على إنشاء الأحزاب الس

  .أبقى على التعددية

   

                                                 
ر   .د 1 ام الإسلامي،القاهرة، دار الفك ديث و النظ توري الح ام السياسي و الدس ي النظ ية ف ود ،الأحزاب السياس واد محم د الج مصطفى عب

 ، 171،ص 2003العربي،الطبعة الألى،سنة 
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القيـود  ( القيود الـواردة علـى حريـة إنشـاء و نشـاط الأحـزاب السياسـية       ـ ثانيا

 : )الخاصة بعدم استعمال المكونات الثلاثة للهوية الوطنية

   

 ــ     ــري بـ ــرف فــي الدســتور الجزائ ــا يع ــود أساســا بم ــل هــذه القي  :تتمث

فــي ديباجــة  و قــد تــم الــنص عليهــا، )ساســية للهويــة الوطنيــةالمكونــات الأ(

،و نـص هـذا الأخيـر     1996نـوفمبر   28:الدستور بعد تعديلـه بموجـب اسـتفتاء    

و  ،المكونـات  علـى أسـاس هـذه    على عدم جواز تكـوين الأحـزاب السياسـية   

سية ،ثم صدر بعد ذلك قانوني الأحزاب السيا 1اعتبارها ملكا لجميع الجزائريين

  .الانتخاب مكرسان هذا التوجهو 

  

و فيمــا يلــي ســنتعرض لهــذه المكونــات،التي شــكلت قيــدا علــى الحريــات ،و   

    :،و تتمثل هذه المكونات فيسنتعرض آذلك لأثر هذه القيود على الديمقراطية

  

   :الإسلام الخاص بعدم استعمال  القيدـ  أ

  

 ما من جانب يمتاز الدين الإسلامي بشموليته لجميع نواحي الحياة ،إذ

،إمـا    جوانب الحيـاة إلا و نجـد الشـريعة الإسـلامية قـد تـدخلت لتنظيمـه       من 

بنصــوص تفصــيلية و إمــا بقواعــد عامــة ،فيكفــي قــراءة نصــوص القــرآن الكــريم 

تقيـد واجـب     لنجدها تأمر المؤمنين بوجوب تحكيم شـريعة الإسـلام بيـنهم،و    

التعرض اء حديثا و قديما من الطاعة الحكام بهذا الشرط ،و لا تخلوا آتب الفقه

  .   السياسة الشرعية  للمسائل السياسية،ضمن باب

  

و في العصر الحديث ،و بعد أن سقطت الخلافات الإسلامية ظهرت عدة 

حرآات و أحـزاب تهـدف إلـى إعـادة الخلافـة،أو علـى الأقـل تطبيـق الشـريعة          

  .الإسلامية في بلادها

  

                                                 
  .الحملة الانتخابيةيلاحظ أن هذا المنع يشوبه غموض ،و هذا ما سنتعرض له في حينه عند التطرق لأحكام  1
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tabulation :  6.88 cm, Centré

ظهــرت علــى  1989ي دســتور و فــي الجزائــر و بعــد إعــلان التعدديــة فــ

الجبهـة الاسـلامية للإنقـاذ    :الساحة السياسـية عـدة أحـزاب إسـلامية منهـا      

بالتفصـيل  يأتي عرضـه  مـا س ـ  و ،و ه ـ...المحلة،و حرآة المجتمـع الإسـلامي   

  .فيما بعد

  

ــدين      أمــا مــن الناحيــة الرســمية فقــد نظــر المشــرع الجزائــري إلــى ال

الدولة و نصـت أرضـية الوفـاق الـوطني     الإسلامي نظرة مختلفة ،فاعتبره دين 

علــى أن الشــعب الجزائــري مســلم،و أن الإســلام ديــن الدولــة،و عليــه فــإن   

الإسلام يجب أن يكون عامل وحدة للشعب الجزائري ،و أن الإسـلام يجـب أن   

،و أن الدولة ستسهر علـى منـع   1ى عن الاستعمال السياسويأيكون في منـ

  .لأغراض سياسية أماآن العبادة

  

ـ آما سيأتي بيانـه ـ قـد    ) 07ـ 97(ن في المقابل فإن قانون الانتخاب لك

نص على أن المترشح لرئاسة الجمهورية يلتزم بترقيـة الأبعـاد الثلاثـة للهويـة     

الوطنيــة،و هنــا يتضــح أن النصــوص المتعلقــة باســتعمال الإســلام قــد جــاءت   

ر ترقية لـه؟،و  غامضة و مطاطة،فما الذي يعتبر استعمالا للدين،و ما الذي يعتب

لا شك أن المبادئ الديمقراطية تتعارض و هذا الأسلوب فـي صـياغة القواعـد    

  .2القانونية

  

و الجدير بالذآر أنه في الدول الأوربية لم يتم منـع الأحـزاب الدينيـة مـن     

  .3النشاط بشكل رسمي و علني 

  

    :العروبة  القيد الخاص بعدم استعمال ـب 

  

                                                 
ق الشريعة       1 ون من تطبي ذين يجعل في حقيقة الأمر فإن العلمانيين هم الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة و السياسة ،خلافا للإسلاميين ال

 .الإسلامية غابة،و سببا لوجود أحزابهم،و يبدو أن الدستور و ا لوفاقق الوطني قد غلبا نظرة العلمانيين على الإسلاميين
ا  . د 2  ي الانتخاب ة ف ن،الطعون الانتخابي د حس د محم يم محم د الحك رام عب كندرية   تإآ انون الفرنسي،الإس ة بالق ة مقارن ريعية ،دراس التش

  .24،ص 2007،المكتب الجامعي الحديث،سنة 
 
  . 20أحمد الموافي مرجع سابق، ص .د 3 
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مــن المكونــات  المكــون الثــاني الدســتور الجزائــري العروبــة فــي عتبــر ت

،و المقصود بالعروبة الثقافة العربيـة التـي انتشـرت فـي     الثلاثة للهوية الوطنية

الجزائر،نتيجة مجيء العرب إلى شمال إفريقيا من أجل الفتوحات الإسلامية،و 

المعــــربين و : فئتــــين أثنــــاء الثــــورة إنقســــم المثقفــــون الجزائريــــون إلــــى

بالتوجــه العروبــي الإســلامي ) الأغلبيــة مــنهم(ونيــون،و تــأثر الأوائــل الفرنكوف

،بينما تأثر الفرنكوفونيون بالتوجه الغربـي ،و ظهـر الصـراع بـين هـاتين الفئتـين       

حول اللغة التي يجب أن تنشر في الجزائر و تعتبر لغة رسمية،و هـذا الصـراع   

المعـربين بـالفكر    آان يخفي وراءه صراعا ثقافيـا و سياسـيا ،ففيمـا تـأثر بعـض     

الإسلامي و  البعض الآخر بفكرة القومية العربية،تأثر الفرنكوفونيون بالعلمانيـة  

  .و المفاهيم الغربية 

  

قد انتهى من الناحية الرسـمية لصـالح المعـربين     1و إذا آان هذا الصراع

بإعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية و ذلك في جميع الدسـاتير  

عرفتها الجزائر منذ استقلالها إلى الآن ،إلا أنه من الناحيـة الفعليـة فـإن     التي

ن حققـــوا بعـــض المكاســـب فأغلـــب الإدارات تســـتعمل اللغـــة  يالفرنكوفـــوني

الفرنسية،و  تدرس العلوم في الجامعات باستثناء القانون و العلوم الإسـلامية  

  .باللغة الفرنسية

    

ى اعتبار العروبة بعدا من الأبعـاد  و قد فسرت أرضية الوفاق الوطني معن

مـن الميثـاق ،و ذلـك باعتبـار      26و  25و  24:الثلاثة للهوية الوطنية في المـواد 

قيم الحضارة العربية الإسلامية مصدر هـذا البعـد، آمـا أشـار الوفـاق الـوطني       

إلى علاقة اللغة بالعقيـدة الإسـلامية،و أن تمسـك الشـعب الجزائـري بـالقيم       

ية ،و وسيلة لمنع الاستعمار من مسخ شخصيته،و الأهم من العربية الإسلام

  .العروبة من عوامل وحدة الأمة الجزائرية اعتبرذلك أن الوفاق الوطني 

  

                                                 
ار،.أ 1 نعم عم ة«م ة المكلف ر و التعددي ة  ،»الجزائ اتالأزم ة،بيروت،مرآز دراس ية و الاجتماعي ات السياس ة الخلفي دة  الجزائري الوح

 .51،ص  ، 1999،سنة  2العربية،عدد خاص، ،ط
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آما نصت أرضية الوفاق الوطني شأنها في ذلك شأن الدسـتور ـ علـى    

أن اللغة العربيـة ملـك لجميـع الشـعب الجزائـري،و أن الدولـة سـتعمل علـى         

ترقيتها و تطويرها باعتبارها لغة رسمية و وطنية ،و أنها يجب أن تكـون بمنـأى   

  . شأنها في ذلك شأن الإسلامعن المزايدات السياسية 

  

  :1الأمازيغية لخاص بعدم استعمال اللغةالقيد ا ـ ج

  

المكون الثالث للهوية الوطنيـة  ي ،لجزائرالدستور     تعتبر الأمازيغية في

،و يتحدث العديد من المواطنين الجزائريين بلهجـات أمازيغيـة مختلفـة  ،و تعـد     

السائدة فـي شـمال إفريقيا،آمـا انتقلـت إلـى بعـص        غاتاللالأمازيغية إحدى 

نتيجة هجرة الأمازيغ إليها ،و الأمازيغية في ذاتهـا لغـة شـأنها فـي     بلدان أوربا 

ذلك شأن اللغة العربية ،لكنها و بخلاف العربية لم ترتبط بأي دين ،و قد إعترف 

  .الدستور الجزائري مؤخرا بالأمازيغية آلغة وطنية

  

و  يحــي الســكان الأمــازيغ فــي الجزائــر عــادة الاحتفــال بــرأس الســنة   

  .لتي تعتبر تمسكا بقيم الأخوة و الأمن و السلم و الرقيالأمازيغية ،ا

  

ذا آانت الحرآـة الأمازيغيـة فـي أصـلها حرآـة ثقافيـة ،فـإن هـذا لـم          إو 

يمنعها من اتخاذ بعد سياسي نتيجة الصدام الذي وقع بينهـا و بـين الحكومـة    

حيــث تــم وضــع ) الربيــع الأســود( 1980الجزائريـة،فيما يعــرف بانتفاضــة أفريــل  

   .الحرآة في السجون نشطاء

  

  :التيارات السياسية السائدة في الجزائرـ ثالثا  

  

مـؤثرة فـي   الالسياسـية   )أو التيـارات ( القـوى أهم    عرض الآن يتعين  

ــة  ــزاب      العملي ــى الأح ــة الأول ــر،و هــي تشــمل بالدرج ــي الجزائ ــة ف الانتخابي

                                                 
  موقع ويكابيديا الموسوعة الحرة   1

  .موقع نيوس بي بي سي على الإنترنت
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تعد أهم ،التي 1في الأنظمة الديمقراطية ضروريا،التي يعد وجودها السياسية

،إذ تقـوم  القوى السياسية الفاعلة خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي

،و بصــياغة الأراء الفرديــة فــي رأي أفكارهــا و برامجهــاحــول  بتــأطير النــاخبين 

،و بالتـالي تكـون   جماعي،آما تقوم بإشراك المواطنين في الحياة السياسـية  

ة حق التصويت و إشراآهم في سببا مباشرا في إقبال الناخبين على ممارس

  .الحياة السياسية ،و آذا تعينهم على تكوين أرائهم السياسية 

  

رئيسـة،و   تاتجاها هو درج الدارسون على تقسيم هذه القوى إلى ثلاث

  هي أحزاب التيار الإسلامي،أحزاب التيار العلماني ،و أحزاب التيار الوطني

لحشد مزيد من الناخبين تحت لـواء القـوى السياسية،تسـعين هـذه     و 

آالنقابـات  الأحزاب بقوة أخرى غير سياسية،هي مؤسسات المجتمع المدنى 

التي لها دور لا ينكره أحـد فـي العمليـة الانتخابيـة،و      و الجمعيات و المنظمات

  .في الجزائر ذلك من خلال التأييد الذي تمنحه لهذا المترشح أو ذاك

  

سياسـية  القوى الالحديث عن بله في ما يلي  يتم التعرضسو هذا ما 

،التـي يجـب أن يكفـل القـانون للقـوى        2،و مؤسسات المجتمع المـدني و آذا

  :،و ذلك وفق ما يلي.السياسية الاستفادة من دعمها على أساس المساواة

  

  : أحزاب التيار الإسلامي ـ أ

  

التـي تعمـل مـن أجـل تطبيـق      الأحزاب ،عـادة يقصد بالأحزاب الإسلامية 

،و تعبر هذه القوى أن وجودها فريضة شرعية يمليه عليها الشريعة الإسلامية

،و بعـد الإعـلان علـى التعدديـة      3واجب الأمر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر     

خرجت الحرآة الإسـلامية مـن العمـل     1989السياسية و الحزبية في دستور 

                                                 
  .134 ،ص1963، 2ط  1عبد الحميد متولي،القانون الدستوري و الأنظمة السياسية ،بدون ناشر،ج .د 1
  .503،ص1،2005سعيد السيد علي،المبادئ الأساسية ،للنظم السياسية و أنظمة الحكم المعاصرة  ط .د 

  .150عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد،المعارضة في الفكر السياسي و الإسلامي و الوضعي المكتب الجامعي الحديث،ص .د    
 .117و تدوال السلطة  ،آلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،ص الباحث ،صفوت أحمد عبد الغني،التعددية الساسية  2
 .99،ص  2005مصطفى صباح المصري،النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،.د 3
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لـى الساسـة السياسـية عـدة أحـزاب      في السر إلى العمل علنا ،و ظهرت ع

  .تتبنى هذا الخيار

  

ــد أنهــا ذات توجــه      و آانــت هــذه الأحــزاب تضــع فــي تســميتها مــا يفي

الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،و حرآة النهضة الإسلامية و :مثل ،صراحةإسلامي 

،و  1996،غير أنه بعد تعديل الدستور فـي سـنة   ...حرآة المجتمع الإسلامي 

تسـميتها  نزعـت هـذه الأحـزاب مـن      07 ــ97زاب السياسـية  صدور قـانون الأح ـ 

،فأصـبح علـى سـبيل أصـبح حرآـة المجتمـع الإسـلامي        ) إسـلامية ( مصطلح

تسمي نفسها بحرآة مجتمع السلم،و السبب في ذلك القيود الجديدة التي 

بمنـع إسـتعمال الإسـلام لأغـراض      07 ــ97وضعت في الدسـتور ،و آـذا قـانون    

ب مازالت تعتبر ذات إديولوجية إسلامية ،و يظهر ذلك حزبية،غير أن هذه الأحزا

من خطاباتها التي تعلن من خلالهـا التمسـك بالشـريعة الإسـلامية منهجـا و      

  .غاية

  

منذ ،الإســلاميةالحكومــات الجزائريــة الشــريعة  طبيــق تو نتيجــة لعــدم 

،و لاقتصار تطبيق الشـريعة الإسـلامية علـى قـانون     إلى يومنا هذا  الاستقلال

ــى بعــض الشــكليات،فقد      الأســرة ــة،و عل ــة القانوني ــن المنظوم ــره م دون غي

التي ،الشـديدة اتسمت العلاقة بـين التيـار الإسـلامي و الحكومـة بالمعارضـة      

تصل إلى حد المواجهة و الخروج على الشرعية القانونية و الدسـتورية تـارة،و   

  .بمحاولة احتواء هذا التيار تارة أخرى

  

حين أقـدمت  ،أوجهـا ) 1989في ظل دسـتور  (و قد بلغت هذه المواجهة 

و حــل الجبهــة  ،1991الحكومــة علــى إلغــاء الانتخابــات التشــريعية لســنة      

الإسلامية للإنقـاذ،و آـان رد فعـل الحرآـة الإسـلامية عنيفـا حيـث تـم إعـلان          

الجيش الإسـلامي للإنقـاذ   (الجهاد،و تأسست عدة حرآات إسلامية مسلحة 

أن  ،  يعتقد فـي نظـري   و مثل هذه الحرآات) عة الإسلامية المسلحةو الجما

لا تظهــر فــي ظــل نظــام يقــوم علــى التعدديــة السياســية و تبنــي الانتخــاب   

فـي   آوسيلة للوصول إلى السلطة،غير أن إلغاء نتـائج  الانتخابـات التشـريعية   
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عــن عــدم اســتعداد الســلطات القائمــة تقبــل فــوز التيــار  آشــف  1991ســنة 

ذلـك   أدى  و قـد مي و لو آلفها ذلك الخروج عن الشـرعية الدسـتورية ،  الإسلا

إلى الانزلاق السابق و أدخل البلاد في دوامة عنـف مازلنـا نعـاني مـن أثارهـا      

  . إلى اليوم 

  

القائمـة لحـد   ( الإسـلامية  الأحزاب أهم  عرضو يمكن في هذا المجال 

  :،و هي)آتابة هذه الأسطر

  

  .ـ الجبهة الإسلامية للإنقاذ  1

  .ـ حرآة مجتمع السلم 2

   .ـ حرآة النهضة الإسلامية 3

  .ـ حرآة الإصلاح الوطني 4

  

،لأن    ،دون باقي الأحـزاب  و يقتصر العرض على الحزبين الأول و الثاني

  .الغرض من العرض ذآر أمثلة عن أحزاب هذا التيار و ليس إحصاؤها

  

  : لإنقاذالجبهة الإسلامية ل ـ 1

  

تعتبر الجبهة الإسلامية للإنقاذ ـ بالرغم من حلها ـ أهم حزب إسـلامي    

فـي    ظهر علـى السـاحة السياسـية،و تـم تأسـيس الحـزب بصـفة رسـمية         

و اعترفت به الحكومة رسـميا فـي شـهر سـبتمبر مـن       1989مارس من سنة 

  .نفس السنة

  

والحرآـة  الإسـلامية الجزائريـة   لحرآـة  ل«:    امتـدادا نفسه  الحزبيعتبر 

دولـة  الاسـتعمار وإقامـة    التي عملـت علـى تحريـر الجزائـر مـن وطـأة       ةالوطني

  . »1.عادلة على أسس الإسلام ةمستقل

  
                                                 

  ـwww.fisweb.orgــ:http :المرجع1
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 عتبـر التـي ت ،الحاآميـة  و يتبنى الحـزب التعدديـة السياسـية فـي إطـار      

الشرع المصدر في سن التشريعات و تحديد الحقوق و الواجبـات عمـلا بقولـه    

  .إن الحكم إلا الله،و غير ذلك من الآيات التي تدور في هذا المعنى :تعالى

  

تمكن الحزب من الفوز بأغلبية الأصـوات فـي الانتخابـات البلديـة لسـنة      

ــات التشــريعية لســنة   1990 ــذا الانتخاب ــا الأو  1991:،و آ ــي دوره ــك لف ،و ذل

،و إعـلان تأجيـل هـذه الانتخابـات      1)197ـ   91: (بموجـب المرسـوم الرئاسـي    

ل إلـى السـلطة لـولا إلغـاء     ووشـك الوص ـ  الحزب آان على قد،لأجل غير محدد

  .المسار الانتخابي  آما تقدم ذآره

  

ــار بموجــب       ــة الحص ــلان حال ــابي إع ــاء المســار الانتخ ــد ســبق إلغ و ق

  .المنشور في نفس الجريدة الرسمية )  196ـ  91: (المرسوم الرئاسي 

  

،بعد إلغاء و اعتقال قياداته و الحكم عليهم بالسجن  الحزب ل حآما تم 

،و ما تبع ذلك من أحـداث عنـف نسـبت     1991نتائج الانتخابات التشريعية في 

الحزب،خاصـة بعـد إعـلان بعـض قادتـه التمـرد و حمـل السـلاح لمواجهـة           إلى

،و مع ذلـك فقـد مـازال الحـزب إلـى يومنـا هـذا يعمـل فـي            2السلطة القائمة

و تميزت العلاقة بينه و بين السلطة بالمواجهـة  ،السر،و له موقع عبر الإنترنيت

  .و استعمال القوة

  

  : ـ حرآة مجتمع السلم 2

  

ــر مـــن أهـــم  ــية  تعتبـ الحرآـــات الإســـلامية علـــى الســـاحة السياسـ

أسســـها الشـــيخ محفـــوظ نحنـــاح تحـــت اســـم حرآـــة المجتمـــع  ،الجزائرية

الإسلامي،ثم غيرت اسمها إلى حرآة المجتمع الإسلامي للأسباب السـابق  

                                                 
المتضمن استدعاء هيئة ) 84ـ  91(المرسوم ،و المتضمن إلغاء 1991يونيو  05الممضي في ) 197، 91(م ـ ر  1 
 1088،ص 1991لسنة  29ر رقم .ج الناخبين لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
،الأزمة الجزائرية ،عدد خاص،مرآز »الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر«رياض الصيداوي  2

 539،ص  1999دراسات الوحدة العربية،
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،مــن أهــم النتــائج التــي حققتهــا الحرآــة مشــارآتها فــي الانتخابــات   ذآرهــا 

ى المرتبــة الثانيــة بعــد الــرئيس و حصــول رئيســها علــ 1995الرئاســية لســنة 

  . 1أآثر من مليوني و تسعمئة ألف صوت اليمين زروال ب

  

و حاليا يرأس الحرآـة السـيد أبـو جـرة سـلطاني ،و دخـل الحـزب إلـى         

جانب جبهة التحرير الـوطني و التجمـع الـوطني الـديمقراطي ضـمن التحـالف       

  .المؤيد للرئيس الحالي

  

  : 2أحزاب التيار العلمانيـ  ب

  

تعرف العلمانية ـ حسـب معتنقيهـا ـ بأنهـا تقـديم العقـل علـى النقـل،و          

ــديهــذا يعنــي أن العلمــانيين   ــأي دن يالعقائ ــون ب ــة  يلا يؤمن ن،أمــا مــن الناحي

السياسية فينادي العلمانيون بفصـل الـدين عـن الدولـة،و جعلـه قاصـرا علـى        

أآيـد  الجانب الروحي و الأخلاقي،و في الوقت نفسه يحرصون على التظاهر بت

العبادات دون الإخلال بمبدأ فصل الـدين عـن الدولـة ،و لا يخفـى هـذا التوجـه       

على المتأمـل لحـوارات العلمـانيين عبـر القنـوات التلفزيونيـة المختلفـة،و آـذا         

  .الكتابات المختلفة لهم في مختلف وسائل الإعلام

  

 الديمقراطيـة بقيـادة  و التجمع من أجل الثقافة و في الجزائر يعتبر حزب 

،و يطالـب  من أحزاب هذا التيار 1989تأسس عام  الذي الدآتور سعيد سعدي

بقيام دولـة جزائريـة علمانيـة ،آمـا يعـرف بوقوفـه ضـد التيـارات الإسـلامية ،و          

ترددت مواقف الحزب بالنسبة لمختلف المناسبات الانتخابية بين المشـارآة و  

الرئاسـية ،و دعـا    2004و  1995فـي انتخابـات   المقاطعة ،فقد شـارك رئيسـه   

  .إلى مقاطعة الاستفتاء حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

  

  : جبهة القوى الاشتراآيةـ 1
                                                 

،مؤرخة في 1995لسنة  72ر رقم .ج ،1995،نوفمبر 23:رأي المجلس الدستوري،يتعلق بإعلان نتائج رئيس الجمهورية ،مؤرخ في  1
 .3،ص1995نوفمبر  26

 .موقع ويكابيديا الموسوعة الحرة على الانترنيت :  2
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جبهة القوى الاشتراآية الذي يعود :و إلى جانب هذا الحزب يوجد حزب 

الحسين آيت أحمد،أحـد قيـادي الثـورة ،و    : بقيادة  1963:تأسيسه في سنة 

احد فقد بقي هذا الحزب يعمل في السر لغاية نظرا لتبني سياسة الحزب الو

الحـزب رسـميا ،و   أين تم الإعلان عن  1989:الإعلان عن التعددية في دستور 

و الفرنسية آلغتين  الأمازيغية للاعترافبنى الحزب العلمانية آمنهج،و يدعو يت

  .رسميتين

  

و يعرف الحزب بمعارضته للسلطة القائمة و مواقفها،و مـن أبـرز مواقفـه    

  .معارضته لميثاق السلم و المصالحة الوطنية

  

  : حزب العمال الجزائريـ  2

  

للمنظمة  امتدادالكنه يعتبر في الواقع ،1990تأسس بصفة رسمية عام 

الإشتراآية للعمال التي آانت تعمل سرا قبـل إقـرار التعدديـة ،يتبنـى الحـزب      

يتـرأس الحـزب السـيدة الـويزة حنـون ،و      ،)تيار شيوعي(المبادئ التروتوسكية 

تشـــارك فـــي  امـــرأةالرئاســـية،و تعتبـــر أول  2004:شـــارآت فـــي انتخابـــات 

  .2009،آما شارك الحزب في الانتخابات الرئاسية لسنة الانتخابات

  

  : ـ أحزاب التيار الوطني ج

  

فـإن الأحـزاب   ) الإسـلامية و العلمانيـة  (على خلاف الأحزاب الإديولوجية 

 تتبنى إيديولوجية معينـة،و آـل مـا تعلنـه أنهـا تمثـل الأمـة،و تقـوم         الوطنية لا

آمـا تعلـن عـن تمسـكها      1954على المبادئ المحددة فـي بيـان أول نـوفمبر    

  .بثوابت الأمة و عدم التخلي عن العصرنة و الحداثة

  

تتمثــل هــذه الأحــزاب  أساســا فــي جبهــة التحريــر الــوطني و التجمــع  

  .الوطني الديمقراطي
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  :التجمع الوطني الديمقراطيـ  1

  

 يعتبر حزبا حديث النشأة إذ تم اعتماده من وزارة الداخلية بموجب قـرار 

،و  1وزارة الداخلية والجماعات المحليـة والبيئـة  الصادر عن  1997أبريل  19في 

،و 1997قد تم إنشاء الحزب قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت فـي سـنة   

،و ضم ضمن قوائمه أعضاء سابقين من جبهة التحرير الوطني و أعوان لـلإدارة  

  .،مما جعله يوصف بأنه حزب السلطة   2ترشحوا ضمن قوائمه

  

   :جبهة التحرير الوطنيـ  2

  

الـذي انبثـق عنـه  قـرار     1954جـوان   22ارتبطت نشـأة الحـزب باجتمـاع    

و جناحهـا المسـلح جـيش التحريـر الـوطني،و       حرير الوطنيتال بهةج:تشكيل 

آــان الغــرض مــن إنشــاء جبهــة التحريــر الــوطني قيــادة الثــورة التحريريــة         

المسلحة،و تولى الحزب بعد الاسـتقلال قيـادة الـبلاد و إنفـرد بالسـلطة منـذ       

  .  1989:غاية الاعتراف بالتعددية السياسية في دستور  الاستقلال إلى

  

إلا أن شـعبيته قـد تراجعـت بشـكل آبيـر فـي       و بالرغم من قدم الحزب 

،و يتجلى ذلك بصفة واضحة في الانتخابـات التشـريعية الأخيـرة    الحاليالوقت 

ألـف صـوت مـن     ةفقد حصل الحزب على حوالي مليـون و ثلاثمائ ـ  2007لسنة 

مليونا ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية ،و مع ذلك يحوز المرتبـة   18أصل 

مقعدا في البرلمان ،و هذا بسبب طريقة حسـاب النتـائج التـي     134الأولى ب

لا تأخذ بعين الاعتبار نسبة المشارآة،مما أدى إلى تمثيل الشـعب بواسـطة   

  . مقارنة بعدد الناخبين المسجلين أحزاب لا تملك إلا عددا قليلا من الأنصار

   

  
                                                 

  36، الصفحة 1997أبريل  30مؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  1
ة               «بكرى إدريس ،.أ   2 رة في الجزائي ات التشريعية الأخي ة الانتخاب ى ضوء تجرب ة السياسية عل ى التعددي ره عل راع النسبي و أث ، »الإقت

 57ص  ،2005،سنة  9،الفكر البرلماني ع 
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  المطلب الثاني

  ةالانتخابيالعملية دور الأحرار في 

  

يتنافسون في الانتخابات   يقصد بالمترشحين الأحرار ،المواطنون الذين 

السياسية ،بعيدا عن لواء أي حزب من الأحـزاب السياسـية القائمـة،ذلك أنـه     

التنــافس علــى الســلطة علــى إذا آــان مــن أهــداف الأحــزاب السياســية      

السلطة من خلال الانتخابات،فإن هـذا لا يعنـي أنهـا تحتكـر حـق الترشـح،بل       

مواطن تتوافر فيـه الشـروط،بغض النظـر عـن      لالأصل أن حق الترشح مقرر لك

،و هذا هو الأصـل الـذي نـص عليـه     انتمائه أو عدم انتمائه لأي حزب سياسي

التـي نصـت علـى مـا      1989 مـن دسـتور   47المادة(المؤسس الدستوري في 

   ».لكل مواطن  تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب«: يلي

  

و لما آان الترشح في الأصل لا يتطلب انتماء المواطن لأي حـزب ،فقـد   

هـذا الحـق،و ذلـك بالنسـبة لجميـع       1آرست نصوص قانون القوانين الانتخابية

    .)محلية،تشريعية،رئاسية(أنواع الانتخابات 

  

و للاعتــراف بهــذا الحــق فــي الأنظمــة الانتخابيــة الجزائريــة عــدة فوائــد  

،ففضلا عن آون الترشـح فـي أصـله ،لا يشـترط فيـه الانتمـاء لأي حـزب آـان         

،فالسماح بترشح الأحرار يحقق فوائـد أخرى،فهـو يسـمح للمثقفـين الـذين لا      

) حرآـات ال(يردون الانضمام لأي حـزب بالترشـح ،آمـا أنـه يسـمح للتنظيمـات       

لتخلـف بعـض الشـروط القانونيـة،أو لتعسـف      (التي لم تستطع تأسيس حزب 

،و من جهة أخـرى  بدخول الانتخابات و التنافس في شكل قوائم أحرار ) الإدارة

فــلا يكــون حــق الترشــح مرهونــا بــإرادة رؤســاء الأحــزاب ،و بصــفة عامــة فــإن  

مـا يعـرف    السماح بترشـح الأحـرار يكـرس مبـدأ حريـة الترشـيح،و يحـول دون       

  .بالاحتكار القانوني للترشح

  

                                                 
 سيأتي ذآر هذه النصوص في الفصل الموالي من هذه الدراسة،عند التطرق للأحكام الخاصة بالترشح 1
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ــو مــن      ــه ينبغــي أن يلاحــظ أن الســماح بترشــح الأحــرار لا يخل ــر أن غي

السلبيات،فهو يفتح المجال للترشح على أسـاس طـائفي،و مـن المعلـوم أن     

الممارسة الطائفية قد تشكل خطـرا علـى الوحـدة الوطنيـة،و قـد رصـد بعـض        

الباحثين المختصين في العلوم السياسـية هـذه الظـاهرة فـي بعـض منـاطق       

،و ذلـك فـي الانتخابـات التشـريعية التـي      علق الأمر بولايـة غردايـة   الوطن،و يت

 1997،و من بعدها الانتخابات التشـريعية التـي جـرت سـنة      1991جرت سنة 

،حيث فازت بمقاعد الدائرة قوائم حرة، وصفها المحللون بأنها تكرس الطائفيـة  

إلـى هـذه    و الجدير بالذآر أن المشرع الجزائري قد تنبه، 1)المذهب الإباضي(

مـن ق  126مـواد (المسائل،فألزم المترشحين بإيداع برنامج الحملة الانتخابيـة  

آما منع المشرع المترشحين من استعمال ) ، 07ـ   97من ق  175و  13ـ   89

أي سلوك غير مشروع،و لا شك أن الممارسة الطائفية سـلوك غيـر مشـروع    

المـادة الثامنـة التـي    دستوريا،و ذلك ما يتضح من النصوص الدستورية ،و منها 

 : ...يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي« :تنص على ما يلي

  

،و لا شك أن الطائفيـة  » ...المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنية «ـ  

  .تتعارض و الوحدة الوطنية 

  

زاب ح ـغير أنه ،إذا ولينـا الوجهـة نحـو الواقـع العملي،فإننـا نلاحـظ أن الأ      

التي تسيطر على المجالس المنتخبـة،على حسـاب الأحـرار    السياسية هي 

،و ذلـك  ،و يتضح ذلك من قراءة مختلف نتائج الانتخابـات المحليـة و التشـريعية   

ــل   ــدة عوام ــى ع ــالنظر إل ــا بالنســبة للمترشــحين للرئاســيات،فيلاحظ    2ب ،أم

أن أغلــب المترشــحين مــن ) بالنســبة إلــى الانتخابــات التــي جــرت لحــد الآن(

التـي تقـع داخـل الحـزب      لانقسـامات عـدة أسـباب منهـا ا   عود ذلـك ل الأحرار،و ي

،حول المترشح الذي يزآيه الحزب،و الأمثلة على ذلك آثيرة،و منها أن 3الواحد

فكــان آــل المترشــحين   1999:الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي ســنة   

                                                 
د .أ 1 ماوي،محم ب، «حش ة و النه ات الزبوني ين علاق ر ب ي الجزائ ي ف ل السياس زان »2002ـ       1997التمثي ي مي ي ف ر السياس ،الفك

 .46ص  2004،سنة  19/20:النقدع
 .)سيأتي الحديث عنها في الفصل الثاني من هذه الدراسة( 2
ة الجزائ   3 ر ،الأزم ة و الإقتصادية،و      رياض الصيداوي،الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائ ات السياسية و الإجتماعي ة الخلفي ري

 .546الثقافية مرجع سابق ، ص 
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ــد طالــــب   ( ــود حمروش،أحمــ ــيد مولــ ــز بوتفليقة،الســ ــد العزيــ ــيد عبــ الســ

ــب   ــوطني    ) الإبراهيمي،يوســف الخطي ــر ال ــة التحري ــى حــزب جبه ــون إل ينتم

السيد عبد االله جاب االله،و السـيد حسـين   (باستثناء مترشحين اثنين حزبيين 

  . ) آيت أحمد
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  الثالثالمطلب 

  دورها في العملية الانتخابيةمؤسسات المجتمع المدني و 

  

،و إلــى جانــب الأحــزاب السياســية التــي تعــد أهــم القــوى السياســية 

ــر سياســية   ، المترشــحين الأحــرار  ــة،قوى غي ــة الانتخابي  تشــارك فــي العملي

  .مؤسسات المجتمع المدنيتسمى 

  

العماليــــة و المنظمــــات  1و المقصــــود بهــــذه المؤسســــات النقابــــات

لأبنــاء الشــهداء،و إتحــاد العمــال الجزائــريين و  ،آالمنظمــة الوطنيــة2المختلفــة

الاتحاد النسائي،و التي تلعب دورها في تعبئة الناخبين و تأييد بعض الأحـزاب  

  .و المترشحين 

  

و الجدير بالذآر أن تدخل الجمعيـات و النقابـات فـي الحيـاة السياسـية      

بـات دور  بشكل أو بآخر ليس بالأمر الجديد ،فعلى سبيل المثال فقد آـان للنقا 

  .3تارخي في بروز حزب العمال البريطاني

   

الــدارس للــنظم المتعلقــة بالحريــات العامــة عــن أســاس يتســاءل و قــد 

ــة       ــي العملي ــاة السياســية و بصــفة خاصــة ف ــي الحي ــات ف مشــارآة الجمعي

المتعلقــة بأحكــام )  31ـ    90( قــانونمــن ال 11المــادة(الانتخابيــة خاصــة و أن 

تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية «:الجمعيات تنص على أنه

جمعية ذات طـابع سياسـي ،و لا يمكنهـا أن تكـون لهـا أيـة علاقـة بهـا سـواء          

أآانت تنظيمية أم هيكليـة،آما لا يمكنهـا أن تتلقـى منهـا إعانـات أو هبـات أو       

                                                 
اة السياسية          1 ات في الحي ألة إشراك النقاب رق فسي مس ة ف ري أن    :الحقيقة أن الفقه الدستوري في فرنسا منقسم إلى ثلاث ق أول ي اك فري فهن

ات   وظيفة النقابات الأساسية الدفاع عن مصالح العمال و ليس ال عمل السياسي،و هناك فريق على النقيض من هؤلاء يرى أنه من حق النقاب
 المشارآة في الحياة السياسية مطلقا،و هناك فريق ثالث سلكا مسلكا وسطا بين هؤلاء الفرقين،فيرى هؤلاء أنه للنقابات الحق في المشارآة  

   .مصالحهافي الحياة السياسية متى آان ذلك ضروريا لتمكين النقابات من تحقيق 
ة عين شمس،          .د    وق ،جامع ة الحق وراه ،آلي ل درجة دآت الة لني  عبد االله حنفي عبد العزيز خليفة ،دور النقابات في الحياة الدستورية ،رس

 .98،  88ص 
ر     .د 2 كندرية ،دار الفك ع المدني،الإس ات المجتم اء مؤسس ي إنش توري ف اء الإداري و الدس ل،دور القض ري الوآي راهيم خي د إب  محم

 .26،ص 2007 1الجامعي،ط
 .35،ص  1974محمد الشافعي أبو راس ،التنظيمات السياسية الشعبية،القاهرة،علم الكتب،رسالة لنيل درجة دآتوراه،سنة .د    3
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فظـاهر الـنص حرمـان    » وصايا مهما يكن شكلها و لا أن تسـاهم فـي تمويلهـا   

  :يلي ن المشارآة في الحياة السياسية،لكن ينبغي ملاحظة ماالجمعيات م

  

أن النص لم يمنع الجمعيات مـن إعـلان تأييـدها للجمعيـات ذات الطـابع      

للمترشـحين الأحـرار فـي المناسـبات الانتخابيـة      للقوائم الحـرة أو  السياسي 

ممـا يخـدم   ،خاصة إذا آـان برنـامج الحـزب أو المترشـح الـذي أيدتـه الجمعيـة        

ها ،آأن تكون الجمعية مهتمة بالبيئة،و تعلن تأييدها لحـزب أو مترشـح   مصلحت

فالذي يبدو لي أنه مادام المشـرع  أخرى ، و من جهة ... يعطي الأولية للبيئة 

لم ينص على منع الجمعيـات مـن تأييـد المترشـحين ،و إنمـا نـص علـى منـع         

ــات الحــق ف ــ    ــة ،فيبقــى لأعضــاء الجمعي ــة أو هيكلي ــات تنظيمي ي وجــود علاق

  .الحزبيين عملا بما لهم من حرية تعبير دون مساندة المترشحين الأحرار 

  

ســـاس مشـــارآة النقابـــات فـــي الحيـــاة  لأ آـــذلك الحـــال بالنســـبةو 

المتضـمن  ، ) 14ـ   90: (السايسة،خاصـة و أن المـادة الخامسـة مـن القـانون      

آيفيات ممارسـة الحـق النقـابي تـنص صـراحة فـي فقرتهـا الأولـى علـى مـا           

تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها و تسميتها عـن أيـة جمعيـة ذات    « :يلي

طابع سياسي ،و لا يمكنها الإرتباط هيكليـا أو عضـويا بأيـة جمعيـة ذات طـابع      

مـا آـان نوعهـا مـن     سياسي و لا الحصول على إعانات أو هبات أو وصـايا ،آيف 

، لكـن بـالتعمق فـي هـذا الـنص      » هذه الجمعيات و لا المشارآة في تمويلهـا 

،فسنلاحظ أن المشرع لم يمنع النقابـات مـن إعـلان تأييـدها لسياسـية هـذا       

الحزب أو ذاك أو لبرنامجه الانتخـابي،و آـذا لـم يمنـع المشـرع تأييـد النقابـات        

القول أن النقابات تستطيع بما لهـا   للمترشحين الأحرار و لا الأحزاب،لذا يمكن

أو  الحزبـي  من حق دستوري في حرية التعبيـر إعـلان تأيـدها لهـذا المترشـح     

  .ذاك 

  

غير أنه ما نلاحظه في نص هذه المادة أن المشرع نـص صـراحة علـى    

امتناع النقابات في المشارآة في تمويل الجمعيات ذات الطـابع السياسـي،و   

هـذا   تعـديل هـذا الوضـع،    المنع بالنسـبة للأحـرار ،و  لا لم ينص على مثل هذا 
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يبدو لي ضروريا تكريسا لمبدأ المساواة بـين الأحـرار و الجمعيـات ذات الطـابع     

  .السياسي

  

هي التـي تبـرر مـا جـرت     النصوص أن هذه  أعتقدعلى هذا الأساس، و 

عليه العادة من  مساندة الجمعيات و النقابات و المنظمـات للمترشـحين فـي    

الســيد عبــد العزيــز  ،و هــذا مــا أعلنــه رئــيس الجمهوريــةتخابــات الرئاســيةالان

في خطابـه الموجـه للمشـارآين فـي المـؤتمر الثـامن لحـزب جبهـة          بوتفليقة

و هكذا انتخبت آمرشح حـر مسـتقل فـي سـنة     « :التحرير الوطني حيث قال

أسـتمد القـوة و العـون فـي      2004و أعيد انتخابي بـنفس الصـفة سـنة     1999

ندي عبـر أحزابـه و جمعياتـه و أطيافـه     اين من وعي الشـعب الـذي س ـ  العهدت

  .»...الوطنية 
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  المبحث الثاني

  في الجزائر عددية السياسيةتال ممارسة العوامل المؤثرة على

  

إن ممارســة التعدديــة السياســية تتــأثر بعــدد مــن العوامــل السياســية 

التأثير سلبيا أو إيجابيا،و في هذا المبحث الخارجية و الداخلية،و قد يكون هذا 

  :سأتعرض لجملة من هذه العوامل على النحو التالي

  

القواعــد القانونيــة التــي تمــارس فــي ظلهــا التعدديــة  ـ المطلــب الأول   

  .السياسية

   

  .المؤثرة على ممارسةالتعددية السياسية في الجزائري العوامل المطلب الثا  

  

ــ  المطلــب الثالــث الإقتصــادية و الاجتماعيــة و الثقافيــة التــي  العوامــلـ

  .تمارس في ظلها التعددية السياسية
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  المطلب الأول

  القواعد القانونية التي تمارس في ظلها التعددية السياسية

  

من أهم ما يميـز العمليـة الانتخابيـة فـي الجزائـر أنهـا تجـري فـي ظـل          

،و احتكـار لوسـائل   الدسـتورية تـارة  ،و الخروج عـن المبـادئ   قانون حالة طوارئ

الإعلام،و هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية ،و هذا ما سيتم التعـرض  

  :له فيما يلي

  

  :و الخروج عن القواعد الدستورية طوارئالحالة ـ   أولا

   

تم الإعـلان علـى نتـائج الانتخابـات التشـريعية التـي جـرت فـي         إن  ما 

شاذلي بن جديد عن حل البرلمـان و   قالساب أعلن الرئيسحتى ،1991سنة 

،و هذه الخطوات رأى الباحثون أنها فرضـت  استقال  إلغاء نتائج الانتخابات ،ثم 

ــرئيس الســابق   ــى ال ــد (عل ــن جدي ــراءة   ) الشــاذلي ب ــده ق ــذي تؤي ــذا ال ،و ه

آــان يعلــن فــي خطابتــه عــن تقبلــه لمــن يختــاره ) أي الــرئيس(الأحــداث،فهو 

و  صرح قبل الانتخابات أنه يؤمن بالشرعية الدستوريةالشعب ،فهو الذي آان ي

و إلغـاء الانتخابـات بعـد     البرلمـان المنتخـب  ،فكيف يقبل على حل الديمقراطية

  .فوزها بالانتخابات التشريعية بهذه السرعة؟

  

و قــد عقــب هــذه الأحــداث حــل البرلمــان مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة 

الإعلان عن حالة فراغ  تم،الرئيساستقالت و إعلانه عن ،  1992يناير  12:في

ــاير  14:دســتوري،تبعه إعــلان المجلــس الأعلــى للأمــن فــي     عــن  11992ين

تأســيس مجلــس أعلــى للدولة،اســتنادا علــى مــا جــاء فــي إعــلان المجلــس 

شــغور المجلــس  اقتــرانالدســتوري علــى أن الدســتور لا يــنص علــى حالــة   

هوريـة عــن  و شـغور منصــب رئـيس الجم  الحـل، الشـعبي الـوطني عـن طريــق    

                                                 
  .80،ص  1992لسنة  3للدولة جريدة رسمية عدد .أ.م:للأمن ،يتضمن إقامة . .أ.،عن م01/1992/ 14إعلان ،صادر في  1
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إلى ما جاء في تصريح المجلـس الدسـتوري بأنـه     استناداطريق الاستقالة ،و 

 24: يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضـى المـواد  

مــن الدســتور العمــل علــى تــوفير الشــروط       153و  130و  129و  79و  75و 

أهـم مـا جـاء    الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدسـتوري،و مـن   

أن المجلس الأعلى للدولة يمارس نفس السلطات المخولة :في هذا الإعلان 

دستورا لرئيس الجمهورية إلى غاية توفر الشـروط الضـرورية للسـير العـادي و     

للنظــام الدســتوري،على أن لا تتجــاوز هــذه المهمــة نهايــة الفتــرة الرئاســية   

رسـة المجلـس لمهامـه    ،آما تـم الـنص علـى مما    1988الناتجة عن انتخابات 

 بمقر رئاسة الجمهورية ،و على مسـاعدة المجلـس الأعلـى للدولـة بواسـطة     

  .هيئة استشارية وطنية

  

وزيـر  :   و قد وقع هذا الإعلان آل أعضاء المجلس الأعلى للأمن ،و هـم 

خالد نزار،و رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي و وزير الداخليـة  :الدفاع السابق 

عبـد المالـك قنازيـة ،و    :د أرآان الجـيش الـوطني الشـعبي    العربي بلخير،و قائ

  .حمداني بن خليل :وزير العدل

  

ــو       ــدث ه ــا ح ــى أن م ــون السياســيون عل ــع المحلل ــد أجم ــلابو ق  انق

  .سياسي و خروج على الشرعية الدستورية

  

و قد اسـتمر هـذا الوضـع إلـى غايـة اجـراء الانتخابـات الرئاسـية لسـنة          

  . اليمين زروال،و التي فاز بها السيد 1995

   

نتيجـة لتوقيـف    1تم الإعلان عـن حالـة طـوارئ     1992  فبراير  9: و في 

المسار الانتخابي و الأحداث التي تبعـت ذلـك،و ظهـور سـلطة غيـر دسـتورية       

  .) المجلس الأعلى للدولة (تولت قيادة البلاد 

  

                                                 
  .285،ص1992لسنة  10ر رقم .،يتضمن إعلان حالة الطوارئ،ج9/02/92مؤرخ في ) 44، 92(م ـر رقم  1



  37 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

و قد تضمن هذا القانون عدة مواد توسع من سلطة الدولة وتضيق من 

  :الحريات بحجة حماية الأمن العام فمن ضمن ما جاء في هذا القانون ما يلي 

  

  .إنشاء مراآز أمنية بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية أ ـ 

  

و  1وضع الشخص الراشد الذي يشكل نشاطه خطرا على النظام العام

  .الأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مراآز الأمن 

  

أن النص على اعتقال الأشخاص و وضعهم في مراآز  ومما لاشك فيه

الأمن دون محاآمة أمر له خطورته على الحريات العامة فهو يمنح من 

ت السلطة التنفيذية إمكانية اتهام المعارضين بالوقوع في إحدى الحالا

السابقة وبالتالي اعتقال المعارضين الحقيقيين وقمعهم دون الاستناد إلى 

  . التطبيق السليم للقانون 

  

الجبهة (ضد الحزب المنحل ،القانونوقد استخدمت نصوص هذا 

نتخابات بلدية ا الحزب الذي حصل على الأغلبية في أول) الإسلامية للإنقاذ 

  .لانتخابات تشريعية ا تعددية وآذا أو

  

أن لهذا القانون تأثير سلبي على ممارسة الحقوق و  و مما لاشك فيه

الحريات العامة ، وبالتالي على العملية الانتخابية فوجود هذا القانون يجعل 

السلطة قادرة على إبعاد معارضيها قبل إيصال أرائهم أصلا إلى الناس 

ين الحقيقيين وبالتالي يكون هذا القانون وسيلة غير مباشرة لحرمان المعارض

و من ممارسة حقوقهم السياسية،و في هذا المعنى يقول   من الترشح

فلا قيمة لتقرير حق الانتخاب ،إذا لم  «:الدآتور محمد الشافعي أبو راس 

                                                 
ات الرئاسية في             1 ة الانتخاب د أويحي دعوة بعض الأحزاب لمقاطع يد أحم ة الس ا دعوة    2009على سبيل المثال اعتبر رئيس الحكوم أنه

وم أن  تستهدف لخلق حالة من عدم الاستقرار ،في حين أن هذه الدعوة ما هي إلا  دعوة لإستعمال حق دستوري،و هو عدم المشارآة،و معل
 .المقاطعة هي من وسائل المعارضة السلمية
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يتقرر بجانبه حق الفرد في التنقل ،و في عدم جواز القبض عليه أو حبسه 

  .1»بغير مسوغ من القانون

  

ــارس  04: و فــي   ــم  1992م ــة الإســلامية    ت ــلان عــن حــل الجبه الإع

للإنقاذ،و آذا آل المجالس المحلية المنتخبة التابعة لهـا  ،و تـم تأآيـد الغرفـة     

  .2أفريل من نفس السنة 29:الإدارية للمحكمة العليا لهذا الحل في

  

ــات        ــن ممارســة الحري ــد م ــوارئ تقي ــة الط ــه أن حال ــن المســلم ب و م

جة التي دفعت الكثيرين إلى القول أنه السياسية،و منها حق التعبير إلى الدر

  .3لا يمكن الحديث عن الحريات السياسية في ظل حالة طوارئ

   

  :هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةـ  ثانيا

  

بين السلطتين التنفيذية التطرق إلى العلاقة هنا البحث   ليس موضوع 

 انــص عليهــ الســلطات التــي و التشــريعية ،و لكــن المهــم هنــا ،الإشــارة إلــى

التـي تمكـن رئـيس     1989مـن دسـتور    120 المادة(المؤسس الدستوري في 

،و قــد  4دون قيــد أو شــرطالجمهوريــة مــن حــل المجلــس الشــعبي الــوطني  

إ . ج :،عقـب فـوز ال   1992استخدمت هذه الصلاحية ـ آما سبق ذآره ـ سنة   

هيمنـة السـلطة   جوانـب  إ بالانتخابات التشـريعية،و هـذا مـا أبـرز جانبـا مـن       . 

التشريعية على البرلمان،حيث حالة هـذه السـلطة المخولـة دسـتورا لـرئيس      

الـذين انتخبـوا بموجـب انتخابـات لـم      (الجمهورية ،دون وصول ممثلي الشـعب  

  .من الوصول إلى مقاعد البرلمان) يتعرض على نزاهتها أي طرف

  

                                                 
  .93محمد الشافعي أبو راس،مرجع سابق،ص .د 1
 .208،ص 1993، 2سعيد بوالشعير ،النظام السياسي الجزائري،الجزائر  ،دار الهدى عين مليلة، ط.  د  2
دآتور    3 ول ال دد يق ذا الص ي ه اتير       : ف ة ذات الدس دول العربي ن ال د م ي العدي ه ف ول ب ام معم وارئ نظ ة ط ام حال د االله أن نظ ل عب جمي

  .الديمقراطية ،و يعتبر وسيلة لتقييد الحريات العامة
 .2006جميل عبد االله القائفي ،سلطات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية ،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر،.ب 

نبغي الإشارة في هذا الشأن أن الدساتير الديمقراطية تضع قيودا على  السلطة التنفيذية لمنع تعسفها في استخدام حق حل البرمان ،و من  ي 4
  .،عدم جواز الحل خلال فترة معينة من الانتخاب ) الاستفتاء(هذه القيود اشتراط موافقة الشعب على الحل 

 .298،ص  2004في الدساتير المعاصرة،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،  محمد  باز ،حق حل المجلس النيابي   
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  :القائمة وسائل الإعلام الرسمية من طرف السلطة ـ  احتكارثالثا 

  

من أهم سمات التعددية السياسية أنها تجري في ظـل احتكـار فعلـي    

من طرف السلطة القائمة،حيث لا توجد أيـة  ) التلفزة(لوسائل الإعلام الثقيلة 

تعطــي الحــق أحــزاب السياســية فــي  ضــمن قــانون الإعــلام نصــوص قانونيــة

الاستفادة مـن التلفـزة الجزائرية،هـذا إذا اسـتثنينا أيـام الحملـة الانتخابيـة ،و        

) باعتبـاره جهـازا تابعـا للقطـاع العـام     (نتيجة لذلك فقد أصبح جهـازا التلفزيـون   

  .يخدم السلطة وحدها،و هذا ما أخل بعنصر المساواة بين الأحزاب و السلطة

  

علـى إمكانيـة    1) 07ـ   90(من قانون الإعلام  4المادة(نص و بالرغم من 

ممارسة الحق في الإعلام من خلال الوسـائل التـي تمتلكهـا الجمعيـات ذات     

إذاعات خاصة،آما الطابع السياسي،إلا أنه لحد الآن لم تمتلك هذه الجمعيات 

من نفس القـانون التـي تشـترط تسـليم المجلـس الأعلـى        61:أن نص المادة

م رخص و دفاتر شروط متعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائيـة و  للإعلا

  .التلفزية ،قد يعيق استعمال هذا الحق

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .459،ص  1990لسنة  14ر رقم .متعلق بالإعلام،ج 3/04/1990مؤرخ في ) 07ـ  90(قانون  1
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  المطلب الثاني

السياسية التعددية  المؤثرة على ممارسة السياسية العوامل

  في الجزائر

  

أنها تجري في ظل التدخل الجزائر،التعددية السياسية في من مميزات 

سـيتم التعـرض     تتسم بعدم الاستقرار ،و هذه العناصر الأجنبي،و أوضاع أمنية 

  :لها من خلال ما يلي

  

  :التدخل الأجنبيـ   أولا

  

ما إن تم ، ف1991إ في تشريعات  .إ .ج :برز التدخل الأجنبي عقب فوز  

العديـد مـن الـدول    عبـرت  إ بنتائج التشريعيات حتـى  .إ .الإعلان عن عن فوز ج 

: عن رفضها و تخوفها من وصول التيار الإسلامي إلى السلطة ،و الذي تصـفه  

  .  1 )بالإسلام الرادآالي و المتشدد(

  

فعلى سبيل المثال أعلن ساسة فرنسيون من أن الجزائر مقبلة علـى  

مرحلة خطيرة،و وصل الحد بهؤلاء الساسة إلـى المطالبـة بإعـادة النظـر فـي      

  .قات مع الجزائر إذا ما وصل الإسلاميون إلى السلطة العلا

  

آما أعلن الملك السابق للمغرب الحسـن الثـاني أنـه قلـق مـن وصـول       

  .الإسلاميين للسلطة 

  

المخابرات الأمريكيـة عـن وجـود مفاعـل نـووي بنتـه        ادعتو من جهتها 

  .الجزائر بمساعدة صينية 

  

                                                 
 100-  99 أحمد السيوفي،الجزائر و المؤامرة على الإسلام و الديمقراطية،دون ذآر مكان النشر و الناشر،و سنة الطباعة،ص.د 1
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ه النتـائج ،لكـن الجـدير    آما تباينت ردود فعـل الـدول العربيـة بشـأن هـذ     

ــدة لفــوز الجبهــة آانــت الأقــل و      ــدول و القــوى السياســية المؤي ــذآر أن ال بال

الأضــعف،و مثالهــا حــزب االله اللبنــاني،و زعــيم الحرآــة الإســلامية فــي تــونس 

  .راشد الغنوشي 

  

و الخلاصة هنا أن الدول الغربية و القوى العلمانية التي تعلن دائما أنها  

ية ،قد آشفت أنها لا تحترم هذه المبادئ التي تعلن الإيمان تؤمن بالديمقراط

  .بها إذا آانت النتائج لا ترضيها 

  

  :الأوضاع الأمنية التي تمارس في ظلها التعددية السياسيةـ  ثانيا

  

أنها تجري فـي ظـل منـاخ أمنـي     الجزائر،تتميز التعددية السياسية في 

يتميز بعـدم الاسـتقرار،قد أشـار المشـرع الجزائـري إلـى هـذه الوضـعية فـي          

إعـلان حالـة طـوارئ،و مـازال  هـذا القـانون سـاري        المتضـمن  ديباجة القـانون  

عدم استقرار الأوضاع الأوضـاع  (المفعول إلى الآن،بما يعني أن أسباب وجوده 

  .لا زالت قائمة ) الأمنية

  

يـدرك المتتبـع للنصـوص القانونيـة الجزائريـة،خطورة الأوضـاع التـي        آما 

المتعلـق بمسـاهمة    1)23ـ   91(سادت خلال التسعينات، إذ صدر القانون رقم 

الجــيش الــوطني الشــعبي فــي حمايــة الأمــن العمــومي خــارج الحــالات         

الاستثنائية،و بموجب المادة الثانية من هذا القانون،فقد أصبح بإمكان الجيش 

  . المساهمة في حفظ الأمن ،و ذلك بقرار من رئيس الحكومة 

  

و لا شــك فــي أن صــدور هــذا القــانون فــي ذلــك الظــرف ـ قبــل إجــراء     

الانتخابات ـ يفيد أن السلطة القائمة آنذاك ،آانت تتحسـب لانفـلات أمنـي ،و     

  .على هذا الأساس صدر هذا القانون  

   
                                                 

  .1991لسنة  63جريدة رسمية رقم  1



  42 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

آانــت بدايــة انفــلات الأوضــاع الأمنيــة ،عقــب إلغــاء نتــائج بالفعل،فقــد و 

ــي ســنة    ــات التشــريعية ف ــة     1991الانتخاب ــن حــل الجبه ــك م ــع ذل ــا تب ،و م

: جبهـة الإسـلامية للإنقـاذ إلـى العمـل المسـلح       تحول أنصار ال منالإسلامية 

آـرد فعـل عـن خـروج السـلطة الحاآمـة عـن مبـدأ         ،  )الخروج عـن الشـرعية  (

الذي وقع للرئيس شاذلي بن جديد ،و إعـلان قـانون حالـة     بالانقلابالشرعية 

،و مـا لحـق   ) مؤسسـة غيـر دسـتورية   (طوارئ مـن المجلـس الأعلـى للدولـة     

سلامية من اعتقالات،تحول أنصار الحزب إلى العمل بقيادات و أنصار الجبهة الإ

المسلح ،و تم تأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ ،و هو ما أدخل الـبلاد فيمـا   

  .يعرف بالعشرية الحمراء
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  المطلب الثالث

  العوامل الاقتصادية و الاجتماعية 

التعددية السياسية و ممارسة    و الثقافية المؤثرة على 

  في الجزائر العملية الانتخابية

  

،أن المـواطن لا يسـتطيع أن يمـارس    يرى جانب مـن الفقـه الدسـتوري    

حقوقــه السياســية فعليــا إلا فــي ظــل  منــاخ يتســم بالازدهــار و التقــدم فــي 

  .الاقتصاديةالمجالات الثقافية و الاجتماعية و 

  

مـن   30 و يبدو أن المؤسس الدستوري قد تأثر بهذه الأراء فنصت المادة

تســتهدف المؤسســات ضــمان مســاواة آــل  «:علــى مــا يلــي  1989دســتور 

المواطنين و المواطنـات فـي الحقـوق و الواجبات،بإزالـة العقبـات التـي تعـوق        

تفتح شخصـية الانسـان ،و تحـول دون مشـارآة الجميـع الفعليـة فـي الحيـاة         

  .».السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

  

ف الاقتصادية،فيرى جانب من الفقه أن الفقر قـد يحـول   فالبنسبة للظرو

دون مشارآة المواطنين الفعلية في الحياة السياسية،ذلك أن المواطن الـذي  

لا يقدر على توفير قوت يومه ،لا ينتظـر منـه الانشـغال بالحيـاة السياسـية ،و      

  .قراءة مقالات الأحزاب ،و ما إلى ذلك 

  

للعوامـل الثقافيـة دور مهـم فـي      آذلك يرى هذا الجانـب مـن الفقـه أن   

تفعيــل مشــارآة النــاخبين فــي الحيــاة السياســية ،ذلــك أن المــواطن الأمــي  

،و ،يصعب عليه قراءة ما تكتبه الصحف الحزبية،أو حتى فهم ما يقوله الساسة

  ...المقارنة بين آلامهم 
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أما بالنسبة للانتخابات في الجزائر ،فالظاهر أن هذه العوامل لم تشكل 

عائقا أمام مشارآة المواطنين،الدليل على ذلك ،نسـب المشـارآة المرتفعـة    

و بعــدها الانتخابــات    1990البلديــة لســنة   تالانتخابــا التــي ســجلت فــي   

ــرا الانتخابــات الرئاســية فــي ســنة  1991التشــريعية فــي ســنة    1995،و أخي

فارتفاع نسب المشارآة في هذه المناسبات دليل على وعي الناخب بدوره ،

  .في العملية الانتخابية

  

...) الأميـة، الفقـر   (لكن مع هذا يبقى من المهم محاربة هـذه العوائـق   

ــاة       ــع فــي الحي ــق التــي تحــول دون مشــارآة الجمي ــة العوائ ــزول آاف حتــى ت

من الدسـتور   30:المادة ،تجسيدا لمضمون،مشارآة فعلية و  واعيةالسياسية

  . سالفة الذآر
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  الثالثالمبحث 

  أنظمة الانتخاب و  آثارها على التعددية السياسية

  

بعد أن تعرضنا لتشكيل القـوى السياسـية فـي الجزائـر مـن النـاحيتين       

ــة و السياســية  ــاة      القانوني ــي الحي ــؤثرة ف ــر السياســية الم ــوة غي ــذا الق ،و آ

الأنظمة التـي يـتم علـى أساسـها      إلى المبحث ،نتعرض في هذا السياسية

آــذا  فــي المجــالس المنتخبــة ،و   القــوى السياســية  آيفيــة تمثيــل تحديــد

  .التي يتم على أساسها انتخاب رئيس الجمهوريةالأنظمة الانتخابية 

  

و من المعلـوم أن هـذه الأنظمـة الانتخابيـة لهـا تـأثير بـارز علـى القـوى          

أن آـل نظـام انتخـابي     سلم به لـدى الفقـه الدسـتوري   من الم ،إذالسياسية 

معين،فنظـام الانتخـاب بالأغلبيـة يـؤدي إلـى      يؤدي إلى ترسيخ نظـام تعـددي   

نظام الحزبين الكبيرين،أما نظام التمثيل النسـبي فيـؤدي إلـى تعـدد الأحـزاب      

  .السياسية

  

نتخاب الا مو لا شك أن لكل نظام من هذه الأنظمة عيوبه و مزاياه، فنظا

يمكن القوائم التي تحوز على أغلبية الأصوات من    الحصول علـى   1بالأغلبية

جميع المقاعد ،الأمر الذي يحقق استقرار المجالس المنتخبة ،و يسهل اتخاذ 

  .القرارات المتعلقة بتسير هذه المجالس

  

هو الأمثل للانتخاب رئيس  بالأغلبيةو فضلا عن ذلك فإن نظام الانتخاب 

إلـى جعـل رئـيس الجمهوريـة     الجمهورية،ذلك أنه يفترض أن يؤدي هذا النظام 

  .منتخبا من أآبر عدد ممكن من الشعب 

  

                                                 
1 Voir prelot et boulouis ist politiqueset d. cons , 11 em ed dalloz 19901p,71 
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أما نظام التمثيل النسبي فيـؤدي إلـى تعـدد القـوى السياسـية داخـل       

المجالس المنتخبة،و يوصف هذا النظام بأنه نظام عادل ،ذلـك أنـه فـي أصـله     

يمنح آل قوة سياسية نسبة من المقاعد تتناسب مع ما حصـلت عليـه هـذه    

  .القوة داخل البرلمان 

   

  :على النحو التاليمطالب   ضمنالمبحث دراسة هذا ستتم و 

     

  .الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائريـ المطلب الأول 

  .يالمفاضلة بين نظامي الأغلبية ،و التمثيل النسبـالمطلب الثاني

أثــار هــذه الأنظمــة علــى التعدديــة السياســية فــي ـ المطلــب الثالــث   

  .الجزائر
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  المطلب الأول

  الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائري

  

نظـام التمثيـل بالأغلبيـة،غير أن     13ـ   89قانون الانتخابات القديم  اعتمد

،و 07ـ   97المشرع الجزائري تراجع عنه عنـد إصـدار قـانون الانتخابـات الجديـد      

ذلك باستثناء عملية انتخـاب رئـيس الجمهوريـة ،و سـيتم التطـرق إلـى هـذه        

  :الأنظمة على النحو التالي

   

   : 13ـ  89في قانون  الأنظمة المتبعةـ   أولا

   

نظامـا انتخابيـا   )    13ـ   89(الجزائري في قانون الانتخـاب  اتبع المشرع 

يعطــي الأفضــلية للقائمــة التــي تحصــل علــى أغلبيــة المقاعــد،و ذلــك ســواء  

أحصلت هذه القائمة على الأغلبية المطلقة أو الأغلبيـة النسـبية،و لـم يـنص     

على التمثيل النسبي إلا في حالة واحدة استثنائية،و هـي عـدم حصـول أي    

من الأصوات المعبـر عنهـا ،ثـم      %7ن القوائم المتنافسة على نسبة قائمة م

ـ   90(المرة الأولـى عنـد صـدور القـانون    :تعدل هذا النظام مرتين على التوالي 

ـ   91(للمرة الثانيـة بالقـانون    )13ـ   89(  قانون ،و المرة الثانية عند تعديل ) 06

  :توزع آالتالي 13ـ  89و آان المقاعد قي ظل قانون ) 06

  

   :)13ـ89(آيفية توزيع مقاعد المجالس المحلية في قانون ـ  1 

  

علــى توزيــع مقاعــد المجــالس  13ـ    89  قــانون مــن  62نصــت المــادة 

  :المحلية على الشكل التالي

  

إذا تحصلت القائمة على الأغلبية المطلقـة للأصـوات المعبـر عنهـا ـ أي      

  .ـ، فإنها تحوز جميع المقاعد  %1+50
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فــي حالــة عــدم حصــول أي قائمــة علــى الأغلبيــة المطلقــة عنهــا فــإن 

مـن المقاعـد   ) 1% +50(القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على 

  .ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة  آمقعد آامل

  

توزع بقيـة المقاعـد علـى جميـع القـوائم وذلـك علـى أسـاس النسـب          

ي ويحسب الكسـر لصـالح هـذه القائمـة     المؤوية للأصوات وحسب ترتيب تنازل

  . آمقعد آامل

و واضح أن هذه القواعد تؤدي إلى تمثيل حزب الأغلبية بنسبة أآبر من 

  .حجمه الحقيقي 

  

فإذا حصلت قائمة ما على أغلبية مطلقة ،حصلت على جميع المقاعـد  

مـن المـواطنين مـن تمثـيلهم     % 49.99الأمر الذي قد يحرم نسـبة تصـل إلـى    

  .الس المحلية المنتخبة داخل المج

  

آــذلك فــي حالــة حصــول قائمــة علــى أغلبيــة بســيطة ،فتحصــل علــى 

من المقاعد أي نسبة تمثيلها أآبر من نسبة الأصوات التي حصلت %)50+1(

عليها هذه القائمة ،وبعبارة أخرى فإن باقي القوائم ستمثل بعدد من المقاعد 

  .حصلت عليها هذه القوائميكون أقل بنسبة معتبرة  من نسبة الأصوات التي 

  

غير أن هذا النظام لـم يكتـب لـه التطبيـق لأنـه ألغـي بموجـب القـانون         

  :سالفة الذآر على النحو التالي62الذي عدل المادة ) 06ـ90(

  

ـ تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة علـى الأصـوات المعبـر    1

ل عليهـا المجبـرة   عنها على عدد يتناسب والنسبة المؤويـة للأصـوات المحص ـ  

  .إلى العدد الصحيح الأعلى 
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ـ في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصـوات  2

  :المعبر عنها تفوز القائمة التي تحوز على الأغلبية البسيطة بما يلي 

  

من الأصوات المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى في حالـة مـا إذا   % 50ـ 

  .وب شغلها في الدائرة فرديا آان عدد المقاعد المطل

  

زائد واحد من عدد المقاعـد فـي حالـة مـا إذا آـان عـدد المقاعـد        % 50

  .المطلوب شغلها زوجيا 

  

ـ في آلتا الحالتين المذآورتين أعلاه توزع المقاعد المتبقية على آـل  3

فما فوق مـن الأصـوات المعبـرة علـى أسـاس      % 7القوائم التي حصلت على 

ــة ال  ــد     النســبة المؤوي ــى تنتهــي المقاع ــوى حت ــاقي الأق ــق الب محــرزة بتطبي

  .المطلوب شغلها 

  

في حالة بقاء مقاعد للتوزيع ، توزع على آل القوائم بالتناسب بما فيها 

    .القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة

  

،تحصل القائمة %7في حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 

  .المقاعدالفائزة على جميع 

  

ـ نص المشرع في هذا القانون آذلك علـى اسـتبعاد القـوائم التـي لـم      

ومعلوم أن الحكمة مـن مثـل هـذه القيـود عـادة فـي       %  7تحصل على نسبة 

الحالات التي تطبق فيها أنظمة التمثيل النسبي هي منـع الأقليـات الصـغيرة    

ســتثنى جـدا مــن الفــوز بمقاعــد حتــى لا تتفتــت المجــالس المنتخبــة ، وقــد ا 

المشرع حالة واحدة من هـذا المنـع هـي عـدم إحـراز أيـة قائمـة علـى هـذه          

النســبة ففــي هــذه الحالــة لا مفــر مــن توزيــع المقاعــد علــى جميــع القــوائم  

  .بالتساوي
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علـى أنـه فـي حالـة تعـادل       )06ـ   90(من ق  1مكرر  62ـ نصت المادة 

مـة التـي يكـون    الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلـى نسـبة فـإن القائ   

  .معدل السن لمرشحيها الأصليين  أقل إرتفاعا هي التي تفوز بالأغلبية

  

ـ في حالة تعادل الأصوات بين القوائم التي يكون لها الحق بين القـوائم  

التــي لهــا الحــق فــي اقتســام المفاعــد المتبقيــة،فإن الأوليــة للحصــول علــى 

  .الأصليين أقل ارتفاعاالمقاعد تعطى للقائمة التي يكون السن لمرشحيها 

  

و الملاحظ أن المشرع في هذا القانون قد حرص علـى تكـوين مجـالس    

ليــة تــتمكن فيهــا إحــدى القــوى السياســية علــى الحصــول علــى أغلبيــة  مح

الأصوات،مع ضمان تمثيل باقي القوة ،و لذلك لما يفترض مـن قيـام المعارضـة    

  .بدور رقابي و إسماع صوتها داخل هذه المجالس 

     

انتخابات محلية بلدية  إلـى فـوز     أولوأدى هذا القانون الذي طبق في 

التي حصـلت   بأغلبية المقاعد في المجالس البلدية الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  .من أصوات الناخبين% 54مليون صوت أي ما يعادل نسبة 4.5على 

   

   :توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطنيـ  2

  

على أن توزيع المقاعد يجـري  تنص ) 13ـ89(قانون من  84المادة   آانت

ولن  ـ13ـ   89من نفس القانون أي سالفة الذآر   62وفق ما نصت عليه المادة

غير أن هذا النظـام لـم يطبـق فـي أيـة انتخابـات       أتعرض  هنا لتكرار ما سبق ،

تــم تعــديل  1991تشــريعية ،فقبيــل إجــراء أول انتخابــات تشــريعية فــي ســنة 

المـادة   و ذلـك بموجـب  الخاصة بقواعد حساب المقاعد في البرلمان،النصوص 
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 ليتبنـى المشـرع الجزائـري نظـام     ،)06ـ   91(قانون  المدرجة بموجبمكرر  84

  .في دورين  1الأغلبية المطلقةب الانتخاب الفردي

  

إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ التـي حصـلت     و أدى هذا النظام     

وذلك بالرغم من تعـديل قـانون    542من مجموع  188على أغلبية المقاعد أي 

  ذآره يردسالدوائر لصالح حزب جبهة التحرير ـ آما 

  

  :  نظام حساب نتائج الانتخابات الرئاسيةـ  3

  

هــا فــي فقرتالمعــدل و المــتمم  1989مــن دســتور  68 نصــت المــادة   

انتخــاب رئــيس أن عمليــة  علــى ، )13ـ    89(  قــانون مــن  106 الثانيــة،و آــذا

الاقتراع  بالأغلبيـة المطلقـة للأصـوات المعبـر عنهـا ،      طريق ب تكون الجمهورية 

من نفس القانون علـى إمكانيـة إجـراء دور ثـاني إذا لـم       107آما نصت المادة 

  .يحز أي مترشح الأغلبية المطلقة للأصوات 

  

ويظهر للوهلة الأولى أن انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقـة     

يجعله منتخبا من أغلبية الشـعب ، لكـن الواقـع العملـي قـد أثبـت أن هـذا لا        

يتحقق بالضرورة لأن النسبة المحسوبة تكون بالنسبة للأصـوات المعبـر عنهـا    

المصـوتين  وليس بالنسبة للناخبين المسجلين ، فعلـى سـبيل المثـال فعـدد     

ــات      ــي انتخاب ــرئيس الحــالي ف ــى ال ــتوري   2004عل ــس الدس حســب المجل

مصـــوت بينمـــا عـــدد المســـجلين فـــي القـــوائم الانتخابيـــة هـــم   8.651.723

نسمة مما يعني أن أآثر من نصف الشـعب لـم يصـوت للـرئيس      18.094.555

  .الحالي

  

والحل الوحيـد لمواجهـة هـذا الوضـع هـو تشـجيع مشـارآة المـواطنين         

ــة التــي تجعــل المــواطنين يقــاطعون   وذلــك با   لقضــاء علــى الأســباب الحقيقي

                                                 
 تزامن هذا التعديل مع تعديل نظام الدوائر الانتخابية الذي سبقت الإشارة إليه سابقا 1
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،و  ذلــك آوســيلة للضــغط علــى الســلطة  1المناســبات الانتخابيــة عــن قصــد 

  .2القائمة

     

  : 07ـ  97الأنظمة المعتمدة في قانون   ـ  ثانيا

    

بأنظمة جديـدة لتعيـين الفـائزين بعضـوية المجـالس      ) 07ـ97(جاء قانون 

المجلس الشعبي الوطني أو المجـالس المحليـة فقـد تخلـى     المنتخبة سواء 

الـذي يتوافـق     3المشرع عـن نظـام الأغلبيـة لصـالح نظـام التمثيـل النسـبي       

حسب أراء العديد من الفقهاء مع المبادئ الـديمقراطي آونـه يسـمح بتمثيـل     

أغلبية أفراد الشعب ، وبالمقابـل فإنـه يمنـع مـن سـيطرة اتجـاه معـين علـى         

  .الحكم 

  

هذا المطلب سأقوم باستعراض الأنظمة الانتخابيـة ونتائجهـا فـي     وفي

  القانون الجزائري

  

  :)07ـ97(انتخاب المجالس المحلية في قانون   أولا ـ 

  

علـى  07ـ   97( مـن قـانون    78و 77يـتم توزيـع المقاعـد حسـب المـواد      

   :النحو التالي

  

الأصوات ـ يتم أولا حساب المعامل الانتخابي الذي يمثل حاصل قسمة 

المعبــر عنهــا علــى عــدد المقاعــد ،والنــاتج يعبــر عــن عــدد الأصــوات الواجــب   

الحصول عليها للفوز بمقعد نيابي ، ـ بعد ذلك فإن آل قائمة تحصل على عدد  

المقاعد بقدر عدد المرات التـي حصـلت فيهـا علـى المعامـل الانتخـابي، مـع        

  %  .7استبعاد القوائم التي حصلت على أقل من نسبة 

  
                                                 

 314،ص  2205،سنة  1درية، منشأة المعارف الإسكندرية طماجد الحلو،النظم السياسية و القانون الدستوري، الإسكن.د 1
  254عمر حلمي فهمي،الانتخاب ،مرجع سابق، ص  2
3  voir par exmp rene capitan,ecrits constitutionneles Ed ,centre national de la recherche scientifique   
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يتم توزيـع المقاعـد المتبقيـة باسـتعمال قاعـدة البـاقي الأقـوى أو        ثم  ـ

بعبارة أخرى فإن القائمة التي لديها أآبر عدد من الأصوات غير مسـتغلة هـي   

التي تفوز بالمقعد المتبقي ، فإن تبقي مقعد آخر فللقائمة التي تليها ـ تكون   

 ــ         ــتم توزيـ ــى أن يـ ــة ـ علـ ــد المتبقيـ ــبة للمقاعـ ــة بالنسـ ــع المقارنـ ع جميـ

المقاعد،وتسمح هذه الطريقة للأحزاب الصغيرة فرصة للفوز بمقعد إذا تمكنت 

  . 1هذه الأخيرة من جمع عدد لا بأس به من الأصوات 

  

و قد أدى هـذا النظـام فـي الكثيـر مـن المـرات إلـى إضـعاف المجـالس          

المنتخبة،و ذلك لعدم قدرة القوى السياسية في العديد من المجالس تحقيق 

،لذا فالذي يبدو لي أنه من الضروري 2ية التي تمكنها من اتخاذ القرارات الأغلب

العدول عنه ،و العودة مرة أخرى إلى نظام الأغلبية المطلقة،و ذلـك مـن أجـل    

مــنح القــوى السياســية قــدرة أآبــر علــى تســيير المجــالس المحليــة،و فــي   

  المقابل يسهل محاسبتها على ما أنجزته أو ما قصرت فيه

  

   :انتخاب البرلمان ثانيا ـ 

    

أصـبح البرلمـان يتكـون مـن غـرفتين      1996بعد تعديل الدستور في سنة 

المجلـس الشـعبي الـوطني و مجلـس      96مـن دسـتور   98هما حسب المادة 

    :الأمة، وترتب عن هذا التعديل ما يلي

  

تم تعديل قانون الانتخابات ليواآب هذا التعديل الدستوري فقـد أضـاف     

فصــلا جديــدا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــة ) 07ـــ97(الانتخــاب قــانون 

  .المنتخبين 

  

                                                 
 1994،115، 2سعاد الشرقاوي والدآتور عبد االله ناصف،القاهرة ،  دار النهضة العربية، ط  د 1
ة،   «عيسى تلموت،.ب  2 اني   النظام الانتخابي في الجزائر،عمليات قانونية ،ممارسات سلوآية،و إنجازات ديمقراطي  16،ع »،الفكر البرلم

 32ص  ،مجلس الأمة2007،سنة 
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ثار نقاش فقهي بين القوى السياسية حول تـأثير الغرفـة الجديـدة    و قد 

على تمثيل الشعب وذلك بسبب الكيفية التي يعين بموجبها أعضـاء مجلـس   

  .الأمة المنتخبين 

  

ثم تأثير الغرفـة الجديـدة   ،البرلمانلكيفية انتخاب  عرض وجيزوفيما يلي 

  :على البرلمان 

  

   :الغرفة الأولى أعضاء انتخاب آيفيةـ  1 

   

علـى آيفيـة توزيـع     07ـ   97 قـانون  مـن  105إلـى  101نصت المواد مـن  

  :مقاعد المجلس الشعبي الوطني ويمكن تلخيص هذه الأحكام فيما يلي 

  

  .حدة يتم حساب النتائج في آل دائرة انتخابية على 

مـن الأصـوات   %5يتم استبعاد القـوائم التـي حصـلت علـى أقـل مـن       و 

  .المعبر عنها 

  

يتم حساب المعامل الانتخـابي بـنفس الكيفيـة التـي يـتم بهـا حسـاب        

نقـاص أصـوات   إ أنـه يـتم   المعامل الانتخابي بالنسـبة للمجـالس المحليـة غيـر    

 ، مما يعنـي  من الأصوات المعبر عنها% 5القوائم التي لم تحصل على نسبة 

  .نتخبوا هاته القوائم أي أثر في تحديد الفائزين ا الذينأنه ليس لأصوات 

  

وطبق هذا النظام إلى حد الآن في مناسبتين انتخابيتين هما انتخابـات  

بات المجلس الشعبي الوطني انتخا و 1997المجلس الشعبي الوطني سنة 

  .2002في 

  

القـانون الدسـتوري ـ وصـول      وأفرز هذا النظام ـ آما هو متوقع في آتب 

عدة أحزاب للبرلمان ليتكون بذلك أول برلمان تعددي في تاريخ الجزائر ، حيـث  

وصلت عشرة أحزاب إلى البرلمان لم يستطع أي منها الحصول على الأغلبية 
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المطلقــة ، فحــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي الــذي حصــل علــى المرتبــة 

  .مقعدا380مقعدا من بين 155على الأولى في هذه الانتخابات حاز فقط 

  

مقعدا محتلا بذلك المرتبـة  69آما حاز حزب جبهة التحرير الوطني على 

لحرآـة  69(مقعـدا  103الثانية  آما حازت الأحزاب التي تمثل التيار الإسـلامي  

  )لحرآة النهضة 34مجتمع السلم ، 

  

مـر  الأ) ئـتلاف الحكـومي  الا( و شكلت هذه الأحـزاب فيمـا بينهـا تحالفـا     

  .ف دور المعارضة عأض الذي جعلها تشكل أغلبية ساحقة في البرلمان ، مما 

  

  : )الغرفة الثانية (الأمة  مجلس أعضاء اختيارـ  2

  

انتخاب  تمعلى أنه يدستور المن  101نصت الفقرة الثانية من المادة    

ــ ــة و   أ يثلث عضــاء مجلــس الأمــة بواســطة أعضــاء المجــالس الشــعبية البلدي

  .الشعبي الولائي ، ويعين الثلث الآخر بواسطة رئيس الجمهورية المجلس 

  

أمر يـؤدي إلـى سـلب    ،الأمـة وذهب البعض إلى اعتبار وجود مجلـس     

وذلك بواسـطة الثلـث   ،الجمهوريةقوة المجلس الشعبي الوطني لصالح رئيس 

وإن ،قانونلا تتم المصادقة على أي  هأن الذي عينه ويتضح هذا الأمر إذا علمنا

إلاّ إذا وافـق عليـه مجلـس    ،بالأغلبيـة وافق عليه المجلـس الشـعبي الـوطني    

فإذا أخذنا بعين ) من الدستور120حسب نص المادة (،رباعأالأمة بأغلبية ثلاثة 

بما ،السياسـي أن رئيس الجمهورية سيعين هؤلاء على أساس الولاء  الاعتبار

رئـيس الجمهوريـة    أنه لـو طلـب   له من سلطة مطلقة في تعيينهم فهذا يعني

فلا يمكـن المصـادقة علـى    ،مـا عينهم عدم التصويت على مشـروع   الذينمن 

أنه لرئيس الجمهورية الحق في إصـدار   هذا القانون ، وزيادة على هذا فمعلوم

القوانين بواسطة الأوامر الرئاسية في فترة ما بين الدورات التشريعية حسـب  

  .من الدستور 124نص المادة 
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طرح السـؤال عـن    إلى قد يقودنا، أن التعرض لهذه المسألة ولاشك    

قيمة البرلمان إذا آان في وسع رئيس الجمهوريـة منعـه مـن إصـدار القـوانين      

متى شاء وإصدار القـوانين التـي يريـدها ،ولا يـؤثر علـى ذلـك وجـوب تصـويت         

فإن ،عليـه البرلمان على أوامـر رئـيس الجمهوريـة فـي أول دورة لـه للموافقـة       

صـدره رئـيس الجمهوريـة بـين دورتـي البرلمـان بإمكانـه إحـداث         أون الذي القان

  . حقوق تكون لها أثر بالغ لا يمكن إزالتها حتى ولو ألغي القانون

  

خرى قد يقود هذا الأمر إلى التسـاؤل عـن حقيقـة تمثيـل     أومن جهة    

الشعب ، فالشعب هو صاحب السيادة وفي ظل النظام الجزائري فإنـه يختـار   

  .سة السلطة نيابة عنه النواب في البرلمان ورئيس الجمهورية لممار

  

أن تتوافق  أنه مادامت إرادة الشعب واحدة فالمفروض ومن المفروض   

وإنما ،الخاصـة إرادة الرئيس مع إرادة النواب مادام آل منهما لا يعبر عن إرادتـه  

  .يعبر عن إرادة الشعب

  

  :انتخاب رئيس الجمهوريةثالثا ـ 

    

ــذا  أبقــى ــى نفــس    المؤســس الدســتوري،و آ ــري عل المشــرع الجزائ

مـن   71المـادة (،فقـد نصـت   )13ـ89( و قانون 1989دستور الأحكام الواردة في 

على نظام الفوز بالأغلبية المطلقة،آما  1996المعدل في سنة  1989دستور 

علــى نفــس الأحكــام الــواردة  07ـ    97: مــن قــانون  156و  15: أبقــت المــواد 

بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية ، وعلى هذا الأسـاس   ،و 13ـ   89: بقانون 

  .1هنا الحديث عن آيفية انتخاب رئيس الجمهورية تجنبا للتكرار يتم فلن 

  

  

  

                                                 
 من هذه الرسالة 47راجع ص 1
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  المطلب الثاني

  1مزايا و سلبيات آل نظام

   

من المسلم به أنه لكل من النظامين السابقين إيجابيـات و سـلبيات ،و   

  :هنا وفق مايليهذا ما سيكون محل عرض 

  

  : مزايا و سلبيات نظام الأغلبيةـ  أولا

  

إلـى نظـام الأغلبيـة،و     13ـ   89رأينا أن المشـرع آـان يميـل فـي قـانون      

يتميز نظام الأغلبية بسهولته و بسـاطته،و أنـه يحقـق الاسـتقرار السياسـي      

،غير أنه يعاب عليه أنه نظام غير عادل،بحيث يضخم الأغلبية،و يحجـم تمثيـل   

  :سيتم عرض هذه المزايا و السلبيات في ما يلي لية،و الأق

   

  

  مزايا نظام التمثيل بالأغلبيةـ أ

  

  :تتمثل هذه المزايا أساسا فيما يلي

  

  :تحقيق الاستقرار السياسيـ   1

  

من مزايا نظام الأغلبية أنه يمكن القوة السياسية الفـائزة مـن الحصـول    

لبية تسـمح للقـوى   غالمنتخب،و هذه الأعلى أغلبية المقاعد داخل المجلس 

الفائزة  باتخاذ القرارات اللازمة لتسير المجالس المحلية ،و آذا تنفيذ البرنامج 

الذي انتخبت على أساسـه القـوى السياسـية،إذا مـا تعلـق الأمـر بانتخابـات        

  .المجلس الشعبي الوطني

                                                 
  و ما بعدها 119عمر حلمي فهمي ،مرجع سابق، ص.د 1
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ــوى       ــين الق ــة ب ــات الثانوي ــل الخلاف ــى تقلي ــام إل ــذا النظ ــؤدي ه ــا ي  آم

  السياسية المتقاربة في الاتجاه

  

  :سهولة تطبيق هذا النظام و وضوحهـ  2

  

من المزايا التي يتميز بها نظام الأغلبية سهولة تطبيقه ـ آقاعدة عامـة   

التـي تحصـلت علـى المرتبـة     ـ  ،ففي نظام الأغلبية البسيطة تحصل القائمة 

أو  يحصـل المترشـح  الأولى على جميع المقاعد،و في نظام الأغلبية المطلقة 

  .على المقعد أو المقاعد المتنافس عليهاالأصوات  غلبيةبأ تفاز تيال القائمة

  

  :ب ـ سلبيات نظام الأغلبية

  

ما يعاب على نظام الأغلبية أنه غير عادل ،و يعطي القوائم التي حـازت  

علــى أغلبيــة الأصــوات أآثــر ممــا تســتحق مــن المقاعــد،و فــي المقابــل يمــنح 

لـم تحـز علـى أغلبيـة المقاعـد أقـل ممـا تسـتحق،و قـد يحرمهـا            القوائم التـي 

  .أساسا من التمثيل في المجالس المنتخبة

  

  :مزايا و سلبيات نظام التمثيل النسبيـ ثانيا 

  

هو اتباع نظام التمثيـب النسـبي    07ـ   97آان اتجاه المشرع في قانون 

لتوزيع مقاعد المجالس المنتخبة أهم،و هذا النظام يسـمح بتفـادي سـلبيات    

نظام الأغلبية ،غير أنه لا يسـمح بتحقيـق الأغلبيـة،و فيمـا يلـي عـرض لهـذه        

   :المزايا و السلبيات على النحو التالي

   

  التمثيل النسبي نظام  مزاياـ أ

   

  :النسبي فيما يليتتمثل مزايا التمثيل 
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  :صحة التمثيلـ 1

  

يجمع غالبية الفقـه الدسـتوري علـى أن نظـام التمثيـل النسـبي أآثـر        

حقيقا للمساواة من نظام الأغلبية،إذ يمنح آل قائمة من القوائم المترشـحة  ت

نسبة من المقاعد تتناسب و ما حصلت عليه من الأصوات ،لذلك يتفق الفقـه  

  .ر  تحقيق للمساواة الدستوري أن هذا النظام أآث

  

  :،و تفعيل دورهاإسماع صوت المعارضةـ  2 

  

نتيجة لسماح نظـام التمثيـل النسـبي بتمثيـل القـوى السياسـية فـي        

، فـإن هـذا يعنـي أن المعارضـة ،و     ) آل قوة حسب ما حصلت عليـه (البرلمان 

المحليــة و (مهمــا آانــت ضــعيفة ســتكون حاضــرة فــي المجــالس المنتخبــة   

ذا يسـمح لهـا بـالإطلاع علـى مـا تتخـذه القـوى الحاآمـة مـن          ،و ه ـ) البرلمان

  .قرارات،الأمر الذي يسمح لها بممارسة النقد و الرقابة على الأغلبية

  

  :سلبيات نظام التمثيل النسبيـ   ب

  

بالرغم من المزايا التي نسبها الفقه إلى نظـام التمثيـل النسـبي إلـى     

هـذا النظـام السـلبيات    أنه لم يسلم مـن سـهام النقـد ،و قـد أحصـيت علـى       

  :التالية

  

  :عدم تحقيق الاستقرار السياسيـ  1

  

و ذلك،نظرا لأن هذا النظام يؤدي إلى انقسام الرأي العام،نتيجـة لكثـرة   

الأحزاب السياسية التي تظهر فـي ظلـه،حيث يزيـد الاخـتلاف علـى تفاصـيل       

هذه السلبية في الجزائر  خاصة في المجـالس   ت،و  ظهرالبرامج السياسية 
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المحلية،حيث لم يتمكن تحقيق الأغلبية فـي آثيـر مـن هـذه المجـالس،الأمر      

  .الذي أوجد صعوبة في اتخاذ القرارات داخل هذه المجالس

  

  :السياسية المتنافسة على أصوات الناخبين القوى آثرة ـ 2

  

غيرة،فيحذوها الأمل في مهما آانت ص السياسية قوةوذلك باعتبار أن ال

الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة،لذلك نجد التشريعات التي تأخذ 

بنظام التمثيل النسبي،غالبا ما تستبعد الأحزاب التي لم تحصل على نسـبة  

)  07ـ    97(،و علــى ســبيل المثــال فقــد اســتبعد قــانون معينــة مــن الأصــوات

مـن الأصـوات المعبـر عنهـا مـن       بالمئـة  5القوائم التي لم تحصل على نسـبة  

  .الحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني ،آما سبق ذآره
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  الثالث  المطلب 

  التعددية أثار الأنظمة الانتخابية على  

  السياسية في الجزائر

  

ترتبت على تطبيق نظام الأغلبيـة  سنتاول في هذا المبحث الأثار التي 

و الأثار التي تنتج في ظل النظـام الحـالي المكـرس فـي      13ـ   89: في قانون 

،و ،و ذلك بالنسبة لطريقـة توزيـع مقاعـد المجـالس المنتخبـة      07ـ   97: قانون 

  :ذلك وفق ما يلي

  

المعدل و  13ـ   89  قانونفي  الأثار التي نتجت عن تطبيق نظام الأغلبية ـأولا 

  :المتمم

  

  :بأغلبية المقاعدأ ـ فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

  

إ بأغلبية المقاعـد فـي المجـالس المحليـة و      .فوز الج إ تتمثل هذه في

  :،و نتج عن هذا الفوز تداعيات هذا على النحو التاليالبرلمان

  

هي  13ـ   89  إن أهم نتيجة ترتبت عن الأخذ بنظام الأغلبية في قانون 

فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبيـة مقاعـد المجـالس المحليـة و المجلـس      

 1881:الشعبي الوطني،و قد حصلت الجبهة في الانتخابات التشـريعية علـى   

ــدور الأول مــن أصــل    مقعــد أي علــى الأغلبيــة المطلقــة   232:مقعــدا فــي ال

 25:ي بللمقاعـد ،فـي حـين احتلـت  جبهـة القـوى الإشـتراآية المرآـز الثــان        

مقعد ،أما الحـزب الحـاآم جبهـة التحريـر الـوطني فقـد احتـل المرتبـة الثالثـة          

على وشـك الوصـول إلـى السـلطة،و قـد      ) إ .ال ج إ ( _،و آانت  امقعد 16:ب

  : آان لهذا الفوز تداعيات سياسية و قانونية نلخصها فيما يلي

                                                 
  1992لسنة  1،جريدة رسمية ،ع 26/012/1991:إعلان المجلس الدستوري في 1
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لنصـوص  نتـائج انتخابـات الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ علـى ا       انعكاسات  

    :القانونية

  

السياسية  الآثارفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على  انعكاسات لم تقف 

سالفة الذآر،و إنما آان لفوز الجبهة أثار على النصوص القانونية إذ تـم تعـديل   

أو يمنـع وجـود    يقيـد الدستور ثم قانوني الانتخابات و الأحزاب السياسية ،بمـا  

  :رضه من خلال ما يليأحزاب إسلامية،و هذا ما سأع

  

   :الأحزاب الإسلامية  إنشاءحق ـ القيود الدستورية الواردة على   

،و  1989فبرايـر   23:تم تعديل دستور  1996نوفمبر  28بموجب استفتاء 

هذا التعديل سـلبا علـى حريـة إنشـاء الأحـزاب الإسـلامية ،حيـث         انعكسقد 

منه و المتضمنة حق إنشاء الأحـزاب السياسـية علـى عـدم      42المادة (نصت 

الأساسـية   العناصـر جواز لجـوء الأحـزاب إلـى الدعايـة الحزبيـة القائمـة علـى        

للهوية الوطنية،و هي التي تم ذآرها في ديباجة الدستور،و سـبقت الإشـارة   

،و قــد ترتــب عــن هــذا الــنص تخلــي هــذه )الإســلام،العروبة ،الأمازغيــة(إليهــا 

ــ ــي       الأح ــك ف ــا شــابه ذل ــافة وصــف إســلامية أو إســلامي أو م ــن إض زاب ع

تسميتها،فأصــبح اســم حرآــة المجتمــع الإســلامي،حرآة مجتمــع الســلم،و  

  ... 1حرآة النهضة الإسلامية ،حرآة النهضة

  

  : 07ـ  97  ـ القيود الواردة في قانون الانتخابات   

  

آيـد القيـود   ،تـم تأ 1996: تماشيا مع التعديل الدستوري الذي وقع فـي  

الواردة على إنشاء الأحزاب الإسـلامية أو حتـى وجـود مترشـحين إسـلاميين      

من هذا القانون على  157 المادة(لتولي منصب رئاسة الجمهورية ،فقد نصت 

                                                 
ام الأمر           1 ة أحزاب سياسية لأحك ة و الجماعات المحلية،يتضمن تصريح بمطابق مارس   06:،مؤرخ في    07ـ   97إعلان وزارة الداخلي

 19،ص  1998لسنة  42،ع  1997
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ــات الأساســية للهويــة الوطنيــة    و مــن ضــمنها (عــدم جــواز اســتعمال المكون

  هورية من طرف المترشحين لرئاسة الجم) الإسلام ،آما سلف ذآره

  

مـن نفـس القـانون علـى منـع اسـتعمال أمـاآن         180 المادة(آما نصت 

العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية،و بذلك حرمت  بقايا القـوى الإسـلامية مـن    

استعمال المساجد في حمالاتها الانتخابية،على خلاف ما جرى في انتخابات 

  .التشريعية 1991و  1990:

  

  :) 09ـ  97(  السياسية  الأحزابـ القيود الواردة في قانون   

  

أآـد علـى     من هذا القانون ،الـذي   3المادة(و تتجسد هذه القيود في 

  .المكونات الثلاثة للهوية الوطنية استعمالالمنع الدستوري بمنع الأحزاب من 

  

التي و بهذه القيود و النصوص الغامضة و المطاطة، فقد تم منع التيارات 

،أو علـى الأقـل   تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من العمل السياسي

،و لا شك أن هذه القيود مساس خطير بالحريات السياسـية ،و   تحجيم دورها

ــوى        ــع الق ــذي يقضــي بالســماح لجمي ــة السياســية ال ــدأ التعددي ــا مب أبرزه

م الـذي  السياسية بالمشارآة في الحياة السياسية،و آذا مبـدأ الإقتـراع العـا   

يقضي بعدم حرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية بسـبب الـرأي   

  ) .من الدستور 29م (

  

هــذه القيــود الــواردة فــي الدســتور و قــانوني الانتخــاب و    لا شــك أنو 

و آــذا الحرمــان الــوارد فــي ميثــاق الســلم و المصــالحة (الأحــزاب السياســية،

حالــة (، بحريــة التعبيــر  ،الــذي جــرى تعديلــه فــي ظــروف لا تســمح)1الوطنيــة

،و هذا الانغلاق على التيار الإسلامي قد أدى بتبني بعـض جماعـات   ) طوارئ

  .هذا التيار اختيار العمل المسلح بعيدا عن المشارآة في الحياة السياسية

   
                                                 

 أتي الحديث عن هذا الحرمان حين التعرض لشروط الاقتراع سي 1
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  تطبيق نظام الانتخـاب النسـبي فـي قـانون     التي نتجت عن الآثارـ  ثانيا

  : 07ـ  97

  

  :الأثار التالية 07ـ  97نتج عن نظام التمثيل النسبي في قانون 

  

   : 1آثرة الأحزاب داخل البرمانـ أ 

  

من النتائج التي يؤدي إليها عادة نظام التمثيل النسـبي آثـرة الأحـزاب    

داخل البرلمان ،ذلك أن آل حزب سيحصل على نسبة من المقاعد تتناسب و 

  .دائرةنسبة الأصوات التي حصل في آل 

  

غير أنه ، و هكذا فقد أصبح البرلمان الجزائري يتكون من عدة تشكيلات 

ما ينبغي ملاحظته أن المعارضة لم تسطع الحصـول إلا علـى عـدد قليـل مـن      

بحيث يمكن القول مع هذا الوضع أن تمثيل المعارضـة فـي البرلمـان     2المقاعد

تمكنهـا مـن التصـويت    تمثيل رمزي ،فلم تحز الأحزاب المعارضة الأغلبية التـي  

مـا يعـرف بالتحـالف    (هذه الأغلبية لأحزاب السلطة على القوانين،و إنما بقيت 

  .)الرئاسي

  

  : هيمنة الأحزاب السياسية على الحياة السياسية على حساب الأحرارـ  ب 

  

 أن نظــام الانتخــاب بالقائمــة يــؤدي إلــى وجــود دوائــر  مــن المســلم بــه

آانت ستوجد لو اتبع نظام الانتخاب الفـردي   انتخابية اآبر حجما من تلك التي

أن الترشح ضمن قائمة أصعب مـن الترشـح الفـردي آـون ترشـح الفـرد        ، آما

يصبح معلقا بترشح غيره في نفس القائمة ، و هذا يؤدي إلى صـعوبة ترشـح   

                                                 
ر    «بكرى إدريس .د 1 رة في الجزائ ،الفكر   ،»الإقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخي

 54ص  .،مجلس الأمة 2005، 9البرلماني ،ع 
و   09:إعلان المجلس الدستوري الصادر في  :راجع   2 وطني ،ع        1997يوني ائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي ال سنة   40المتضمن نت

1997  
  سنة  43،ع  2002يونيو يو  3إعلان المجلس الدستوري المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،:

   2007سنة  45مجلس الشعبي الوطني،ع يتضمن إعلان نتائج انتخاب ال 2007مايو /21:إعلان المجلس الدستوري الصادر في  
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 مــا يعــرف تعــوزهم الإمكانيــات ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الــذينالأحــرار خاصــة 

  .حزاب للترشح الأ الفعلي حتكارلااب

  

و هذا الذي يقع فـي الانتخابـات الجزائريـة ففـي الانتخابـات التشـريعية       

مقعـدا داخـل البرلمـان مـن أصـل       11حاز الأحرار على 1997،التي جرت سنة 

مقعـد مـن    30التشـريعية حـاز الأحـرار علـى      2002انتخابات و فيا،مقعد 380

  .امقعد 389أصل 

  

د مــن القــوائم الحــرة ، ففــي غيــر أن هــذا لــم يمنــع مــن ترشــح العدي ــ

قائمــة حــرة علــى مســتوى  68ترشــحت  1997الانتخابــات التشــريعية لســنة 

مرشح ، و يعود هذا لظـروف خاصـة تـوافرت للأحـرار لا      533 :التراب الوطني بـ

تتوافر لغيرهم فعلـى سـبيل المثـال فـي ولايـة الـوادي ترشـح رجـل الأعمـال          

جيلاي المهري على رأس قائمة حرة ،و لا شك أن رجل أعمال لا يجد صـعوبة  

آما أن العديد من المرشـحين الأحـرار هـم فـي الأصـل      ،الانتخابيةفي الحملة 

، فالخلاصـة أن نظـام القـوائم فـي      1عن حزب جبهة التحرير الـوطني منشقين 

حرآـات  العـن   ةالبعيـد الجزائر لا يساعد علـى ترشـح ذوي الكفـاءات العلميـة     

السياسة ضمن قوائم حرة وهذا أمـر غيـر مقبـول و ينبغـي اسـتدراآه ، وفـي       

غـي أن  رأوا أن الـدوائر ينب  الذينهذا المجال يمكن أخذ آراء الفقهاء الفرنسيين 

تكون  صغيرة نسبيا بحيـث تمثـل الـدائرة بعـدد لا يزيـد عـن أربعـة إلـى سـتة          

  .مرشحين في القائمة الواحدة

  

علــى أغلبيــة المقاعــد فــي أقليــة الأصــوات  هيمنــة أحــزاب تحــوز علــى  ـ  ج   

  :المجالس المنتخبة

  

نتج عن هذا النظام،أن سيطرت أحزاب تحوز على أقلية النـاخبين علـى   

  :المقاعد،و ذلك بالنظر إلى ما يليأغلبية 

  
                                                 

  273،ص 1998عبد الناصر جابي،الانتخابات الدولة و المجتمع،الجزائر،دار القصبة للنشر و التوزيع،.أ 1
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و معنـى هـذا   ،النتـائج تؤثر في حسـاب   إن الأصوات غير المعبر عنها لاـ 

  .أن المقاطعين للانتخابات لا يؤثرون على نتائج الانتخابات مهما آان عددهم 

  

يؤدي استبعاد القوائم التي حصلت علـى أقـل مـن    ـ من جهة أخرى ، ف

فة من التمثيل،و بالتالي تـذهب المقاعـد التـي    إلى حرمان القوائم الضعي% 7

أن تحصل عليها  هذه القوائم لفائـدة القـوائم الأقوى،وهـذا ينـتج عنـه       يفترض

فــي حصــول هــذه القــوائم فــي النهايــة علــى نســب تمثيــل اآبــر مــن نســب 

  .1الأصوات التي حصلت عليها الأمر الذي يخل في النهاية بمبدأ المساواة

  

بصــفة جليــة فــي نتــائج الانتخابــات التشــريعية و يمكــن أن نلاحــظ هــذا 

صوت مـن أصـل    2.618.003، فقد حصل حزب جبهة التحرير على 2002لسنة 

 14.58أي مـا نسـبته   ،  ،ناخب مسـجل فـي القـوائم الانتخابيـة     17.951.127

و فـي المقابـل   من أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابيـة،   ةبالمائ

ــدا مــن أصــل   199فقــد حصــل الحــزب علــى   ــا نســبته   389مقع مقعــد أي م

من المقاعد،حزب حاز الأغلبية المطلقة من المقاعـد  فـي البرلمـان    % 51.15

، و نفـس  أصـوات النـاخبين  بالرغم من أنه لم يحز سـوى أغلبيـة بسـيطة مـن     

ح الـوطني  الشيء بالنسبة لقوائم التجمع الوطني الديمقراطي وحرآة الإصلا

حيث حاز آلا الحزبين على نسبة من المقاعد أآبر من نسـبة الأصـوات التـي    

، فقد حصـلت قـوائم التجمـع الـوطني     )بالمقارنة بعدد المسجلين ( حازا عليها

فـي حـين حصـل      مـن الأصـوات  % 8.22ما يعـادل نسـبة     الديمقراطي على 

، وبالنسـبة  مـن مجمـوع المقاعـد   %12.08مقعد أي ما يعادل  47الحزب على 

مــن  9.05مــن المقاعــد بـــ 11.05لحرآــة الإصــلاح الــوطني فقــد حــازت علــى  

، وحتـى لـو أجرينـا مقارنـة بـين مـا حصـلت عليـه قـوائم          صوات المعبر عنهـا الأ

التجمع الوطني الديمقراطي و حرآة الإصلاح الـوطني فإننـا نلحـظ أن التجمـع     

أآبـر مـن   عـدد   ن ،و لك ـحاز على عدد أقل من الأصـوات الوطني الديمقراطي ،

  .المقاعد مقارنة بحرآة الإصلاح الوطني
                                                 

ان ـ           % 8فضلا عن هذا يرى الدآتور مصطفى عفيفي أن نسبة ال 1 وز الأحزاب المصرية بمقاعد في البرلم ا لف المشترط الحصول عليه
ذه النتيجة                   وهذا الشرط  ذا أن ه اخبين،و معنى ه ر من أصوات الن دد آبي دار ع ى إه ؤدي إل ري ـ ت انون الجزائ مشابه لما هو وارد في الق

  ـ.السلبية موجودة أيضا في القانون الجزائري،و تؤدي في النهاية على وصول عدد آبير من النواب بغير إرادة الشعب
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الذي آان مـن ضـمن الأسـباب التـي     ،المساواةوهكذا فإن تحقيق مبدأ 

لـم  ت 13 ــ89 دفعت إلى تغيير نظام الأغلبية الذي آان معمولا به فـي قـانون   

يتحقق ، نتيجة لكثرة القواعد التي تؤدي إلى عدم المساواة ، والتي سـبقت  

إليها الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع الجزائري لإعادة النظر فـي  الإشارة 

  .القواعد الحسابية الخاصة بتوزيع المقاعد حتى تكون أآثر عدالة 

   

إلـى تشـكيل القـوى السياسـية و      ،و بعد التعـرض الذي  هنا و الخلاصة

نظـام   فـي ظـل   ،أن مـا آـان ينتظـر تحقيقـه      النظام الانتخابي الجزائريدورها 

وصـول عـدة قـوة     مـن ، 07ــ  97قـانون الـذي تـم إقـراره فـي      الانتخاب النسبي

تحصـل آـل قائمـة علـى عـدد مـن       سياسية إلـى المجـالس المنتحبـة،بحيث    

المقاعد يتناسب و ما حققته من أصوات،ليتساوى أفراد الشعب على اختلاف 

  .مذاهبهم السياسية في التمثيل لم يتحقق

  

مهيمنـة علـى المجـالس المنتخبـة و فـي       1فقد بقيت أحزاب السـلطة  

،و هــذا عــاد أساســا إلــى المقاطعــة الكبيــرة التــي تعرفهــا مقــدمتها البرلمــان

،و على سبيل المثال فقد بلغت نسبة المشارآة الانتخابات التشريعية خاصة 

بالمائـة أي أن مـا   2 35.67: 2007تـي جـرت فـي    في الانتخابـات التشـريعية ال  

المـواطنين المسـجلين فـي جـداول الانتخـاب لـم        بالمائمة من 64.33نسبته 

   .  يشارآوا في هذه الانتخابات

  

العمليــة  و حريــة و هــذا الواقــع يقــود إلــى التســاؤل عــن مــدى نزاهــة  

،فلا تقــوم القــوى ،لأنــه إذا آانــت العمليــة غيــر نزيهــة و غيــر حــرة   الانتخابيــة

  .   لمسألةهذه االقادم     الفصلالسياسية بالدور المطلوب ،و سندرس في 

    

                                                 
ة مجتمع السلم التي تخلت         حزب جبهة التحرير ال:المقصود بأحزاب السلطة 1 را حرآ ديمقراطي ،و أخي وطني ال وطني،و حزب التجمع ال

 عن المعارضة،و أصبحت تساند السلطة القائمة
 2007لسنة  45ر رقم .،ج 2007ماي  21و،مؤرخ في .ش.يتضمن نتائج انتخاب أعضاء م 07/د.م.إ/ 03د الجزائري رقم .إعلامن م 2

 3،ص  
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  ثانيال الفصل

 التعددية في تكريسزيهة نالدور الانتخابات الحرة و   

  السياسية و الديمقراطية

  

التي تتنافس فيها القوى السياسة علـى   إن الانتخابات الحرة و النزيهة

و  تشكل رآيزة أساسية للديمقراطيةالنزاهة،أسس من المساواة و الحرية و 

،ذلك أن الغاية من وجود القوى السياسية هـي الوصـول    1التعددية السياسية

التي تتــوافر فيهــا الشــروط السياســية،إلــى الســلطة عــن طريــق الانتخابــات 

  .سالفة الذآر

  

أنــه إذا آانــت الانتخابــات حــرة و نزيهــة ،أو بعبــارة إذا آــان هذا،و معنــى 

النظام الانتخـابي يضـمن التنـافس بـين القـوى السياسـية علـى أسـس مـن          

ــة و المســاواة و النزاهــة  ــزة أساســية   2الحري ،فالنظــام الانتخــابي يشــكل رآي

  .و الديمقراطيةللتعددية السياسية 

  

أمــا إذا لــم يتضــمن النظــام الانتخــابي هــذه الضــمانات،فمعنى هــذا أن    

التعددية السياسية،ستفرغ مـن مضـمونها ،و تغـدو تعدديـة شـكلية،و يتحـول       

  .3النظام إلى ديكتاتورية مقنعة

  

بهـذه الدرجـة مـن الأهميـة فـي      النزيهة،و لما آانت الانتخابات الحـرة و  

،فيكون من المتعـين علـى الـدارس    ةترسيخ التعددية السياسية و الديمقراطي

لموضوع الانتخابات و التعددية السياسية التطـرق ،إلـى آيفيـة سـير العمليـة      

فة الـذآر  الانتخابية و ضماناتها،و ذلك للوقوف على مدى تحقق الشـروط سـال  

                                                 
  41، ص2006،الإسكندرية،دار الفكر الجامعي،...ة في الحياة السياسية داود الباز،حق المشارآ.د 1
  41نفس المرجع ،ص  2
  43نفس المرجع ،ص  3
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من عدمه في الانتخابات،و انطلاقا مما تقدم فستكون خطة هذا الفصل علـى  

  :النحو التالي

    

  المبحث الأول

       .يةنتخابالاسير العمليات التحضيرية و  ـ 

      .الإشراف على العملية الانتخابية   ـالمبحث الثاني

  . ملية الانتخابيةضمانات نزاهة الع  :المبحث الثالث
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  لوالأ مبحثلا

  العملية الانتخابيةمراحل  

  

  

مختلـف المراحـل التـي     آيفيـة سـير  دراسة  تتم سمبحث،الذا هفي   

ـ   97و  )13ـ ، ـ89( :يينالجزائـر الانتخـاب   يقانون في تمر بها العملية الانتخابية

مـا   و ذلـك وفـق  آذا التعديلات المتتالية التي شـملت هـذين القـانونين ،   و ،07

  :يلي

  

  .المراحل التحضيرية للعملية الانتخابيةـ  المطلب الأول

  .سير عمليات التصويتـ  المطلب الثاني

  .مرحلة الفرز و إعلان النتائج ـالمطلب الثالث  
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  الأول طلبالم

  المراحل التحضيرية

  للعملية الانتخابية

  

المراحل السابقة على عملية  إلى ،طلبالمفي هذا تعرض يتم الس

 ،إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها عمليات: التصويت،و التي تتمثل في

 محلية،تشريعية،رئاسية (أيا آان نوعهالتكون جاهزة لإجراء أي عملية انتخابية 

تقسيم (،ثم إلى آيفية تقسيم الدوائر الانتخابية،و هذه العملية )استفتاء

 المحلية أو(المجالس  الأمر بانتخابات ما إذا تعلقزم ،أمر لا) الدوائر

يتم ، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية و آذا الاستفتاءات فلا     )التشريعية

إلى الأدوار التي  سيتم التعرض ،و بعد ذلكتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية

  .تقديم الترشيحات ،و القيام بالحملة الانتخابية: يقوم بها المترشحون،و هي

  

  :على النحو التالي طلبالمو انطلاقا مما تقدم فستكون دراسة هذا 

    

  .الانتخاب الجزائريةالأنظمة في  الانتخابية القوائم و مراجعة إعداد ـأولا

  .النظام الانتخابي الجزائرتقسيم الدوائر في  ـثانيا 

  .عمليات الترشيح ـثالثا 

  .إجراء الحملة الانتخابية ـ  رابعا

  

  :الجزائرية يةفي الأنظمة الانتخاب القوائم الانتخابية و مراجعة إعداد ـ  أولا

  

  :وفق ما يلي الانتخابيةسيتم التعرض لأحكام القوائم 

   

  

  :في النظام الانتخابي الجزائري القوائم الانتخابية في قيدال  حق ـ   أ
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من المسـلم بـه ،أنـه لـيس آـل مـواطن يحمـل جنسـية الدولـة يتمتـع           

 وقالحقــهــذه ،بــل    وق السياســية فيها،بمــا فــي ذلــك حــق التصــويتحقالبــ

،يلزم أن تتوافر فيهم شروط معينـة ، و  1على فئة معينة من المواطنين  ةقاصر

تحدد هذه الشروط قواعـد دسـتورية معينـة،و هـؤلاء المواطنـون الـذين تتـوافر        

ممارسة الحقوق السياسـية  فيهم هذه الشروط هم وحدهم الذين يحق لهم 

بما فيها حق التصويت،و المواطن الذي يحق لـه التصـويت،يحق لـه التسـجيل     

تحكم فــي تحديــد المــواطنين الــذيم لــديهم حــق ،و تــ فــي القــوائم الانتخابيــة

الانتخاب،و بالتالي حق التسجيل في القوائم الانتخابية عـدة مبـادئ و أحكـام    

  : ،و  ستكون  هذه القواعد موضوع عرض فيما يليقانونية 

  

  .القواعد الدستورية المكرسة لحق الانتخابـ  1

  .شروط ممارسة حق الاقتراع ـ  2

  

  :  ية المكرسة لحق الانتخابالقواعد الدستورـ  1

   

تتمثل هذه القواعد في مبدأ الانتخاب حق،و مبدأ الاقتراع العـام،و هـذا   

   : ما سيتم التطرق له هنا ضمن ما يلي

   

    .الانتخاب حق في الدستور الجزائريمبدأ ـ  *  

  . ـ  تكريس مبدأ الاقتراع العام*         

  

    :الجزائريـ  مبدأ الانتخاب حق في الدستور * 

 

نص الدستور  الجزائري على اعتبار الانتخاب حقا لكل مواطن تتوفر فيه 

 الــذينالشــروط القانونيــة،و بواســطة هــذا الحــق يختــار المواطنــون ممثلــيهم  

                                                 
 80،ص 1984مصطفى عفيفي،نظامنا الانتخابي في الميزان،جامعة عين شمس،مكتبة سعيد رأفت،.د 1
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يمارسون السلطة نيابـة عـنهم،و يظهـر هـذا الأمـر جليـا فـي صـلب الدسـتور          

و التـي جـاء    1996في  1989دستور من 501الجزائري وبالذات في نص المادة 

  .» لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب«:فيها ما يلي

  

عن مبدأ دستوري آخـر و    مبدأ ناتج ،مواطنلكل  او اعتبار الانتخاب حق 

،ويظهر هذا من المـادة السـابعة مـن    2هو مبدأ اعتبار الشعب صاحب السيادة

  .» التأسيسية ملك الشعبالسلطة «:الدستور التي جاء فيها ما يلي

  

لا يعنــي أن للمــواطن الحــق فــي  ا ، حقــو بــديهي أن اعتبــار الانتخــاب 

ممارسة عملية الانتخاب في أي وقت يريده،وآيفما شـاء،بل يتـولى المشـرع    

تنظيم هذا الحـق علـى نحـو يجعـل جميـع المـواطنين يمارسـونه فـي نفـس          

  . 3الوقت و بنفس الكيفية،حتى يتحقق الغرض منه

  

  :عن هذا المبدأ النتائج التالية تتبلور و

  

  : 4ـ عدم إلزامية التصويت   

  

دام الانتخـاب حـق و لـيس واجـب،فمن الجـائز التنـازل عنـه، و هـذا         افم

التنازل يكـون بعـدم التصـويت، فكمـا أنـه مـن حـق المـواطن التوجـه لصـناديق           

  .الاقتراع لاختيار ممثليه،فمن حقه أيضا الامتناع عن هذا العمل

  

  : ـ الأخذ بمبدأ الاقتراع العام 

  

                                                 
  1996،و قبل تعديله في سنة 1989عند صدور دستور  47آان هذا النص يحمل رقم  1
 291،ص  2004علي يوسف شكري ،مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية   ، إيتراك للطباعة و النشر، .د   2
ة، .مشار إليه لدى 517لافيريار القانون الدستوري،ص  3 ا   237،ص1979د ثروت بدوي ، النظم السياسية،القاهرة،دار النهضة العربي وم

 يليها
 224،ص 1987،الدار الجامعية ،) أسس التنظيم السياسي(،النظم السياسية عبد الغني بسيوني عبد االله.د 4
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الانتخــاب حقــا لكــل مــواطن ،فمعنــى هــذا أنــه لا يجــوز حرمــان  فمــادام

مبـدأ الاقتـراع    فـق المواطنين منه ،لذا ينبغي أن يـتم وضـع شـروط الانتخـاب و    

  .العام

  

  : ـ و جوب تسهيل ممارسته  

    

لكــل مــواطن، يوجــب علــى المشــرع تنظــيم   اإن اعتبــار الانتخــاب حقــ

ممارســته علــى نحــو يســهل أداءه بالنســبة للمــواطنين، بحيــث لا تكــون        

الممارسة لهذا الحق صعبة بشكل يؤدي في النهاية إلـى إحجـام المـواطنين    

 .   عن ممارسة هذا الحق 

   

  :تكريس مبدأ الاقتراع العامـ  * 

  

مبـدأ الاقتـراع العـام،     الأخـذ الجزائـري إلـى    يالدستورالمؤسس اتجه  

مــن  29حيـث اســتبعد الشــروط المخالفـة للمبــدأ، و هــذا مـا تضــمنته المــادة    

ــدل فــي   1989دســتور ــه   ،1996المع ــواطنين  «:التــي نصــت علــى أن آــل الم

و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد،أو .سواسية أمام القانون

   ».،شخصي أو اجتماعيالعرق،أو الجنس،أو أي شرط أو ظرف آخر

  

  التــزام جــاء نتيجــة،الجزائــري  ؤســس الدســتوريالمو مــا ذهــب إليــه  

مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق   21بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة   الجزائـــر

لكـل شـخص الحـق فـي الاشـتراك فـي       «: ما يلـي التي نصت على ،الإنسان

ممثلـين يختـارون   إدارة الشؤون العامة في بلاده،إمـا مباشـرة و إمـا بواسـطة     

  .»اختيارا حرا
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ــدأ       ــة لمب ــنص اســتبعد الشــروط المخالف ــذا ال ــري به فالدســتور الجزائ

العـام ـ آمـا تقـدم ذآـره ـ و تتمثـل هـذه الشـروط فـي التميـز بـين               1الاقتـراع 

 96مـن دسـتور    29 المـادة  المواطنين الـذي يعـود إلـى الحـالات المبينـة فـي      

  :المذآورة أعلاه و المتمثلة فيما يلي

  

  :و العرق  استبعاد التمييز بين المواطنين على أساس المولدـ 

  

الجزائريـة،فلا فـرق    الجنسـية فالعبرة في القـانون الجزائـري باآتسـاب     

  الجنســية المولــود فــي الــداخل ،و صــاحب  الجنســية الجزائريــة بــين صــاحب

الجزائرية المولود في الخارج، و لا فرق بين  المولود من أبوين جزائريين ،و من  

  .الجزائرية الجنسيةأبوين أحدهما أجنبي و الآخر جزائري، فالعبرة ب

   

يقصد به الأصل الذي ينحدر منه هذا الجزائري ،فالجزائر مرت : أما العرق

،و لكـن  2عـرب و الأمـازيغ  بظروف تاريخية جعلت سكانها في الأصل مزيجا من ال

هــذا الاخــتلاف لا أثــر لــه فــي ممارســة الحقــوق السياســية،بل العبــرة دائمــا 

  .باآتساب  الجزائرية

  

  : عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي ـ 

  

و معنى هذا أنه لا يجوز أن يحرم مواطن بسبب تبنيـه لـرأي سياسـي     

تطبيق الشـريعة   منهجلمعين آالمذهب الاشتراآي ، أو الرأس مالي،أو تبنيه 

الإســـلامية، فمـــن المفـــروض أن لا يحـــرم المـــواطن مـــن ممارســـة حقوقـــه 

السياسية بسبب هذه الآراء،مادام ذلك يتم فـي إطـار الديمقراطيـة و احتـرام     

قانون،فالديمقراطية في حقيقتهـا هـي حكـم الشـعب  و لا يمكـن أن يكـون       ال

النظام الموجود معبرا عن إرادة الشعب إذا حرم بعض المواطنين من ممارسـة  

  .الحقوق السياسية بسبب أرائهم السياسية

                                                 
 .110داود الباز،مرجع سابق ، ص .د 1
  3،ص 1989نوفمبر  28، المعدل بموجب استفتاء  1989فبراير  23،المصادق عليه في 1989ديباجة دستور  2
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  : عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس ـ 

  

المـواطنين علـى أسـاس    نص الدستور الجزائري على عدم التمييز بين 

الجنس،و هذا يعنى أن المرأة تتمتع بكافة حقوقها السياسية شأنها في ذلك 

شأن الرجل،و قد تمكنت الأمينـة العامـة لحـزب العمـال مـن الترشـح لمنصـب        

الرئاســية  2009 انتخابــات و الرئاســية 2004رئــيس الجمهوريــة فــي انتخابــات 

إضـافة   التعديل الدستوري الأخيـر فقد تضمن المساواة،أيضا،و بالرغم من هذه 

علـى أن الدولـة تعمـل علـى     :تـنص مكـرر التـي    31و هي المادة جديدة،مادة 

ترقية الحقوق السياسـية للمـرأة بتوسـيع حظـوظ تمثيلهـا فـي البرلمان،آمـا        

نصت المادة السابقة على إصـدار قـانون عضـوي ليبـين آيفيـات تطبيـق هـذه        

  .1المادة

  

أو أي  ةعدم التمييز بين المواطنين بسبب الظروف الشخصـية أو الاجتماعي ـ  ـ 

  ظرف آخر

  

أنـه لا يجـوز تقييـد ممارسـة الحقـوق السياسـية        ، يقصد بهذه الموانـع 

سادا في أوربـا وأمريكـا    المبدءان  ذانه،و 2بشرطي النصاب المالي و العلمي

البرجوازيـة بالنسـبة   لمدة طويلة، وهذا بهدف إبقـاء السـلطة فـي يـد الطبقـة      

  .للشرط المتعلق بالنصاب المالي

  

ــ  ــة و الشخصــية شــرط النصــاب     ـ ــدخل فــي الظــروف الاجتماعي ــا ي آم

 العلمي،بمعنى أن المشرع لا يميز بين المواطنين على أساس هذا الشـرط، 

ــرط  ــذا الشـ ــا يبرره،   و الواقـــع أن هـ ــه مـ ــإلـ ــتعم   أســـيءن فـ   فـــي  هلااسـ

عة لحرمان السود من التصويت، فـلا يلزمنـا هـذا    ذري،بحيث اتخذ آذريعة أمريكا

                                                 
  .2008لسنة  63ر عدد .، ج2008نوفمبر  15المتضمن التعديل الدستوري،مؤرخ في   19ـ 08القانون رقم    1
،القاهرة،دار النهضة ..محمد فرغلي محمد علي ، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية.د 2

  وما بعدها 173، ص  1998العربية،
 و ما بعدها 98داود الباز ،مرجع سابق ص،
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الأمر بتقليدهم فلنا ظروفنا الخاصة بنا فنسـبة الأميـة فـي البلـدان المتخلفـة      

،و مرتفعة نوعا ما بخلاف الدول الأوربية التي تكـاد نسـبة الأميـة فيهـا تنعـدم      

ــدأ النصــاب العلمــي لا يعنــي عــدم       ــة أخــرى فإســاءة اســتعمال مب مــن جه

  . صلاحيته

  

أنه من المقبول منح حق التصـويت للأمـي باعتبـاره    ،إذا افترضنا جدلا  و

و بالتالي تحديـد  ،السياسيةقادرا على استعمال حاسة السمع لمعرفة الآراء 

رأيه في المسائل العامة،إلاّ أنه من غيـر المقبـول مـنح حـق الترشـح لمـن لا       

ت المجـالس  قراءة استدعاء لحضور اجتماع،و تزداد الخطـورة آلمـا آان ـ   نيحس

لذا فمـن الـلازم اشـتراط مسـتوى علمـي لكـي       ،التي يتم فيها الترشح أعلى

يتمكن الناخب من الترشـح لعضـوية المجـالس النيابـة،و أقتـرح أن يكـون هـذا        

  .على الأقلالمستوى هو المستوى الثانوي  

   

بعـدم الأخـذ بعـين الاعتبـار بهـذه       ،الجزائـري لكن يبقى موقف المشرع  

مع الآراء التي تعتبـر أن المبـدأ الـديمقراطي يقضـي بإشـراك      الشروط تماشيا 

  .أآبر فئة من المواطنين في العملية السياسية

   

علـى  حـد أدنـى مـن      و تجدر الإشارة إلـى أن بعـض التشـريعات تـنص    

النصاب العلمـي،و مثـال هـذا التشـريع المصـري الـذي اشـترط فـي المرشـح          

إجـادة القـراءة و    ،اصـب أآبـر  لعضوية المجـالس المحليـة،و مـن بـاب أولـى لمن     

  .الكتابة

  

و على آل حال فإنه جدير بالدولة الجزائرية العمـل علـى القضـاء علـى     

  1أفضل لممارسة التعددية االأمية إذا ما أرادت أن توجد ظروف

  

                                                 
  37،ص2007،المكتب الجامعي الحديث، إآرام عبد الحكيم محمد حسان،الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية .د 1
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و أخيــرا فــإن الدســتور الجزائــري لا يجيــز التمييــز بــين المــواطنين علــى 

الدستور لمح إلى ذلـك فـي عبـارة     أساس الدين،و هذا و إن لم يصرح به ،فإن

أو أي ظرف آخر،و فـي مقدمـة هـذه التـي تـرفض فـي المبـادئ الديمقراطيـة         

  .ظرف الدين

   

شروط ممارسة حق الانتخاب فـي القـانون الجزائـري وأثرهـا علـى      ـ   2

   :التعددية السياسية

  

وضع المشرع الجزائـري مجموعـة مـن الشـروط فـي قـانوني الانتخـاب        

حتـى يحـق لهـم ممارسـة حـق       مواطنيناليجب أن تتوفر في ،07ـ97و 13ـ89

الانتخاب،و ستكون هذه الشـروط موضـوع الدراسـة فـي هـذا المطلـب علـى        

 : النحو التالي

  

  .ـ  الشروط الإيجابية لممارسة حق  الانتخاب *

  .ـ موانع الانتخاب في قانون الانتخاب الجزائري *

  .الانتخاب

  

   :الانتخابالشروط الإيجابية لممارسة حق  ـ  *

  

   التمتـع بالجنسـية الجزائريـة،    : فـي مـا يلـي    الايجابية الشروط  تتمثل  

ــة عشــرة ســنة    ــوغ ســن الثامن ــا    بل ــالحقوق السياســية،وهذا م ــع ب ، التمت

  :  بشرحه ضمن النقاط التالية يجيءس

  

  : 1التمتع بالجنسية الجزائرية ـ   

                                                 
ى آتساب      1 انون  عل ة من ق ادة السادس د نصت الم ا ، فق ه جزائري د أبوي ان أح ود آ ل مول ة آ يكتسب  الجزائري

انون   ) 01 ـ05(ثم جاء الأمر    ،المولود من أب جزائري  الجزائرية ذي عدل ق ية،  ال د و   الجنس ار النسب    اعتم معي
ين     الانتخاب ، وعليه فإن من آان أحد أبويه أجنبيا له الحق في ممارسة حق   لاآتسابللأم آأساس  ه وب رق بين لا ف

وين و     (مزدوج  يمارس  أن من آان آلا أبويه جزائريا ، وهذا يعني آذلك ة من احد الأب أي الذي يكتسب  الجزائري
  .يتمتع فقط ب الجزائرية  فرق بينه وبين من لا الانتخابيمارس حق ) ة من الآخر الأجنبي
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قاصــر علــى  الانتخــاب حــق نتيجــة للمبــادئ الدســتورية التــي تجعــل  

،و لـذلك  المعنى لتأآد هذاجاءت القوانين الانتخابية  المواطنين دون الأجانب ، 

مـن   5و المـادة  ،القـديم   13ـ   89   الانتخـاب  قـانون مـن   3 :ادةالم ـ فقـد نصـت  

،على أن ممارسـة حـق الانتخـاب يكـون قاصـرا علـى       07ـ   97  الانتخاب قانون

  .المتمعين بالجنسية الجزائرية فقط،دون غيرهم من الأجانب

    

الأصـلية و صـاحب     الجنسـية و لم يميز المشرع الجزائري بـين صـاحب    

  .يةالمكتسبة، فالعبرة في ممارسة حق الانتخاب باآتساب  الجزائرالجنسية 

  

مســـاواة بـــين صـــاحب  الأصـــلية و أن هـــذه ال تجـــدر الإشـــارة،لكـــن  

بالنسبة لباقي الحقوق السياسية، و الـدليل علـى   ،مطلقةالمكتسبة ليست 

جنس الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني إلاّ بعـد  تذلك أنه لا يحق للم

مرور عشرة سنوات على اآتسابه  الجزائرية، و آذلك فإن المشرع الجزائـري  

الجنســية الجمهوريــة إلا لمــن يتمتــع فقــط بلــم يمــنح حــق الترشــح لرئاســة 

  .الجزائرية الأصلية

  

إلا لمـن يتمتـع   ،فلم يمـنح  الجمهوريـة النسبة  لحق الترشح لرئاسـة  فب

مـن   الجنسـية  بـذلك مـزدوج   المشرع الجزائرية الأصلية،فأخرج الجنسيةفقط ب

هذا الحق و صاحب  المكتسبة،و آذلك لا يحق له الترشح لعضـوية المجلـس   

لــوطني إلاّ بعــد مــرور عشــرة ســنوات علــى اآتســابه  الجزائريــة،  الشــعبي ا

  . فالمشرع الجزائري لم يمنح للمجنس إلاّ أبسط الحقوق السياسية 

  

و على هذا الأسـاس  يمكـن القـول أن  فالمشـرع الجزائـري لـم يمـنح        

أي حــق الانتخــاب،و حــق الترشــح  (جــنس جميــع   الحقــوق السياســية تللم

  . )لعضوية المجالس المحلية
                                                                                                                                    

ولين     وين مجه ولادة       ،آذلك يكتسب  الجزائرية المولود في الجزائر من أب ر من حديث ال ودا في الجزائ ويعتبر مول
  .  آأن لم يولد في الجزائر أبويه أجنبيين فيعد أن الذي يعثر عليه في الجزائر ما لم يثبت خلاف ذلك ، لكن إذا ظهر
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و يعود ذلك إلى التخـوف مـن عـدم ولاء هـؤلاء لـوطنهم،و إلـى احتمـال        

،تغليب هؤلاء لمصلحة أوطانهم الأولى على مصلحة  الجزائر،و لذلك فإن عدم 

  . منح هؤلاء لكامل الحقوق السياسية لا يمكن عده أمرا مخلا بمبدأ المساواة

   

  

  :الانتخاب  اللازمة لممارسة حق سنال  ـ 

  

استقر المشرع الجزائـري علـى أن ممارسـة حـق  الانتخـاب تكـون             

أو )  13 ــ89(سواء في المادة الثالثـة مـن ق   ( ، الثامنة عشرة سن عند بلوغ 

، و بهـذا يكـون المشـرع الجزائـري قـد سـاير       )07 ــ97(المادة الخامسة مـن ق 

الأنظمة الأوربيـة التـي تخفـض سـن الانتخـاب إلـى أصـغر سـن ممكنـة بغيـة           

  . وسيع هيئة المشارآةت

  

و المعلــــوم عــــادة أن وضــــع ســــن منخفضــــة لممارســــة الحقــــوق  

السياســية،اتجاه تأخــذ بــه الأنظمــة التــي ترغــب فــي التجديــد ،أمــا الأنظمــة 

المحافظة فهي ترفـع سـن المشـارآة السياسـية،و هـذا نظـرا لمـا يمتـاز بـه          

الشـباب  ،و يفسـر الـبعض هـذا الميـل بـأن      الشباب عادة من ميل إلى التغييـر 

عادة لا يملك في حاضره شيئا يخاف عليه،فهو يتطلع إلى المستقبل ،بخلاف 

،و علـى هـذا الأسـاس فيفتـرض أن تجـد الاتجاهـات السياسـية          1آبار السن

يميلون بطـبعهم   الذينالتي تحمل أفكارا جديدة مؤيدين لها من فئات الشباب،

  .نحو التغيير

  

ممارسـة الحقـوق السياسـية ـ     و معلوم أن هذا الـرأي ـ تخفـيض سـن     

مرفوض من جانب عدد معتبر من الفقهاء ، و حجتهم في ذلك أن الشباب في 

عن الحياة السياسـية،و عـن    من المفاهيم تلك السن المبكرة تنقصهم الكثير

تيارات الأحزاب ،فيكون من الصعوبة بما آـان علـيهم أن يبنـوا اختيـارهم علـى      
                                                 

  198،ص 1969طارق الهاشمي،الأحزاب السياسية ،شرآة الطبع و النشر الأهلية،.د  1
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فقهـي فإنـه يلـزم الـدول التـي تريـد       أسس سـليمة،و حسـب هـذا الاتجـاه ال    

تخفــيض ســن ممارســة الحقــوق السياســية أن تهــتم بتوعيــة الشــباب فــي  

إدراج مادة الانتخاب على طلبة الثانوية ،إقامة : ،و ذلك ب المسائل السياسية

  .1الندوات السياسية للشباب لتوعيتهم و تثقيفهم

    

و ما يجب ملاحظته في هذا المجال أن توجه المشـرع الجزائـري إلـى     

 89خفض السن جاء متماشيا مـع التغيـرات الدسـتورية التـي أحـدثها دسـتور       

،فقد انتقلت الجزائر من النظام الاشتراآي إلى النظام الرأسمالي،و من نظام 

الشـباب   الحزب الواحد إلى التعددية الحزبيـة، و بالتـالي فـإن السـماح لفئـات     

بالمشارآة في العملية الانتخابية،لا يستبعد أن تكـون الغايـة منـه دعـم هـذه      

  . التوجهات الجديدة

    

  :موانع الانتخاب  ـ* 

  

فضلا عن توافر الشروط السالفة الـذآر فـي المـواطن الجزائـري حتـى       

فإنــه يجــب آــذلك أن لا تتــوافر فــي المــواطن الجزائــري ،الانتخابيتمتــع بحــق 

الموانع نص عليها المشرع الجزائري،و تكون نتيجة وجودهـا فـي    مجموعة من

ومـن  ( المواطن حرمانه من ممارسة حق الانتخـاب بصـفة مؤقتـة أو نهائيـة،       

  .)باب أولى حق الترشح

  

ــزام     ــد مــدى الت ــة فــي تحدي ــع أهمي و لا شــك أن لدراســة هــذه الموان

ا،إذ من المعلـوم أن  المعلن عنه دستوري العام قتراعالاالمشرع الجزائري بمبدأ 

  .المنع لا يجب أن يستند لسبب مخالف لمبدأ الاقتراع العام

  

                                                 
  .22د إآرام عبد الحكيم محمد حسان،مرجع سابق ص 1

ادة الترب     ادة الانتخاب في م ة، في    يلاحظ أن الدولة الجزائرية قد أخذت بمثل هذا الرأي،بحيث أدرجت بعض الدروس المتعلقة بم ة المدني ي
 .السنوات الأولى و الثانية متوسط من التعليم الابتدائي
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 ثـم  القـديم،  13ـ   89  قـانون  مـن   5 : قد حددت هذه الموانع المـواد    و

لا «:المادتين مـا يلـي   ت آلاحيث جاء في نص ) 07ـ   97(   قانون من 7المادة 

 :يسجل في القائمة الانتخابية من

  

  حكم عليه في جناية ـ 

حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكـم فيهـا بالحرمـان مـن      -

  .من قانون العقوبات 14و 12ـ8ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 

  .سلك سلوآا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصلحة الوطن -

  »المحجوز والمحجوز عليه

  

المبينة في المادة السابقة على هذه الفئات ـ أي عرض و فيما يلي 

  :النحو التالي

  

  : ـ المحكوم عليهم بجناية   

    

نصــت المــادة الثامنــة مــن قــانون العقوبــات علــى حرمــان المحكــوم      

عليهم بجناية من ممارسـة الحقـوق الوطنيـة،وفي مقـدمتها حقـي الانتخـاب       

والترشح،و معلوم أن الجنايات أخطر أنواع الجرائم وهي تكشف عـن فـرد غيـر    

صالح في المجتمع،وبديهي أن يعاقـب المعتـدي علـى حقـوق غيـره بحرمانـه       

  .  وقهمن حق

  

والحرمــان مــن الحقــوق السياســة يكــون بمجــرد الحكــم بالجنايــة دون   

الحاجة إلى النص على الحرمان صراحة في منطوق الحكم، وذلك حسب نص 

  .من قانون العقوبات  1السادسةالمادة 

  

                                                 
ي       6المادة(نصت  1 ى  الآت ات عل انون العقوب ة م نمن ق ان       « :في فقرتها الثالث انوني،و الحرم ة هي الحجر الق ات التبعي  من الحقوق  العقوب

  » »الوطنية 
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و تطبيق الحرمان يكون بعد انتهاء مدة لعقوبـات الأصـلية،آما أن النطـق    

،و الجـدير بالـذآر أن   1هـذا النـوع مـن العقوبـات     بالظروف المخففة لا يؤثر على

نصــوص قــانون العقوبــات الجزائــري تحــدد بالنســبة إلــى هــذه الجــرائم الحــد   

  .الأقصى و الأدنى للحرمان

  

ينتهــي هــذا الحرمــان بــرد الاعتبــار إلــى المحكــوم عليــه أو إجــراء عفــو  

ـ   89  قـانون  المادة من  ،  ) 07ـ   97(   قانون من 13 :وادالمشامل فقد نصت 

مـن هـذا القـانون     6يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمـادة  « على أنه  13

آل من استعاد أهليته الانتخابية إثـر رد اعتبـاره أو رفـع الحجـر عليـه أو إجـراء       

  .»عفو شامل 

    

ورد الاعتبار بالنسبة لهؤلاء لا يكون بقـوة القـانون وإنمـا يكـون بواسـطة      

للقضاء الحق في أن يرفض الطلب ، وهنا تـأتي مسـألة    القضاء،وهذا يعني أن

أنه يخشـى فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا السـلطة التنفيذيـة          مهمة ،وهي

مهيمنة علـى السـلطة القضـائية أن تمـارس ضـغوطا علـى القضـاء للعـدم رد         

الاعتبار للمواطن المعني بالأمر إذا آان هذا المواطن هـو فـي الأصـل معـارض     

   .ظى بتأييد شعبيسياسي للسلطة يح

  

   :الحرمان بسبب الحكم بجنحةـ 

   

تحرم القوانين الانتخابية الجزائرية المواطن الجزائري من التسجيل فـي  

القوائم الانتخابية،وبالتالي من ممارسة حقـي الترشـح والانتخـاب وذلـك فـي      

ــوق       ــن ممارســة الحق ــان م ــا الحرم ــب عليه ــه بجنحــة يترت ــم علي ــة الحك حال

  .  السياسية

   

                                                 
ة،القاهرة صبري محمد النوسي محمد ،أثر الأحكام الجنائية على م .د1  ة    مارسة الحقوق السياسية و العضوية البرلماني ،دار النهضة العربي
  108،ص  28ص  2008،  .2008،
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يجـوز  « :و قد نصت المادة الرابعة عشرة من قـانون العقوبـات علـى أنـه    

للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظـر  

على المحكـوم عليـه ممارسـة حـق أو أآثـر مـن الحقـوق المشـار إليهـا فـي           

مـا   ستنتج من هذه المادةي، و » المادة الثامنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

  :يلي 

  

أن الحرمان بسبب الحكم بجنحة لا يكون بقوة القانون آما هو الشـأن    

الحكـم المتضـمن    بل يلزم النص على الحرمان صـراحة فـي آـل   ،في الجنايات

  .جنحة على حدة حتى يمكن أن تطبق هذه العقوبةب الإدانة

  

أن الحكم بالحرمان من الحقوق السياسية بسبب ارتكـاب جنحـة أمـر      

،فللقاضـي أن يحكـم بـه أو لا يحكـم بهـذا الحرمـان، ويلـزم فـي حالـة           جوازي

الحكم به أن ينص صراحة عليه ، والملاحظ أن المشـرع الجزائـري لـم يتوسـع     

آثيــرا فــي ترتيــب الحرمــان نتيجــة الحكــم بجنحــة ، وهــذا تماشــيا مــع الآراء    

 تبـار الفقهية التي ترى أن الحرمان يجب أن يقتصر على الجرائم الماسـة بالاع 

  .1أو الشرف

  

  : نوالمحجوز ـ 

  

وضع « :الحجز القضائي بأنه،العقوباتمن قانون  21عرفت المادة    

الشخص في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض ، بناءا على قرار قضائي بسبب 

ومما لاشك » خلل في قواه العقلية قائم وقت الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها 

مقبول ولا يقدح على الإطلاق في عمومية فيه أن حرمان هذا الشخص أمر 

  .الاقتراع

  

و إذا آان  حرمان المحجوز  أمرا مقبولا عقلا ولا يتعارض في ظاهره مـع  

مبدأ الاقتراع العام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة ، فمثـل هـذه المـواد يمكـن     
                                                 

 191داود الباز ،مرجع سابق ، ص.د 1
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استغلالها من طرف السلطة التنفيذية بغية حرمان المعارضين مـن الترشـح ،   

ارة أخرى فلا يوجد ما يمنع من إلصاق التهم بالمعارضين بغية منعهم مـن  وبعب

ممارسة حقوقهم السياسية وخاصة حق الترشـح ، فـالمحروم مـن ممارسـة     

  .حق الانتخاب يكون من باب أولى محروما من حق الترشح 

  

و بمناسبة إثارة هذا الفرض ينبغي التعرض إلى الحلول اللازمة 

الحلول على ما يبدو لي بضرورة وجود جهاز قضائي لمواجهته،وتتمثل هذه 

مستقل يضمن حماية الحقوق والحريات السياسية،تسند إليه دون غيره 

  .مهمة الرقابة على ممارسة الحقوق السياسية،و تقرير الحرمان 

  

  :من ممارسة حق الانتخابالمحجوز عليه حرمان ـ 

  

حرمان «: بأنه من قانون العقوبات الحجز القانوني 7:عرفت المادة

، و »المحكوم،عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية

على هذا الأساس فالذي يقضي عقوبة الحبس لا يمكن له أثناء هذه الفترة 

  .ممارسة حقوقه السياسية،مهما آان سبب الحبس

  

و إذا آان قانون العقوبات لم ينص على هذا الحرمان صراحة،فقد 

  .القوانين الانتخابية ذلك،بالنص على هذا الحرمان استدرك

  

  : حرمان المحجور عليهم 

      

استقر المشرع الجزائري على حرمان المحجـور علـيهم مـن ممارسـة      

مـن القـانون المـدني فـالمحجور عليـه لا       40حق الانتخاب ، وبموجـب المـادة   

يعتبر آامل الأهلية، و بالتالي فإن الذي لا يكـون أهـلا للتصـرف فـي أموالـه لا      

  .يكون  أهلا للانتخاب 
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ــأمر ينالمصــابو المقصــود بهــم المجــانين و   ــة  ب ــور أي ــة،و لا تث اض عقلي

مشكلة في حرمان هؤلاء مـن حـق الانتخـاب،لكن مـع هـذا فالمشـكلة التـي        

يثيرها الفقهاء عادة،هي مسألة الجهة المختصة التـي تقـرر الإصـابة العقليـة     

، و هـذا حتـى لا   1لدى شخص ما،هل هي الجهات الطبية أم الجهات القضائية

د خصـومها السياسـيين،بحجة   تتخذ السلطة مـن هـذه الوسـيلة سـبيلا لإبعـا     

  . إصابتهم بأمراض عقلية

  

و أفضل حل في هذه المسـألة،أن يـتم تقريـر الحالـة بواسـطة الجهـات       

   .الطبية المختصة مع منح حق الطعن للمعنيين بالأمر بهذه القرارات

   

و بمناســبة إثــارة هــذه المســألة فينبغــي طــرح مســألة مهمــة أغفلهــا 

الفحـص العقلـي للنـاخبين بعـد تجـاوز سـن       المشرع الجزائـري،و هـي مسـألة    

السبعين عاما، فمن المعلوم عادة أن بلوغ سنا متقدمة يزامنه ضعف عقلـي لا  

  .  2يعقل معه منح حق الانتخاب

  

فالنسـبة    الأسـرة    قانونوقد جاء النص على إمكانية إجراء الحجر في 

مجنـون أو  من قانون الأسرة على أن الحجر يصدر ضـد ال 101،فقد نصت المادة 

المعتوه أو السفيه أو من طرأت عليـه إحـدى الحـالات المـذآورة بعـد رشـده ،       

  .ونتيجة لهذا فإن هاته الفئات من الأشخاص لا يمكنها ممارسة حق التصويت

  

وإذا آان المجنون أو المعتوه غير متمتعـين   بقـواهم العقليـة، وبالتـالي     

الحكم بالحجر، فـإن الأمـر    فلا يمكنهم الانتخاب حتى و لو لم يصدر في حقهم

ــة و      ــواهم العقلي ــون بق ــة فهــؤلاء يتمتع يختلــف بالنســبة للســفيه وذي الغفل

بالتالي فيحق لهم التصويت قبل صدور الحكم بالحجر، ضدهم و بعبـارة أخـرى   

  .فإن منع هؤلاء من التصويت لا يكون إلا بعد صدور الحكم بالحجر 

   
                                                 

  2000عفيفي آامل عفيفي ،الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية ،  ،دار الجامعيين،سنة .د 1
تم الحجر عليهم،لكن لا ينبغي الانتظار حتى يبادر أهل المواطن المعني يلاحظ أن هؤلاء المواطنون عادة ما ي 2

 .بالحجر عليه 
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  : القوائم الانتخابيةحرمان المفلسين من التسجيل في ـ 

   

على حرمـان المفلـس   المواد سالفة الذآر ، نص المشرع الجزائري في

ــاب        ــي الانتخ ــن أداء حق ــالي م ــة وبالت ــوائم الانتخابي ــي الق ــن التســجيل ف م

  .والترشح

  

توقفــوا عــن دفــع  الــذينوالإفــلاس نظــام قــانوني يســري علــى التجــار  

ضـائية ، و لا يعتبـر التـاجر    ولم يتبع فـي حقهـم إجـراءات التسـوية الق    ، ديونهم

، 1الذي توقف عـن دفـع ديونـه مفلسـا إلاّ إذا صـدر فـي حقـه حكـم بـالإفلاس         

وعليه فإنه لا يمكن حرمان التـاجر المتوقـف عـن الـدفع مـن ممارسـة حقوقـه        

السياسية بمجرد إثبات أنه متوقف عن الـدفع أو بمجـرد رفـع دعـوى الإفـلاس      

آما تقدم مـن صـدور حكـم قضـائي مقـرر      ضده  من قبل أحد الدائنين، بل لابد 

لــذلك ، و فــي هــذا الأمــر حمايــة للأفــراد مــن اتخــاذ هــذه الإجــراءات آذريعــة  

  .لحرمانهم من ممارسة حقي الانتخاب والترشح

  

و الإفلاس في القانون التجاري يتخذ ثلاثـة صـور،و  تتمثـل هـذه الصـور       

تـدليس ، و هـو فـي    قصير والإفـلاس بال تو الإفلاس بال، الإفلاس البسيط  ،في

الحالتين الأخيرتين يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، وإذا آـان مـن   

المقبول عقلا حرمـان المفلـس مـن أداء حقوقـه السياسـية، باعتبـاره مرتكبـا        

حول الحكمة مـن حرمـان    2لجرائم مخلة بالشرف و الاعتبار، فقد يثور التساؤل

فالتـاجر المفلـس هـو الـذي آانـت      من صدر ضـده حكـم  بـالإفلاس البسـيط ،     

خسائره أآبر من أرباحه، فليس من المعقول معاقبة التاجر لمجـرد أنـه خسـر    

  .في تجارته، فلا  ذنب له في هذه الخسارة 

  

إن هذا التساؤل يدفع للبحث عن سبب معقول لحرمان التاجر المفلس 

جـاري ،  من التسجيل فـي القـوائم الانتخابيـة، و ذلـك ضـمن مـواد القـانون الت       
                                                 

  من القانون التجاري الجزائري 225المادة  1
  يرى الدآتور عفيفي آامل عفبفي وجوب التمييز بين المفلس بالتقصير و التدليس،و المفلس لأسباب لا يد له فيها 2
  878ت النيابية و ضماناتها الدستورية،مرجع سابق،ص عفيفي آامل عفيفي ،الانتخابا.ـ د
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وبالتأمل  في هذه المواد، يمكن القول أن الحكمة فـي حرمانـه مـن ممارسـة     

الحقوق السياسية سالفة الذآر تعود إلى تقصـيره فـي أداء الواجبـات الـواردة     

من القانون التجـاري أو إلـى مخالفتـه لالتزامـات نصـت عليهـا        226في المادة 

المنهيات التي تـؤدي إلـى    هذه المادة ، حيث أن مخالفات الواجبات أو ارتكاب

  : حرمان المفلسين من التسجيل في القوائم الانتخابية

     

ومــن هــذا يمكــن القــول أن المفلــس قــد ســاهم بتقصــيره أو بمخالفــة  

الالتزامات المفروضة عليه في الحكم الذي اتخذ ضده، و مـن لـم يكـن حريصـا     

يعــي أن علــى أداء الواجبــات التــي يحمــي بهــا مصــالحه الشخصــية،فمن الطب

  .يعتبر غير قادر على المساهمة في تحديد مصير بلد بأآمله

  

أما إذا صدر في حق التاجر قرار التسوية القضائية فلا مبرر لحرمانه مـن  

حق الانتخاب،و هذا هو المعمول به في القانون الجزائري،فالمشـرع لـم يـنص    

 على حرمان من صدر في حقه الحكم بالتسوية القضـائية مـن ممارسـة حـق    

  . الانتخاب

     

 و على آل حال فلا يخل هذا الشرط بمبدأ الاقتراع العـام،آون الحرمـان   

  .لا يتعلق بفئة من المواطنين دون أخرى

  

سلكوا أثناء الثورة التحريرة سلوآا المواطنين الذين  حرمان فئة   ـ 

  :من الانتخاب  )الحرآى (مضادا لمصالح الوطن

  

،الـنص علـى    97و  89من بين موانع الانتخاب المستقرة في قانوني    

،  1آـان لهـم سـلوك ضـد مصـلحة الـوطن أثنـاء الثـورة التحريريـة          الذينحرمان 

اختـاروا   طواعيـة    الـذين وبعبارة أخرى فالمقصود بهـذه الفئـة فئـة المـواطنين     

وقـد بلـغ    آوحـدات قتـال ضـد الثـورة الجزائريـة،      يفرنس ـالالعمل مع الاحـتلال  
                                                 

التي حظرت على أي شخص أن يكون شيخا    ييشبه هذا الأمر ما ورد في في الفقرة الثالثة من التعديل الرابع عشر من للدستور الأمريك 1
دى  د آامل عفيفي    ...أو نائبا في الكونغرس إذا آان قد سبق له أن اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة الأمريكية مشار إليه ل

 في الانتخابات النيابة و ضماناتها الدستورية و القانونية، دراسة مقارنة ،دار الجامعيين
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ــر طبيعــي لا   ...عــددهم عشــرات الآلاف ــان هــؤلاء أم ، ولا شــك فــي أن حرم

يتعارض مع الديمقراطية، فلا يعقل أن يمنح الحق في تقرير مصير الـوطن مـن   

ســاهم فــي تكــريس الاســتعمار، فهــذا العمــل دليــل علــى ضــعف ولاء هــؤلاء  

إلى جـرائم  ن لم يكن دليلا على انعدامه، ومن جهة أخرى فهو أقرب إللوطن ،

  .الخيانة التي تكون عقوبتها الإعدام 

  

أمــا عــن أســاس حرمــان الحرآــى فالدســتور حــين نــص علــى حــق      

الانتخاب ،جعلـه مقرونـا بتـوافر الشـروط القانونيـة، وهـذا يعنـي أن عـدم نـص          

الدستور على حرمـان الحرآـى مـن الانتخابـات لا يعنـي أن هـذا الشـرط غيـر         

المسـاواة الدسـتوري فالدسـتور نفسـه هـو      دستوري وأنه يتعـارض مـع مبـدأ    

  .الذي منح المشرع حق تقييد الانتخاب بشروط

  

و حرمان هذه الفئة أمر مؤبد، فالمشرع الجزائـري لـم يـنص علـى رد        

  .الاعتبار  بالنسبة لهؤلاء

  

فإذا توفرت الشروط في المواطن و انتفت الموانع، آان أهـلا للتسـجيل   

مارسة الحقوق السياسية ،وبـدون التسـجيل   في  جداول الانتخاب ومن ثم م

لا يمكن ممارسة الحقوق السياسية ، فالتسجيل في القوائم الانتخابية حـق  

من جهة لكـل مـواطن تتـوافر فيـه الشـروط الموضـوعية للانتخـاب ومـن جهـة          

  .أخرى لشرط لممارسة حق الانتخاب

  

  :  الحرمان الوارد في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ـ 

  

أوت  14:  المـؤرخ فـي  ، 278ـ   05:رئاسـي  الضـمن بنـود المرسـوم     ورد

ــاخبين   المت،2005 ــة الن ــق بالمصــالحة   للاســتفتاءضــمن اســتدعاء هيئ المتعل

  :النص التالي  2005سبتمبر  29الوطنية ليوم الخميس 

  

  :الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية...«
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للصفح ،ليس بوسعه أن ينسى إن الشعب الجزائري،و إن آان مستعدا 

العواقب المأساوية التي جناها   عليه العبث بتعـاليم الـدين الإسـلامي ،ديـن     

  .الدولة

  

من تكرار الوقوع في تلـك الضـلالات ،و يقـرر     الاحتياطإنه يؤآد حقه في 

بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسـي تحـت أي غطـاء آـان مـن      

  .الدين  قبل من آانت له مسؤولية في العبث بهذا

  

،ألا يسوغ الحـق فـي   إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضا

ممارسة النشاط السياسي لكل مـن شـارك فـي أعمـال إرهابيـة ،و      

يصــر رغــم الأضــرار البشــرية و الماديــة الفظيعــة التــي تســبب فيهــا  

 الاعتــرافالإرهــاب و العبــث بالــدين لأغــراض إجراميــة ،علــى رفــض  

بمسؤوليته في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد 

  .».الأمة و مؤسسات الجمهورية

   

 2006فيفـري   27مـؤرخ فـي    01-06: و تطبيقا لهـذه البنـود صـدر الأمـر     

،و نص في مادتـه السادسـة   1يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

  :و العشرين على ما يلي

  

شاط السياسي ،بأي شكل من الأشكال علـى آـل   تمنع ممارسة الن«

شخص مسؤول عن الاسـتعمال المغـرض للـدين الـذي أفضـى إلـى المأسـاة        

  .الوطنية

  

آما تمنع ممارسة النشاط السياسي على آل من شارك في الأعمال 

و استعمال الـدين  ،الإرهابية و يرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب

                                                 
  )2006 لسنة 11ع ( 1
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بمسؤوليته في وضع و تطبيـق سياسـة تمجـد العنـف      لأغراض إجرامية الإقرار

  .1».ضد الأمة و مؤسسات الدولة

  

إن المتأمل لهذه النصوص المرتبطة بممارسة الحقوق السياسـية، بمـا   

  :فيها حقي الانتخاب و الترشح يصل إلى الملاحظات التالية 

  

ـ سريان الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية بـأثر رجعـي،و هـذا      

مساس خطير بالحقوق و الحريـات الفرديـة،و مـن جهـة أحـرى فالحرمـان مـن        

مباشرة الحقوق السياسية لا يكون إلا بتخلف الشروط القانونيـة ،عمـلا بـنص    

لكل مـواطن تتـوافر فيـه الشـروط     « : 96المعدل في  89من دستور  50المادة(

،و الحرمان من ممارسـة الحقـوق السياسـية لا    »قانونية أن ينتخب و ينتخبال

« :مـن الدسـتور   139المـادة (يكون إلا عند صدور الأحكام القضائية ،عملا بنص 

تحمي السلطة القضائية المجتمـع و الحريـات و تضـمن للجميـع و لكـل واحـد       

تـأتي   ،و ولا شك أن الحقوق السياسية»المحافظة على حقوقهم الأساسية 

  .  في مقدمة هذه الحقوق

  

من آانـت لـه مسـؤولية فـي     « : منهاـ وجود عبارات غامضة و مطاطة   

ــدين  ــدين لأغــراض إجراميــة ،علــى رفــض    ... «، »العبــث بهــذا ال و العبــث بال

بمسؤوليته في تدبير و تطبيق سياسـة تـدعو إلـى مـا يـزعم جهـادا        الاعتراف

  .»ضد الأمة و مؤسسات الجمهورية

  

الحـق فـي القـول أن فلانـا عبـث بالـدين و اسـتعمله لأغـراض          فمن لـه 

سياسية   ،و مـن لـه الحـق فـي القـول أن فلانـا مصـر علـى رفـض الاعتـراف           

بمســؤوليته  فــي تــدبير و تطبيــق سياســة تــدعو  إلــى مــا يــزعم جهــادا ضــد 

الأمة،فهذا النص من الوارد فـي مشـروع ميثـاق السـلم و المصـالحة الوطنيـة       

                                                 
ع الشهير        1 ى الموق ود عل لا قي  youtube:المتتبع للأحداث السياسية،و خاصة تصريحات السياسيين المعارضين،و التي أصبحت تنشر ب

ديوهات التي         :،يستنتج أن المقصود بهذا النص على الأخص  ر و الفي ذا الأخي اذ،إذ تصريحات ه ة الإسلامية للإنق القيادي السابق في الجبه
د                  سجلها على  ذا المعارض ـ بع ه يحق له اة السياسية،و المفروض أن ى الحي ودة إل ه في الع ا بشكل صريح عن رغبت هذا الموقع،يعلن فيه

  .استكمال عقوبته التبعية ـ العودة إلى ممارسة النشاط السياسي، ما لم يرتكب جرائم أخرى
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،فحتى لو آنا بصدد محاآمة بتهمة التحريض علـى العنـف   من أغرب النصوص 

،فللمتهم حرية الدفاع و أن يقول ما يشاء،فكيف يجبر شخص علـى الاعتـراف   

بمسؤوليته في أحداث ما،و بتصريحات سياسية،و يترتب علـى عـدم اعترافـه    

  .حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية

  

و هناك سؤال آخر من هي الجهة التي لها تحديـد هـؤلاء الأشـخاص،لا    

شك أن ترك هذا الأمـر للسـلطة التنفيذيـة هـو وأد للحريـات العامـة ،و تراجـع         

فـي مـنح الحقـوق و الحريــات العامـة لـم تشـهده الجزائــر منـذ صـدور دســتور         

:1989   .  

  

ح و لا يشك رجـل قـانون فـي عـدم دسـتورية هـذه النصـوص التـي تفـت         

خاصـة مـن يوصـفون    (للسلطة التنفيذية لقمع معارضـيها السياسـيين    الفصل

،و  مــرة أخــرى تفلــت مثــل هــذه النصــوص مــن رقابــة المجلــس )بالإســلاميين

ـ و الـذي    91الدستوري ،آما أفلت من قبلهـا قـانون الـدوائر الانتخابيـة لسـنة      

  سيأتي الحديث عنه ـ

    

لحقوق السياسة ينبغي أن و الذي يبدو لي، أن الحرمان عن ممارسة ا

   .)العقوبات التبعية(لا يخرج الحالات المحددة في قانون العقوبات 

  

التشـريع الجزائـري قـد أصـابه تراجـع خطيـر فـي         هنا، أن  خلاصة ال  و 

تحديد فئة المواطنين الذين لهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية ،و أنه 

و الاآتفاء بحـالات  اء نظام ديمقراطي،يتعين إلغاء مثل هذه النصوص إذا أردنا بن

  .الحرمان الواردة في قانون العقوبات 

  

و جدير بالذآر أن هذا القـانون أفلـت مـن رقابـة المجلـس الدسـتوري،و       

ذلك لأن رقابة المجلس الدستوري لا تكون إلا بنـاءا علـى إخطـاره مـن رئـيس      

ة ،و هـو  الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأم ـ
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حين صدر قانون الـدوائر   1991ما لم يقع،و يعد هذا شبيها بما حدث في سنة 

  .)و الذي سيأتي الحديث عليه في حينه(الانتخابية غير العادل 

  

قـد قضـت فـي أحـد      1و الجدير بالذآر أن المحكمة الدستورية فـي مصـر  

أحكامها أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ من الاستفتاء الـذي رخـص بـه    

الدستور ،و حدد طبيعته و الغرض منه وسيلة لإهدار أحكامه أو مخالفتها ،آما 

قضت المحكمة الدستورية المصرية أن موافقة الشـعب علـى مبـادئ طرحـت     

  .ى مستوى القواعد الدستورية في الاستفتاء لا تجعل هذه المبادئ ترقى إل

  

أن هذا النص مخـالف لمبـدأ عـدم حرمـان المـواطن      هنا،و خلاصة القول 

من المشارآة في الحياة السياسية علـى أسـاس الـرأي،و أنـه يثيـر مسـألة       

تعديل الأحكام الخاصة بالمجلس الدسـتوري ،حيـث مـن الـلازم جعـل الطعـن       

مـن  طـرف  الـرئيس أو رئـيس     في دستورية القوانين لا يقتصر علـى إخطـار ه   

المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلـس الدسـتوري ،و إنمـا يكـون هـذا      

الحق لأي مواطن لـه مصـلحة فـي الطعـن،و بعبـارة أخـرى فإنـه يجـب تعـديل          

  .من الدستور على النحو سالف الذآر 166:المادة

  

  :جزائريأحكام القيد في القوائم الانتخابية في النظام الانتخابي الـ   ب  

  

بعد أن تعرضنا لشروط القيد في القوائم الانتخابية،نتعرض هنا للأحكـام  

القـوائم   إعدادالمرتبطة بكيفية القيد في هذه القوائم ،و آذا للأحكام الخاصة ب

عملية التصويت،بحيث يجب أن تكون هذه لكي تكون جاهزة لإجراء   يةنتخابالا

تتـوافر   الـذين الأخيرة مرآة تعكس  هيئة الناخبين ،و ذلك بأن تضم فقط أسماء 

فيهم شروط الانتخاب دون غيرهم،و دون تكـرار لأسـماء المسـجلين أآثـر مـن      

ــق         ــذا الح ــن ه ــيهم شــروط التســجيل م ــوافرت ف ــن ت ــان م ــرة،و دون حرم م

 أهمية آبيـرة  المراجعة عملية  و تكتسي  ،)ةالتسجيل في القوائم الانتخابي(

في العملية الانتخابيـة،إذ المواطنـون المكونـون لهيئـة النـاخبين يكـون عرضـة        
                                                 

    24مشار إليه لدى إآرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،مرجع سابق،ص 1



  94 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

ط وشـر ال شرط من يةنتخابالافدقة القوائم و من جهة أخرى ،للزيادة و النقصان

 جـداول  نزيهـة بـدون    اتانتخاب ـ يتصـور  ،و لايةنتخابالالنجاح العملية  ةساسيالأ

  .صحيحة

  

   تتضح أهمية هـذه العمليـة أآثـر إذا علمنـا أن أي    سو من جهة أخرى ف

،إلا إذا آـان مسـجلا فـي    حقـه فـي التصـويت   يمـارس   أن لا يستطيع  مواطن 

علــى توجــه  يــةنتخابالا،و يتوقــف التســجيل فــي القــوائم  1يــةنتخابالاالقــوائم 

القنصـليات بالنسـبة   و إلـى السـفارات و   (،  2المواطن إلى المصـالح المختصـة  

و تقديم طلـب التسـجيل مرفقـا بالوثـائق التـي      ،)للمواطنين المقيمين بالخارج

تـولى هـذه المصـالح تسـجيله     تتثبت أحقيته في التسجيل في هذه القوائم،ل

التسـجيل ،و تنتفـي     شـروط فيـه    وافر تت أن هذا المواطن تتحقق من أن بعد

  .التسجيل موانعفيه  

  

 هـذه  حتـى تكـون  ، المبـادئ  مـن  مجموعـة  يـة نتخابالاالقـوائم  تحكم  و 

فــي  منصــوص عليهــا مبــادئهــذه ال القــوائم  صــورة معبــرة لهيئــة النــاخبين،و

الأنظمـة المقارنـة،و تتمثـل هـذه       فـي   عليها جاء النصالقانون الجزائري،آما 

، يـة نتخابالامبدأ إلزامية القيد في القوائم، ومبدأ علانية القـوائم  : المبادئ في

، قاعدة المراجعة الدورية، أخيرا مبـدأ وحـدة القيـد    يةنتخابالادوام القوائم أ مبد

  .يةنتخابالافي القوائم 

   

ــظ ــق    أن والملاحـ ــى تحقيـ ــدف إلـ ــادئ تهـ ــذه المبـ ــة هـ ــدأ ثلاثـ  افهـ

حمايـة  ،   يـة نتخابالا، حماية العملية  حسن سير العملية الانتخابية:ةأساسي

  .  ) ،العلانية ، الدوام (حقوق الناخبين

 :عرض المبادئ المذآورة آالآتيو من المتعين  ـ

  

    :مبدأ إلزامية القيدـ  1

                                                 
  97من قانون  6ثم المادة) 13ـ  89(  من قانون  4نصت على هذا الأمر المادة  1
  )07ـ  97(   من قانون  9ثم المادة) 13ـ  89(  من قانون  7نصت على هذا الأمر المادة  2
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 ــ98(مـن قـانون    6جاء الـنص علـى هـذا المبـدأ فـي المـادة        ،وآـذا  )13ـ

التسـجيل  ( أن حيـث نصـت آـلا المـادتين علـى     ،) 07ــ97(من قانون  8المادة 

إجبــاري، لكــل مــواطن تتــوافر فيــه الشــروط المطلوبــة  يــةنتخابالافــي القــوائم 

  .)قانونا

  

فإن المواطن هو الذي يلتـزم بالتقـدم إلـى المصـالح     ،القانونينوفي آلا 

البلديــة المختصــة، وإيــداع طلــب التســجيل مــع الوثــائق التــي تثبــت أهليتــه   

مــن قــانون  9و المــادة) 13ــــ89(مــن قــانون 7: وذلــك حســب المــواد نتخــابللا

  .)07ــ97(

   

يجـب علـى آـل الجزائـريين     « :جاء في آلا القانونين الـنص الآتـي   و قد

لـم يسـبق لهـم     الـذين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية و

،والملاحــظ فــي آــلا ».يطلبــوا تســجيلهم  أن يــةانتخاب التســجيل فــي قائمــة

المشرع الجزائري لم يرتب أية عقوبة علـى مخالفـة هـذا المبـدأ      أن القانونين

،الأمر الذي يعني أن التسجيل ليس واجبا آما قد يتبادر للـذهن عنـد الوهلـة    

، والأثر الوحيد الـذي يترتـب علـى عـدم  القيـد  هـو عـدم الـتمكن مـن          الأولى

مـن   6 و 5 :ضـحته المـادتين  أووالترشـح وهـذا ، مـا     نتخـاب الاممارسة حقـي  

يصـوت إلا مـن    لا(:ه أنحيث جاء في آلا القانونين ) 07ــ 97(و )  13ــ89(قانون

آان مسجلا في قائمة الناخبين في البلدية التي بها موطنه  بمفهـوم المـادة   

  .).من القانون المدني 36

  

حـدى  بقيـد اسـمه فـي إ    لمواطن يكـون ملزمـا  ا أن يتبن،النصفمن هذا 

إذا أراد ،)تحدد وفقا للقـانون علـى النحـو سـالف الـذآر     التي (يةنتخابالاالقوائم 

  .اتالاستفتاءو  اتنتخابالاممارسة حقه في 

  

ــداول      ــي ج ــد ف ــن القي ــدة م ــوم أن الفائ ــابو معل هي تســهيل ،الانتخ

ممارسة عملية التصويت،فلا يعقل أن ننتظر حتى يأتي يوم الانتخاب ثم يـأتي  
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،فالتسجيل فـي القـوائم الانتخابيـة لا يكـون ـ      الناخب ليثبت توافر الشروط فيه

آما سلف الذآر ـ إلا بعد التحقق  من توافر شروط الانتخاب،لذا فـإن المـواطن    

يتسـبب فـي عرقلـة    ،الانتخابيةالذي يـتأخر عن تسـجيل اسـمه فـي القـوائم     

السير الحسن لعملية التصويت،و يكون من الملائم حرمانه من ممارسة حـق  

  .التصويت

    

الناخب لا يستطيع أداء حـق الانتخـاب إلا إذا    فمادام،أخرىمن جهة  و  

آان مسجلا في القوائم الانتخابية،فقد حرص المشرع الانتخـابي علـى جعـل    

مــا قــدم  حقا جــديرا بحمايــة القانون،فــإذا ،الانتخابيــةالتســجيل فــي القــوائم  

ــةنتخابالاالمــواطن طلــب تســجيله فــي القــوائم    ،و آــان مســتوفيا لشــروط  ي

ترفض،فليس لها أية سلطة تقديرية فـي ذلـك،و    أن التسجيل فلا يحق للإدارة

يكون في المقابل لهـذا المـواطن حـق الطعـن فـي قـرار الـرفض أمـام اللجنـة          

 أن ـ سـيأتي الحـديث عنهـا بالتفصـيل ـ ،ثـم أمـام القضـاء          يـة نتخابالا الإداريـة 

  .رفضت هذه الخيرة طلبه

  

   :نتخابالاعلانية قوائم  مبدأـ  2

  

ى القـوائم الانتخابيـة،و ذلـك مـن     الإطلاع عل ـ إمكانية ،المبدأهذا  يعني

يجعــل هــؤلاء يســاهمون فــي مراقبــة الأمــر الــذي ،الأحزابالمــواطنين و  قبــل 

ــا،و لا تكتفــي التشــريعات     ــوائم و مراجعته الجهــات المختصــة فــي إعــداد الق

الانتخابية ـ بما فيها التشريع الجزائري ـ بالنص على علانيـة القوائم،بـل تـنص      

على حق آخر مكمل لهذا الحق،  هو حق الطعن في الأسماء المسجلة فـي  

 أوـ عمـدا    ذلـك سـواء وقعـت مخالفـة القـانون       ،وهذه القوائم خلافـا للقـانون   

،و آذلك يمكن مبدأ العلانية المواطنين من المختصة  سهواـ من قبل المصالح 

  .الطعن في القوائم بسبب عدم تسجيل أسماءهم أو أسماء غيرهم

  

 ى القـوائم ،و ذلـك    الإطلاع عل في المواطنين قد جاء النص على حق  و

 ــ97(من قانون 21 و)  13ـ89(من قانون17 :المادتين  في  ،فقـد جـاء فـي    )07ـ



  97 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

ــ علــى  نــص آلاهمــا لكــل ناخــب الحــق فــي الإطــلاع علــى القائمــة   :  (ه أن

  .. )التي تعنيه يةنتخابالا

  

 ــ97(وفي القـانون     مـنح  ب توسـع المشـرع فـي هـذا الحـق،و ذلـك      ،)07ـ

 هــؤلاءصــبح بإمكــان ســية وممثلــي المرشــحين هــذا الحــق فأالسيا الأحــزاب

  .يةنتخابالاقوائم ال الإطلاع على 

  

مــنح للأحــزاب السياســية ،2004ســنة  ) 07ـ   97(تعــديل قــانون وفــي  

هو الحـق فـي الحصـول علـى نسـخ مـن القـوائم         و، آخروممثلي الأحرار حق 

  .يةنتخابالا

  

ــذا ف    ــواطنين ،المبــدأ ه ــن الم ــزابو  يمك ــن  الأح ــة المصــالح  م مراقب

مسـاهمة المـواطنين    أن ، غيـر  ضـمانا لسـلامتها  شاء القوائم أن المختصة في

المشارآة في ب اهتمام هؤلاءتوقف على ي يةنتخابالا جداوللافي الرقابة على 

و  ،مـن جهـة أخـرى    للمـواطنين  الحياة السياسية ،و على المستوى الثقافي

ــى     ــف عل ــزاب السياســية فتتوق ــه   الإمكانبالنســبة للأح ــة لهات ــات الممنوح ي

  .الأحزاب

  

على نحو يسـهل   يةنتخابالا جداولالتعليق ،  العلانيةو يقتضي مبدأ  

قـات التـي تمكـنهم مـن الطعـن فـي       وو فـي الأ ،على المواطنين الإطلاع عليهـا 

  . الأسماء المسجلة بغير حق 

   

،  نتخـاب الافـالملاحظ هـو قلـة الإقبـال علـى صـناديق       ، الجزائروفي     

التسـجيل فـي القـوائم الانتخابيـة،و     بهتمـام المـواطنين   ا أن يعنيالأمر الذي 

ضـعيفا ، أمـا بالنسـبة لمـنح     ممارسة حق الرقابة عليها يكون مـن بـاب أولـى    

و إن آـان  فإنـه    ،حق الحصول على نسخ من قوائم المسجلين  للمترشـحين 

يعــين علــى مراقبــة العملية،فإنــه يتوقــف علــى الإمكانيــات المتاحــة للأحــزاب  
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القوائم و الرقابة عليها قد تحتاج إلى إمكانيـات  السياسية،إذ إن عملية تصفية 

  .لا تتوفر لدى الأحزاب خاصة الصغيرة منها

  

   :عموميتها و  )la permance( 1يةنتخابالادوام القوائم  مبدأـ 3

  

( من قانون13التي نصت عليها المادة، القاعدةيقصد بهذه    

حـيـن  يةنتخابالا،أن القوائـم ) 07ــ97(من قـانـون 16وآذا المادة)13ــ89

استفتاءا معينا ،وإنما  أوبعينها  يةانتخاب لا توضـع لـتـحـكـم مناسبة،وضـعـها

اللاحقة على وضعها  اتالاستفتاءو  يةنتخابالاتوضع لتحكم جمـيع المناسبات 

 يةنتخابالاإن القوائم ( :يلي  الذآر ما  السالفتي، وقد جاء في نص المادتين 

وتترتب عن هذه ) دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من آل سنة 

  :القاعدة الآثار التالية

  

ه لا يجوز عند أن ،هويةنتخابالاـ بالنسبة للمسجلين في القوائم  1

مراجعة هذه القوائم شطب أي اسم ما لم يقم الدليل على فقدان صاحبه 

لا يعني منح حق التصويت  هذا أن ،على نتخابالاأآثر من شروط  أوشرطا 

وقد جاءت ،  القائمةلمن فقد شرط موضوعيا، ولم يتم شطب اسمه من 

صريحة في النص على عقوبة من صوت بعد  نتخابالاالنصوص في قانوني 

فقد الشروط الموضوعية بناءا على تسجيل سابق على القيد ففقدان 

  .الشروط يترتب عليه في الحقيقة فقدان الحق 

  

عبئ الإثبات عند الطعن في صحة  أن، أيضاـ ينتج عن قاعدة الدوام 2

المطعون ضده يقع على الطاعن فلا يلزم  يةنتخابالاتسجيل اسم في القوائم 

 بتقديم الدليل على بقائه مستوفيا للشروط، فبالتالي لا يلزم الناخب إثبات

إلا عند التقدم للتسجيل  يةنتخابالاه مستوف لشروط التسجيل في القوائم أن

  .ل مرة وفي القائمة لأ

  
                                                 

1 Ch. DEBBASCH  et autreset s,droit constitutionnel et instutions politiques, p 457    
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ا إذ لو تصورن.الانتخابيداء حقهم وهذا المبدأ يسهل على المواطنين أ

الواجب على المواطنين إثبات حقهم في التسجيل عند آل مراجعة  أن

متناع المواطنين عن التسجيل في فإن هذا سيؤدي إلى ا،الانتخابية جداوللل

  . نتخابالاهذه القوائم وبالتالي عدم ممارسة حق 

  

جعة الدورية ـ من المرا سبقت الإشارة إليهـ آما ، يمنعلكن هذا لا 

فقدوا  الذينسجيل الأسماء الجديدة، وشطب أسماء تللقوائم،و ذلك بغية 

يترتب عليها الحرمان ،بعقوباتوالمحكوم عليهم الموتى :   ،و منهمالشروط

 .غيروا محل إقامتهم  الذينو،السياسيةمن ممارسة الحقوق 

  

السـالفتي  16 و 13 :و قد  جاء النص على هذه القاعدة في المـادتين   

 علـى مـا   يـة نتخابالاالذآر،و تعتمد المصالح المختصـة فـي مراجعتهـا للقـوائم     

  : يلي

  

  .لشطب المتوفينخاصة بحالات الوفاة ،سجلات الـ ال

  .ـ طلبات المواطنين المتعلقة بالتسجيل و الشطب

  . جداول الـ طعون المواطنين المتعلقة ب

  

يـنص قـانون    أن لكن هذا  ـ على ما يبدو لي ـ لا يكفي،بل مـن المهـم     

بزيـارات منزليـة    ، خـر تقوم المصـالح المختصـة مـن حـين لآ     الانتخاب، على أن

  . اتهمهم مازالوا مقيمين فعلا في بلديأن للمواطنين، للتأآد من

  

 الأحـزاب صار أن ويسمح هذا الأمر بتفادي التصويت بدل هؤلاء من طرف 

  .الإدارةتنحاز إليهم  الذينالمرشحين  أو

  

تكـون   يةنتخابالا جداولالمراجعة  أن على،  الجزائريو قد نص المشرع 

وإلـى جانـب المراجعـة    ، وهذا ما يعرف بالمراجعة العاديـة  ،  سنةآل  مرة في

توجـد المراجعـة   ،سـنة  العادية للقوائم التي تتم في الثلاثـي الأخيـر مـن آـل     
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اسـتفتاء   أوبعينهـا   يـة انتخاب تجري بمناسـبة إجـراء عمليـة    التي،  ستثنائيةالا

بعينه ويحدد تاريخها بواسطة المرسوم الرئاسي الذي يتضمن استدعاء هيئة 

  .الناخبين 

  

تـتم بصـورة جديـة تمـنح فيهـا       أن فيجـب ،  العمليةو نظرا لأهمية هذه  

يات التي تمكنهـا مـن أداء عملهـا علـى     الإمكانالجهات المراجعة للقوائم آافة 

وفــي نفــس الوقــت يجــب وضــع آليــات للرقابــة علــى الجهــة   ،  وجــهأحســن 

  .المراجعة لمنعها من التحيز لصالح أية جهة 

  

 يـة نتخابالامراجعـة القـوائم    أنب ـي ، الدستورالفقه من  جانبو يرى    

أمر خطير نظرا لكون المراجعة تتم في وقت تحتـدم  ،  بعينها اتانتخاب قبل إجراء

، لكـن   نتخـاب الافيه المنافسة بين المترشحين مما قد يؤثر سلبا على عمليـة  

حمايـة   سـتثنائية المشرع الجزائري يهدف من خـلال المراجعـة الا   أن الذي يبدو

حق التسجيل لأآبر عدد من المواطنين خاصة وأنه يفترض في مثل هذه الفترة 

، نتخـاب الاالاهتمام بالتسجيل مـن المـواطنين الحريصـين علـى أداء حـق       زيادة

  .  1وعلى آل حال فإن ما تخوف منه الفقه  أمر وارد وممكن الوقوع

  

فالمقصـود بـه أن   ،  la genéralite(2(أما مبدأ عمومية القوائم الانتخابية 

الانتخابيـة  علـى نحـو يجعلـه صـالحا لكـل المناسـبات       الانتخـابي  يعد الجـدول  

،هـذه القاعـدة معمـول بهـا فـي القـانون       3محليـة آانـت أو وطنيـة   : السياسية

  .الجزائري شأنه في ذلك شأن مختلف القوانين الانتخابية 

  

  :  4نتخابالا جداول وحدة القيد في   ـ  4

  

                                                 
ا   237ص ،2006،دار الفكر الجامعي     ظام الانتخاب في التشريع المصري و المقارن،رسالة لنيل درجة دآتوراه ،محمود عيد ن   1  و م

 بعدها
  272داود الباز   ،مرجع سابق ، ص .د 2
3 Jean claude,et .ma sclet ,droit electoral.,p 50 P.U.F.1989   
  97مصطفى عفيفي،مرجع سابق ، ص .د 4
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 ــ97(و) 13ــ89( :جاء النص على هذا المبدأ في قانوني علـى حـد   ) 07ـ

ويسمح بتفـادي التصـويت أآثـر مـن      المساواةسواء فهو ناتج عن تطبيق مبدأ 

  .مرة

  

معيارا على  اعتمد المشرع الجزائري  فقد،  المبدأتحقيق هذا لضمان و

أي البلدية التي يقع فيها موطن المسجل (، الانتخاب جداول واحدا للقيد في 

و بالإضافة على هذا فـإن  ،)،دون غيرهاقانون المدنيمن ال 36  بمفهوم المادة

ه أن ـ لـى والملاحـظ  ومن غير محل إقامته ملزم بطلب الشـطب مـن البلديـة الأ   

عند التسجيل ، في البلدية الجديدة فيلزم الذي يريـد التسـجيل إثبـات قيامـه     

  .لىوبتقديم طلب الشطب من البلدية الأ

  

أهمية آبرى في منع التزوير ، فالتسجيل في  ، بهذا المبدأ لتزامو للا   

تحقيق هذا المبدأ   أن أآثر من قائمة هو السبيل للتصويت أآثر من مرة ، غير

بعـض   أو الإدارةه لا يوجد ما يمنـع  أن على أرض الواقع ليس بالأمر السهل ذلك

  .المواطنين من اللجوء إلى هذا الأسلوب تمهيدا للتزوير

  

عــدة قــوع هــذا الأمــر فــي نتصــور و أن ئــري يمكــنوفــي القــانون الجزا   

عند تغييـر مـواطن مـا لمحـل إقامتـه فـلا يوجـد مـا يمنـع قيـام           ، حالات،و مثال

سـهوا ـ و مـع     أوالمصالح البلدية المختصة بعدم شطب هذا المـواطن ـ عمـدا    

ه يكون مسجلا أن هذا تسلمه المصالح البلدية شهادة الشطب فتكون النتيجة

  .في القائمتين

  

ه أنــ وهــذا بإخفــاء ، قيــام المــواطن بالتســجيل فــي عــدة قــوائم و آــذا 

يكون هذا  أن أومسجل في قائمة أخرى سواء تم ذلك بتزوير شهادات الإقامة 

  .المواطن فعلا يملك أآثر من محل إقامة

  

 التلقــائي شــطبالعلــى    يــنصالمشــرع الجزائــري لــم  نأ و الملاحــظ

تقلوا إلى الإقامة في الخارج من القوائم التي آانوا مسجلين بها قبـل  نا الذين
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مـر الـذي يتعـين علـى المشـرع الجزائـري       تنقلهم للإقامة في الخارج و هو الأ

  .استدراآه

    

    

  :تقسيم الدوائر الانتخابية ـ   اثاني 

  

 ،إلى المبادئ الواجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر،هنا يتم التطرق س

بهذه  الالتزامتحقيقا لمبدأ المساواة بين المترشحين و الناخبين،و مدى 

  :المبادئ في القوانين الجزائرية،و ذلك وفق ما يلي

    

  : 1تقسيم الدوائر  الانتخابية  عدالةمبدأ  ـ  أ

             

تعني المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابيـة ، أن تكـون النسـبة بـين      

وعـدد النـواب    ،أو عدد النـاخبين المسـجلين بهـا    عدد سكان الدائرة الانتخابية

يمثلونها متقاربة قدر الإمكان بين جميع الدوائر، وهذا المبـدأ يجـد أصـله     الذين

،فهـو  89في  دساتير الدول الديمقراطية ومن بينها الدسـتور الجزائـري لسـنة    

مختلـف المعـايير التـي     هنـا  ، وفـي سـتناول   المسـاواة ناتج عن تطبيق مبـدأ  

( د الآن القـانون  اعتمد عليها المشرع الجزائري لتقسيم الدوائر، فقد صدر لح ـ

المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية ، وعدد المقاعـد المطلـو ب شـغلها    ) 07ـ91

الـذي  ) 18 ــ91(لتجديد المجلس الشعبي الوطني ، ثم ألغي بموجب القانون 

و بعد صدور قانون الانتخابـات   1991استعمل في الانتخابات التشريعية لسنة،

   .)08ـ97(لقانون صدر قانون جديد للدوائر هو ا) 07ـ97(

  

  : 2)18ـ91(المعايير المعتمدة في قانون  ـ  1

  

                                                 
 .771، ص2004عفيفي،الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونية،،دار الجامعيين ،عفيفي آامل .د 1
 )ملغى( 1991لسنة  49ر عدد .،ج 1991يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية ، ،/15/10صادر في ) 18-91(قانون 2
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، والتي 1991صدر هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة    

المـادة    قـد تضـمنت  و ،  آانت أول انتخابات برلمانية تعددية تجري في الجزائر

  :النحو التاليوذلك على ،المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائرالثانية منه 

  

نسمة  بالنسبة للمناطق التـي يزيـد عـدد سـكانها      80.000مقعد لكل 

  .نسمة  200.000عن 

  

  .نسمة  60.000بالنسبة لولايات الشمال مقعد لكل 

  نسمة  55.000مقعد لكل   العلياالهضاب 

  .نسمة  45.000الجنوب مقعد لكل 

  .نسمة  25.000أقصى الجنوب مقعد لكل 

   

هذا التقسيم غير عادل على الإطـلاق فهـو يـنقص مـن      ومن الواضح أن

قيمة أصوات الناخبين آلما اتجهنا إلى الشـمال ، وبالتـالي يمكـن القـول دون     

  .واة الوارد في الدستور اتردد أن هذا القانون لا يحقق مبدأ المس

  

الإآثار مـن الـدوائر الموجـودة فـي الجنـوب      ،القانونوآان من نتائج هذا  

دوائـر انتخابيـة،في   تسـعة  إلى ثال آانت ولاية أدرار مقسمة فعلى سبيل الم

إلا إلـى أربعـة   )تحقيقـا للمسـاواة   أآثـر الذي آـان  (97حين أنها لم تقسم في 

  .دوائر

   

وبصفة خاصـة  ،المعارضةإلى احتجاج أحزاب ،القانونوقد أدى صدور هذا 

  ...) بالجهاد (التي دعت إلى شن إضراب ، وهددت  1الجبهة الإسلامية

  

صدر بتاريخ الخامس عشر أآتوبر من سنة هذا القانون و مما لوحظ، أن 

مما يعني أن الحكومة ،1990إجراء الانتخابات البلدية في جوان  ،أي بعد1991

                                                 
زائرية،عدد خاص،،الطبعة الثانية ،الأزمة الج»الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر«رياض الصيداوي، 1

  536،  535،ص1999سنة 
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التي بادرت بتقديم هذا القانون آانت على علم بتوزيع أنصار الأحزاب 

ار الجبهة أي المناطق التي يكثر فيها أنص(  1السياسية على التراب الوطني

،ومن تأمل نتائج ...)الإسلامية و المناطق التي يوجد فيها أنصار جبهة التحرير

أدرك أن حظوظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ،1990الانتخابات البلدية لسنة 

وفي المقابل ،السكانيآانت تزيد آلما آبر التجمع ،المناطقالسيطرة على 

ها في تلك الانتخابات في فقد تحصلت جبهة التحرير على أعلى نسب ل

من  ةبالمائحيث سيطرت الجبهة علىِِِ تسعة وعشرون ،الجنوبيةالمناطق 

، وإلى ) أدرار  الأغواط تمنراست ورقلة البيض إليزي غرداية ( مقاعد الجنوب 

جانب هذه المعطيات فلا ننسى أن البرلمان الذي آان موجودا في ذلك 

ينتمي جميع أعضائه إلى جبهة والذي صوت على هذا القانون ( الوقت 

وهذا ما يدفع إلى القول أن قانون الدوائر آان منحازا بشكل ،)التحرير الوطني 

  . و المساواةحياد ئ الدالمبومخالفا بذلك ،2واضح إلى جبهة التحرير

    

  :3)08ـ97( الدوائر في قانون المعتمدة المعايير ـ  2

  

الذي ،الانتخابيجاء هذا قانون بعدما استأنفت الجزائر المسار         

نتائج ل هإلغاء قبل ذلك و،جديدتوقف على إثر استقالة الرئيس الشاذلي بن 

وقد صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي ،و حله للبرلمان ،1991انتخابات 

ت ، واعتمد الذي آان مشكلا من الأحزاب التي آانت موجودة في ذلك الوق

حيث نص ) 18ـ91(في القانون السابق  على معايير تختلف عن تلك الموجودة

  :هذا الأخير على المعايير التالية

  

                                                 
 2003-  2002محمد حداد ،سنة .بختي فايزة،التجربة الديمقراطية في الجزائر،رسالة لنيل ليسانس في العلوم السياسية ،إشراف أ.ط 1

  58،ص 
لأن الأإلبية .... ،...ابية في يد السلطة التنفيذية و ينبغي ألا يترك تقسيم الدوائر الانتخ.. « :ثروت بدوي :في هذا الصدد يقول الدآتور 

  .البرلمانية قد تحدد الدوائر بما يحقق انتصارها
  .258ثروت بدوي ،مرجع سابق، ص .د
ه أ       2 اعبر عن و م ة،و ه ق الديمقراطي ق تحقي ي تعي ات الت ن العقاب وع م ذا الن ى  ه احثين إل ار بعض الب ين . أش يد يس ز (س ار مرآ مستش

  اسية و الاستراجية بالأهرام الدراسات السي
ترك        1  ي المش روع البحث تراتجية ،المش تقبلية و الاس ات المس دولي للدراس ز ال ديمقراطي   :المرآ ول ال كلات التح اش  ...مش ة النق ،حلق

 22،ص 2005، ،القاهرة،)الجلسة الأولى(،... التحولات الديمقراطية و تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية  :الخامسة
 1997لسنة  12ر عدد .،يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية،ج 06/03/1997: ،صادر في) 08-97: (مر ـ أ 2
  )الساري المفعول(
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نسمة على أن يخصص  80.000تخصيص مقعد لكل شريحة تتضمن 

  .نسمة 40.000مقعد إضافي لكل شريحة تتضمن 

  

يساوي عدد السكان فيها  دائرة ص آحد أدني أربعة مقاعد لكليتخص

ألف نسمة أو يقل عليها ، ولاشك أن هذه القاعدة قد لا تحقق  350.000

نسمة فإن تخصيص  200.000العدالة فلو افترضنا أن عدد سكان دائرة ما هو 

و لا شك أن  ،  نسمة  40.000أربعة  مقاعد لها يعني أن تمثل بمقعد لكل 

نسمة يمكن أن يكون سببا في منح مقعد لكل باقي يقدر بأربعين ألف 

  .تحقيق بعض التفاوت في تمثيل  مختلف الدوائر

  

فإن اعتمـاد عـدد السـكان آأسـاس للتمثيـل حيـث       ،هذاو فضلا عن     

يمثل آل مجموعة سكانية نائب، دون الأخـذ بعـين الاعتبـار عـدد المسـجلين      

آـان عـدد    في القوائم الانتخابية يؤدي إلى عدم المساواة بين الدوائر ، فكلما

آلما آان عدد الأصوات الـلازم الحصـول   ،أآبرالمسجلين في القوائم الانتخابية 

عـدد النـاخبين   :  التـالي   لاالمث ـضـرب  ،يمكن الأمـر ولتوضـيح هـذا   ،أآبرعليها 

،عـدد المقاعـد   20021فـي  سـنة    ناخـب  ـ 132246المقيـدين فـي ولايـة أدرار    

مسـجل   33061.5ب لكـل أي بمعـدل نائ ـ ،مقاعـد المخصصة لهذه الولاية أربعـة  

فــي القــوائم الانتخابيــة ،بينمــا عــدد النــاخبين المقيــدين فــي ولايــة البليــدة    

ناخـب فـالفرق   58060.8،يمثلهم عشرة نـواب أي بمعـدل نائـب لكـل     580608

  . آبير بين الولايتين 

  

و لهذا فيبدو لي أنـه مـن الأفضـل عنـد تقسـيم الـدوائر الأخـذ بعـين             

  2.عدد المقيدين في القوائم الانتخابية و ليس عدد السكان  الاعتبار

   

                                                 
  . 17ص  2002لسنة  43ج رسمية  2002إعلان المجلس الدستوري عن نتائج انتخابات م ش ب لسنة    1 1
 
  :ي،أنظرهذا الرأي هو أثاره بعض الفقه الفرنسي،و أيده بعض الفقه العرب 2

Par exp jean boulouis ,aj,d;a 1978 p .263 
  .120إلى ص  115مصطفى عفيفي بالنسبة للقانون المصري المرجع السابق من ص. اقترحه د
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  :1الانتخابيةتفادي تمزيق الدوائر  ـ ب

  

هي ،الانتخابيةالقاعدة الثانية التي يجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر 

تفادي ما يعرف بتمزيق الدوائر الانتخابية ، أو بعبارة أخرى يجب أن لا تقسم 

نحو يضعف المعارضة ، ولتوضيح هذا الأمر يمكن ضرب  الدوائر الانتخابية على

حصلت الجبهة الإسلامية 1990في الانتخابات البلدية لسنة  :ل التالياالمث

في حين حصلت جبهة التحرير الوطني ،المدنللإنقاذ على نسب عالية في 

فكان بإمكان الجهات المشرفة على ،الأرياف على نسب عالية في 

الحرص على تقسيم الدوائر بحيث يكون أغلبية سكان ، التشريعيةالانتخابات 

انتخبوا على المعارضة  الذينوبالتالي يصبح سكان المدن ،الأريافالدائرة من 

  .أقلية في مواجهة الحزب الحاآم

  

و لتفادي حدوث مثل هذه التلاعبات فقد اقترح الفقه الدستوري وضع 

أن المشرع الجزائري قد أخذ    على ما يظهرمعايير ثابتة لتقسيم الدوائر ، و 

حيث  جعل تقسيم ،ـ سالف الذآر ـ  )08ـ97(: بموجب الأمر  الآراءبهذه 

بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي ،الولاياتالدوائر مطابقا لتقسيم 

الوطني ، غير أن هذه الضمانة غير متوفرة بالنسبة للانتخابات المجالس 

،و هذا من بلدية أو أآثر أو شطر بلديةمكن أن تشكل الدائرة ي  حيثالمحلية 

 مما يجعل إمكانية التلاعب ،07ـ  97: من قانون  30 المادة(نا تضمنته 

  . ممكنة  بتقسيم الدوائر في  الانتخابات المحلية 

  

   :عمليات الترشيحـ ثالثا 

  

لا يستطيع الناخبون اختيار ممثليهم الذين يمارسون السيادة نيابة  

عنهم،إلا من ضمن المواطنين الذين يقدمون أنفسهم للترشح،و لا شك أن 

تطبيق الديمقراطية يقتضي ،إقرار مبادئ حرية الترشح و المساواة بين 

المترشحين،فسيكون موضوع الدراسة هنا عرض شروط الترشح،و بغية 
                                                 

 ، 258د ـ ثروت بدوي ،مرجع سابق،ص  1
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مدى انسجام هذه الشروط مع المبادئ سالفة :لى نتيجة،و هي الوصول إ

  :ذآر،و ستتم معالجة هذه الشروط وفق ما يليال

  

  

  :الشروط الموضوعية للترشحـ أ

  

سيتم التعرض هنا إلى الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجالس 

المحلية،ثم الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني،و 

ا الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ،و ذلك وفق ما أخير

  :يلي

  

  .الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجالس المحليةـ 1

  .الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطنيـ 2

  .الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهوريةـ  3

  

  : بحق الترشح لعضوية المجالس المحليةالشروط الموضوعية الخاصة ـ  1 

  

الشرط المتعلق بالسن،حيث اشترط المشرع :تتمثل هذه الشروط في

سنا أآبر من سن الترشح،و شرط أداء الخدمة العسكرية ،فضلا عن آونه 

  .ناخبا

  

  :شرط السن - * 

  

من يريد الترشح لعضوية المجالس  اشترط المشرع الجزائري في

،أن يكون  )الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائيةالمجالس (المحلية

من 77سنة آاملة يوم الاقتراع ،و هذا الشرط تضمنته المادة 25بالغا لسن 

    .الحالي 07ـ  97 قانون من  93وآذا المادة القديم ،) 13ـ89(ق
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التي اشترطها المشرع لاآتساب حق الترشح للمجالس  السنف 

المقررة لممارسة حق الانتخاب،وهذا نظرا لكون أآبر من السن  ،المحلية

،فمهمة الناخب تقتصر على مجرد 1مهمة النائب أصعب من مهمة الناخب

  .اختيار ممثليه ،أما مهمة النائب،فهو سيشارك في تسيير المجالس المحلية

  

لم يشترط أن يكون المترشح ذو ،أن المشرع الجزائري الملاحظو 

الأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى نسبة الأمية مستوى علمي معين ،و هذا 

المتفشية في الجزائر خصوصا،بل و العام العربي عموما،و إذا آان يشترط في 

من يدون فاتورة الماء و الكهرباء مستوى معين،فكيف بمن يمثل الأمة في 

     .2المجالس المنتخبة

  

  : أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها شرطـ * 

  

أن يكون قد ،المحليةمن يريد الترشح لعضوية المجالس  في يشترط 

وهذا الشرط منصوص عليه في المادة  أو أعفي منها، أدى الخدمة الوطنية

  .133ـ  89  قانون ،ولم ينص عليه المشرع في )07ـ97(من ق 93

  

واشتراط أداء الخدمة الوطنية أمر طبيعي ولا يمس بحرية الترشح،  

أن  فالخدمة الوطنية واجب وطني، وأداؤها قرينة على الولاء للوطن، وطبيعي

أنه  تقيد الحقوق بأداء الواجبات،و من جهة أخرى فلهذا الشرط مبرر آخر، و هو

يته لواجب تمثيل أن يطالب النائب بأداء الخدمة الوطنية أثناء تأد لا يعقل

  .4الشعب

  

   :)الاستقالة(الشروط الخاصة ببعض الفئات، ـ *  

                                                 
 541محمد فرغلي محمد علي،مرجع سابق، ص .د 1
  1999دار النهضة العربية ،ط سنة  15صماهر جابر نظر،الطعون في الانتخابات التشريعية ،.د 2
   
لا نجد شرط أداء الخدمة الوطنية ضمن شروط الترشح للخدمة   13ـ  89من ق  77: بالرجوع إلى المادة  3

 .العسكرية
 549محمد فرغلي محمد علي ،مرجع سابق، ص .د 4
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(   قانون من  98المادة  ثم،القديم 13ـ  89  قانون من  82نصت المادة 

،على منع أصحاب بعض الوظائف العامة،من الترشح لعضوية  ) 07ـ  97

أو ،المجالس المحلية البلدية، و ذلك في الدوائر التي يمارسون فيها عملهم

لمدة سنة بعد التوقف عن وظائفهم،   أن مارسوا فيها عملهم و لهمسبق 

سيأتي تفصيلهم  ـ يملكون من السلطات  الذينوهذا لكون هؤلاء الموظفين ـ 

لنفوذ ما يجعل ترشحهم في الدوائر التي يعملون فيها يشكل خطرا على و ا

مبدأ حياد الإدارة،فحتى يبعد المشرع شبهة استغلال هؤلاء لمناصبهم و ما 

لهم من نفوذ، نص على حرمانهم من الترشح في تلك الدوائر على النحو 

  :السابق ذآره،وتتمثل هذه الفئات فيما يلي 

  

وظائف مهمة في الولاية،و تشمل هذه الفئة من لهم مناصب أو  ـ  

  : أصحاب المناصب و الوظائف  التالية

  

  .الولاة -  

  .رؤساء الدوائر  -  

  .الكتاب العاملون للولايات  -  

  .أعضاء المجالس التنفيذية للولايات  - 

  

و تجمع هؤلاء صفة العمل لدى سلطة لها نفوذ على المجالس 

ترشحهم يعد إخلالا بمبدأ المساواة،و هذا ما  ،لذا فإن) الوصاية(المحلية 

  .يفسر منع ترشحهم للمجالس المحلية

   

  القضاة - 

  

للقضاة نفوذ لا يقل أهمية عن نفوذ أعضاء السلطة التنفيذية،لارتباط   

مصالح الناس بهذا الجهاز،فضلا عن هذا فالواجب على ما يبدو لي تحييد 

يبقى القضاء حارسا للحقوق و  السلطة القضائية عن العمل السياسي،وأن
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أن يتنافس القضاة على  الحريات في مواجهة السلطة التنفيذية،فلا يصلح

  .  السلطة مع غيرهم

  

  :أعضاء الجيش الشعبي الوطني -  

إذا آان المشرع الجزائري لم يحرم العسكريين من حق الانتخاب آما 

في العملية فعل المشرع المصري،الذي أعفى العسكريين من المشارآة 

أن يؤدي الخلاف  الانتخابية،بدافع الحفاظ  على وحدة الجيش،و خوفا من

أن ينشأ بين أفراده نتيجة اهتمامهم بالحياة  السياسي الذي يحتمل

أنه ـ أي المشرع الجزائري  السياسية إلى نشوب النزاعات بين أفراده ، إلاّ

المحلية،و هذا المنع مقيد منع أعضاء الجيش من الترشح لعضوية المجالس 

،و يرتبط هذا المنع بأسباب زمنيا ومكانيا آما هو الحال بالنسبة لباقي الفئات

سياسية ،و هي منع أفراد الجيش الوطني الشعبي من الوصول إلى 

،قد تؤثر على طريقة )غير الديمقراطية(السلطة ،و ذلك نظرا لأن تربية هؤلاء 

  .لمبادئ الديمقراطيةتسييرهم التي يخشى أن تخرج عن ا

  

  

و ينطبق على هذه الفئة ما قيل عن فئة : أسلاك الأمن   فوظمو -

  الجيش 

  

  .محاسبو أموال البلدية  ـ   

  .المصالح البلدية امسؤولو ـ 

  

  و ينطبق على هاته الفئتين الأخيرتين ما قيل عن الولاة و رؤساؤ الدوائر 

   

  :المجالس الشعبية الولائيةالفئات المحرومة من الترشح لعضوية  - 

  

عند صدوره يمنع أية فئة من  13ـ  89:لم يكن قانون الانتخاب 

المواطنين من الترشح لعضوية المجالس الشعبية الولائية،لكن هذا الأمر لم 
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التي أضيفت   )13ـ  89(  قانون  فيمكرر  83المادة   يدم طويلا،فقد تم إدراج 

ـ  97 قانون من   100 قانون ،و آذا المادةالمعدل ل) 06ـ90(بموجب القانون 

نص المشرع على حرمان الفئات التالية من الترشح لعضوية المجالس  07

الشعبية الولائية أثناء ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن عملهم 

أن يمارسوا عملهم  في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها أو سبق لهم

مبدأ الحياد،آما هو الحال في حالات المنع المتعلقة فيها،و هذا حفاظا على 

  .بالمجالس الشعبية البلدية السابق ذآرها

  

  : و تتمثل الفئات المحرومة في

  

من لهم مناصب أو وظائف مهمة في الولاية،و تشمل هذه الفئة  ـ   

  : أصحاب المناصب و الوظائف  التالية

  

  .الولاة- 

  رؤساء الدوائر - 

  .العاملون للولاياتالكتاب - 

  .ون للولاياتلالأمناء العامـ  

   .أعضاء المجالس التنفيذية للولاياتـ  

  . المجالس التنفيذية للولاياتأعضاء ـ   

  

  .أعضاء الجيش الشعبي الوطني  - 

    

  .موظفو أسلاك الأمن ـ   

  .محاسبو  أموال الولايات  -  

  .مسؤولو  المصالح الولائية  

  

أن المشرع قد حرم بعض الفئات من  يمكن إبداؤهاو أول ملاحظة 

الترشح لعضوية المجلسين،آما هو الحال بالنسبة للولاة و رؤساء الدوائر و 
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أسباب  و ...القضاة و أعضاء الجيش الوطني الشعبي و موظفو أسلاك الأمن 

حرمان هذه الفئات من المجالس الشعبية الولائية،هي نفسها أسباب 

هناك فئات محرومة من الترشح لعضوية  لجدير بالذآر أنه،ا،و الحرمان من  

المجالس البلدية دون الولائية و هم محاسبو أموال البلدية و مسؤولو أموال 

البلدية ،و السؤال الذي يطرح هو ألا يمكن لهؤلاء استعمال نفوذهم في 

لذا  ،  الانتخابات الولائية و لو بصفة جزئية أي في البلديات التي يعملون بها

،حرمان ـ على ما يبدو لي ـ  فينبغي على المشرع حتى لا يقع في تناقض

هؤلاء من الترشح للانتخابات الولائية ،مادام قد اعترف ضمنيا بإمكانية 

استغلال هؤلاء لما لهم من سلطة داخل البلديات التي يعملون فيها،و هذا ما 

  .سيؤثر على النتيجة الانتخابية في الولاية 

  

المصالح  مسؤوليبالنسبة لمحاسبي أموال الولايات  لشيءاو نفس 

الولائية،فينبغي على الأقل حرمانهم من الترشح لعضوية المجالس البلدية 

التي بها مقر الولاية، مادام قد اعترف بإمكانية استعمال هؤلاء لنفوذهم 

أن  استعمالا يضر بمبادئ الحياد والنزاهة داخل الولاية،فعليه من باب أولى

  .يعترف بإمكانية استغلال هذا النفوذ على مستوى بلديات الولاية

  

أن حالات المنع هذه ليست مطلقة،فهي مقيدة زمنيا و  و الملاحظ

مكانيا،فالترشح خارج الدوائر التي لا يعمل فيها أعضاء هاته الفئات غير 

منصوص على منعه،و آذا فإن ترشح أصحاب هاته الوظائف في الدوائر التي 

لعملهم،فهو جائز،لأن الأصل  إنهائهم ا فيها جائز بعد مضي سنة منعملو

  . حرية الترشح،و المنع جاء مقيدا بالقيود السابقة 

  

و يستطيع هؤلاء الموظفون الترشح في الدوائر التي عملوا فيها ،إذا  

  .   ما قدموا استقالتهم من مناصبهم سنة آاملة قبل الترشح

  

التي وضعها المشرع للترشح  فهذه هي الشروط الموضوعية 

 مبدأتتعارض مع وهي لا  ،)البلدية و الولائية( للمجالس الشعبية المحلية
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حرية الترشح و المساواة،و لا تحرم أية فئة من المواطنين من الترشح 

لتمثيل الناخبين في المجالس المحلية،و بذلك يمكن القول أن هذه الشروط 

الديمقراطية و منها مبدأ التعددية السياسية،إذ جاءت منسجمة مع المبادئ 

تهم ءاالترشح مفتوح للجميع بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو انتما

  ... العرقية 

    

  :الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطنيـ  2

  

بعد أن تعرضنا للشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجـالس المحليـة   

نتخــاب الجزائريين،نتعــرض الآن للشــروط الموضــوعية للترشــح فــي قــانوني الا

لعضوبة المجلس الشـعبي الـوطني،و ذلـك لمعرفـة مـا إذا آـان المشـرع قـد         

راعى حين وضعه لهذه الشروط مبادئ حرية الترشح و المسـاواة ،و عموميـة   

  :الترشح،و ذلك وفق ما يلي

   

   :  الجنسية شرطـ *  

  

على ضرورة أن يكون المترشح  تنص 13 ـ 89قانون من 86آانت المادة 

 أن لعضوية المجلس الشعبي الوطني حائزا للجنسية الجزائرية الأصلية،غير

في قراره المتعلق بقانون الانتخابات ألغى هذا الشرط   1المجلس الدستوري

من الدستور التي لم تميز  28المادة(بسبب عدم دستوريته، استنادا إلى 

والمواطن صاحب  المكتسبة،و ،الأصلية الجنسيةبين المواطن صاحب 

استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي انضمت إليه الجزائر،والميثاق 

  .منعا صراحة آل تمييز مهما آان نوعه  الذينالإفريقي لحقوق الإنسان 

  

عاد ليميز بين أصحاب  الأصلية و  ،97غير أن قانون الانتخاب لسنة 

الترشح إلاّ   الجنسيةمنه فلم يجز لمكتسبي 107ة المكتسبة، بموجب الماد

                                                 
  1050، ص  1989لسنة  10ر عدد.يتعلق بالانتخابات،ج  1989أوت  20مد مؤرخ في  –ق ق  - 1قرار رقم  1
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سنوات من اآتسابها ، ومع ذلك فيبقى هذا الشرط حسب رأي 5بعد مرور 

المجلس الدستوري السابق غير مطابق للدستور،لكن المجلس الدستوري 

لم ،للدستورمطابقة قانون الانتخابات  المتعلق بمدى 1بمناسبة إصداره لقراره

ذا الشرط للدستور،و هذا يعني تغييرا  في موقف ينص على مخالفة ه

  .المجلس الدستوري

  

،و هذا للجزائر المتجنسين 2ءولااختبار مدى  ذا القيد،ه الهدف من  و 

نظرا لأنه يخشى عادة من المجنسين العمل على تحقيق مصالح وطنهم 

على حساب الوطن الذي حملوا جنسيته،ومع هذا فالمشرع ،الأصلي

الجزائري قد تساهل حينما منحهم الحق في دخول البرلمان مقارنة 

بالتشريعات الأجنبية التي تحرم المجنسين من المشارآة في الحياة 

  .السياسية  

   

ـ  89انون ق من 86:ت المادة،فقد آانالجنسية و فيما يتعلق بشرط

على وجوب إثبات  الجزائرية لزوج المترشح ،ولا يعفى من هذا نص ،ت13

غير أن ،التحريرالشرط إلا من أثبت أن زوجه آان لها موقف مشرف أثناء ثورة 

ألغى هذا الشرط أيضا ، وذلك في نفس القرار سالف  3المجلس الدستوري

منعت صراحة التمييز  89من دستور  28الذآر أعلاه،وجدير بالذآر أن المادة 

بين المواطنين على أساس شخصي أو اجتماعي،فيكون من الواضح أن هذا 

 97  قانونالشرط غير دستوري،ولم ينص المشرع على مثل هذه الشرط في 

  .07ـ 

  

   :السنشرط ـ *  

  

شترط بلوغ المترشح لعضوية ت،13ـ  89 انونمن ق 68المادة آانت 

، غير أن المشرع آاملة يوم الإقتراع عاما30المجلس الشعبي الوطني سن 
                                                 

 ،يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتعلق بنظلم الانتخابات للدستور 06/03/97:أ ،مؤرخ في.،ر  02رأي رقم  1
  . 159محمد فرغلي محمد علي،مرجع سابق، ص .د 2
  مرجع سابق 3
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منه ،  107في المادة ،سنة28إلىخفض هذه السن ،)07/ 97(في قانون 

وسن الترشح يشترط بلوغها يوم الاقتراع وعلى هذا الأساس فيجوز أن 

يترشح من لم يبلغ هذه السن عند تقديم ملف الترشح إذا آان سيبلغها يوم 

  .الاقتراع

  

أن تمثيل  ،هيلعضوية البرلمانالحكمة من رفع سن الترشح   و 

  1 تمثيل الشعب في المجالس المحليةالشعب في البرلمان مهمة أصعب 

يكون  ،فكان من الطبيعي رفع سن الترشح لأنه يفترض عادة أن الأآبر سنا

  . أقدر على تحمل المسؤولية

  

مقارنة بالدول الأوربية التي تضع سنا ،مرتفعةو يلاحظ أن هذه السن 

منخفضة للترشح للبرلمان و رئاسة الجمهورية آما هو الحال بالنسبة للقانون 

سنة،و على آل حال فلا يمكن مقارنة 23الفرنسي الذي حدد هذه السن بـ

تفعة في بلادنا مقارنة بالدول الأوربية أوضاعنا بأوضاعهم،فالأمية مر

خاصة و  بالنسبة للمتعلمين، من تخفيض هذه السن المتطورة،لكن لا مانع 

عند الشباب،مع ارتفاع نسبة  بشكل محسوس  انخفضت  أن نسبت الأمية 

    .الجامعيين منهم خاصةالمتعلمين في السنوات الأخيرة ،

  

  : شرط أداء الخدمة العسكريةـ  *  

  

أن يثبت ، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني

وهذا الشرط منصوص عليه في الفقرة ،ـأداءه للخدمة الوطنية أو إعفاؤه منها 

ـ وقد  13ـ  89  قانون دون ،) 07ـ  97(   قانون من  107الأخيرة من المادة 

سبق الحديث عن هذا الشرط عند الحديث عن شروط الترشح لعضوية 

  2الس المحلية فلا حاجة لإعادة الكلام عليه هنا المج

  

                                                 
  .541بق ،ص محمد فرغلي محمد علي،مرجع سا.د 1
  .من هذه الرسالة 104راجع ص 2
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  :المنع من الترشح بسبب تولي بعض المناصب و الوظائفـ  *   

  

ـ  97(   قانون من 106وآذا المادة  13ـ  89  قانون من  85نصت المادة 

على حرمان الفئات التي سيأتي ذآرها من الترشح ،وذلك في دائرة  ) 07

الاختصاص التي يمارسون فيها إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في 

  .هذه الدائرة

  :و تتمثل هذه الفئات فيما يلي 

   

  :،و تشمل هذه الفئة و الولاياتالذين لديهم نفوذ في الدائرة   ـ  فئة   

  

ون للولايات،أعضاء المجالس لرؤساء الدوائر،الكتاب العامـ الولاة ،    

  .التنفيذية للولايات 

  

،بينما اقتصرت المادة  13ـ  89  قانون و هذه الفئات منصوص عليها في 

صياغة قاعدة عامة حيث نصت على حرمان،موظفي  07ـ  97 قانون من  106

لهذا التعميم ،و يشغلون وظيفة عليا في الدولة الذينالولاية وأعضاؤها 

    .1فائدته،حيث لا يمكن إغفال أي موظف له منصب سامي

  

هو الخوف من استعمالهم ما لهم من ، هؤلاءو لما آان سبب حرمان 

للتأثير على سير العملية الانتخابية  ،نفوذ بحكم الوظائف التي يشغلونها  

ن لصالحهم ، آان الأولى  بالمشرع الجزائري النص على حرمان الوزراء م

أعلى من هاته الفئات فيكون من باب أولى احتمال  يرالترشح آون منصب الوز

  .تأثيره على سير العملية الانتخابية أآبر

  

                                                 
ي ،بمناسبة    :شبيه بما اقترحه الدآتور) 97/07(هذا الرأي الذي اتجه إليه المشرع في قانون 1 د عل محمد فرغلي محم

ا   تقالة ،إذا م يهم الاس ذين يتوجب عل ة الشرطة ال بعض أعضاء هيئ ات المصري ل انون الانتخاب د ق ه عن تحدي حديث
ادة  (و من ثم يجب تعديل نص  ... « :ث اقترح أن يكون المنع وفقا لقاعدة عامة،و قد قال أرادوا الترشح،حي  75/2الم

ديم  ... هيئة الشرطة  ، لا يجوز لأفراد القوات المسلحة أ: (ليكون الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية ،قبل تق
 ...) استقالتهم من وظائفهم 



  117 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

،لم يأتي النص 89آانوا ممنوعين من الترشح في  الذينفرؤساء الدوائر 

،و لا شك أن سبب حرمان )97/07( قانون على حرمانهم من الترشح في 

رشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني،هو لنفس رؤساء الدوائر من الت

  .الأسباب التي يحرم منها الولاة 

   

قضاة الحكم و :و المقصود بالقضاة في النظام الجزائري : القضاةـ   

،و الابتدائيةأعضاء النيابة العامة،و يوجد القضاة على مستوى المحاآم 

المجالس القضائية،و المحكمة العليا ،و مجلس الدولة ،و المحكمة العسكرية 

،و آل جهة من هؤلاء تشتمل على قضاة للحكم،و أعضاء للنيابة،فكل هؤلاء 

 13ـ  89 قانونمن  85:محرومون من الترشح على النحو المبين في المادتين

  . )07ـ 97: (من قانون  106و 

  

  :الجيش،و تشمل هذه الفئة ـ فئة أعوان الأمن و   

  .أعضاء الجيش الشعبي الوطني ـ   

  .موظفو أسلاك الأمن ـ   

  .محاسبو أموال الدولةـ   

  

  :الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهوريةـ  3

  

يعد منصب رئيس الجمهورية أهـم منصـب فـي الدولـة الجزائريـة،و آـذا       

الواسـعة المخولـة لـرئيس الجمهوريـة     في السلطة الجزائرية،نظرا للصلاحيات 

دستورا،و فيما يلي،عرض للشـروط الموضـوعية للترشـح لرئاسـة الجمهوريـة      

  :على النحو التالي

  

  : ـ شرط الجنسية الجزائرية الأصلية *
  

تشترط فيمن يريد الترشح ،89من دستور   70آانت المادة    

فقد  96الدستور لسنة للانتخابات الرئاسية  الجزائرية الأصلية ، وفي تعديل 
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،فلا يقبل مزدوج  من الترشح للانتخابات الرئاسية المؤسس الدستوريمنع 

  . إلا من يتمع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية

  

لمنصب رئيس  ترشحال  من يريد  جنسية  التشدد في ومعلوم أن    

التنازل و الولاء للوطن اللذان لا يجوز  أمر مرتبط بسيادة الدولة الجمهورية،

بالنسبة  الجنسية، وإذا آان المشرع قد تساهل في شأن البتة عنهما

حيث أجاز للمجنس الذي مضى على ،الوطنيلعضوية المجلس الشعبي 

تجنسه خمس سنوات الترشح لعضوية المجلس،فإنه في المقابل قد تشدد 

  .في اشتراط  بالنسبة لرئاسة الجمهورية 

  

فالحامل لجنسة دولة أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية،لا يضمن أن 

يعمل لصالح الدولة الجزائرية بصفة مطلقة،بل يحتمل أن يتأثر بولائه للدولة 

  . الأخرى التي يحمل جنسيتها على حساب مصلحة الدولة الجزائرية

  

الذي  يترشح الجزائري الجنسية ،فالأصل أن لا و على هذا الأساس

يمنحه  ،إذا آان قانون الدولة التي ولد فيها هذا الجزائريفي المهجرولد 

الجنسية عن طريق الميلاد،و هذا يعني أن أبناء المهاجرين الذين ولدوا 

،لا يمكنهم الترشح لرئاسة الجمهورية ،و بهذا يكون   المهجر آفرنسا

 المؤسس الدستوري قد أخرج فئة آبيرة من المواطنين من الترشح، آما لا

يترشح الجزائري الذي يكون أحد أبويه غير جزائريا،و يكون ذلك سببا في 

    .آسبه لجنسية دولة ثانية 

   

  :الجزائرية لزوجه  الجنسيةإلزام رئيس الجمهورية بإثبات  -  

  

تشترط أي شرط بالنسبة ، 1989من دستور  70لم تكن المادة 

تغير ،1996لجنسية زوج رئيس الجمهورية ،غير أنه بعد تعديل الدستور في 

 الجنسيةباشتراط    ييكتفيعد الدستور ـ بعد التعديل ـ  لم هذا الوضع،ف

شترط ي أصبح بل  مترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فحسب،الجزائرية لل
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 ذآر أن قانون الانتخابات لسنةوالجدير بال،الجزائرية لزوج الرئيسالجنسية 

آان قد تبنى هذا الشرط قبل أن يلغيه المجلس الدستوري في قراره حول 89

الدستوري هذه  ؤسسالمولكن تبنى ،1القانون السابق الذي سبق ذآره

مما أخرجها عن رقابة المجلس  96الفكرة في تعديل الدستور لسنة 

  .الدستوري

  

ـ حسب فقهاء القانون الدستوري  ،و سبب النص على هذا الشرط   
وقد  الشخصية، ؤثر على حياتهيهو أن زوج الرئيس من الناحية الفعلية ،ـ2

رات المتعلقة بالدولة فتكون النتيجة ،أن للزوج ايصل التأثير إلى اتخاذ القر

تدخل غير مباشر في شؤون الحكم من الناحية الفعلية ولا شك أن حرص 

نعكس النتيجة سلبا على المصلحة العليا ه،فتالأجنبي على مصلحة وطن

    .للوطن

  

  جنسيتهلا يمنع أن تكون  الدستور الجزائري لم يمنع والملاحظ أن    

 زوجهحمل يفيجوز الترشح لمن   غير أصلية،مكتسبة ، ولا أن  المترشح  زوج

الأجنبية إلى جانب  الجزائرية ،و يجوز الترشح لمن آانت زوجه   الجنسية 

  .الجزائرية الجنسية في الأصل ثم تجنست ب اأجنبي

   

  : شرط الديانة الإسلاميةـ  *

  

إذا آان الدستور الجزائري يقوم على أساس المساواة بين 

دون التمييز بينهم على أي اعتبار و ذلك في الحقوق و ،المواطنين

الواجبات،إذ العبرة باآتساب الجنسية الجزائرية،فإنه خرج عن هذه القاعدة 

،و ذلك تماشيا مع المادة  يخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فيما 

الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة،و لاشك أنه لهذا 

الشرط ما يبرره ،فالشعب الجزائري في غالبيته العظمى شعب مسلم،و غير 
                                                 

 1050،،ص 1989لسنة  10ر رقم .مرجع سابقن ج 1
  .433داود الباز ،مرجع سابق ، ص .د 2
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س رئيأن يكون ال،فلا يلاءم % 1لا تتجاوز نسبتهم ) المعلنين(المسلمين 

  .الشعب الجزائري غير مسلمالذي يحكم 

  

أن مجرد إعلان الشخص أنه مسلم يكفي ،بالذآرو الجدير 

لترشحه،فيستطيع الملحد أن يقول أني مسلم و يترشح لرئاسة 

شترط أن يكون المترشح ياليمني  ؤسس الدستوريالم بينما نجدالجمهورية،

  .1الإسلاميةلرئاسة الجمهورية مستقيم الأخلاق مؤديا للشعائر 

   

  :شرط السنـ *

  

منه بعد  73و آذا في المادة ،منه 70في المادة  1989استقر دستور 

،على أن المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يجب أن يبلغ   1996تعديل 

أنه يفترض أن يكون ،ذلكأربعين سنة آاملة يوم الانتخاب،و لعل الحكمة من 

العقلي،و القرآن الكريم يخبرنا أن الإنسان في هذه السن قد بلغ سن الكمال 

  .االله أرسل نبيه موسى في هذه السن

  

هو الحد الأقصى لسن ،الجزائريلكن الذي لم ينص عليه الدستور 

الترشح،إذ من المعلوم أن القوى العقلية للإنسان تضعف في فترة 

    .الشيخوخة، و قد يصاب الإنسان بالخرف

  

  :السياسيةبكامل حقوقه المدنية و تمتع ال  ـ *

  

إذا آان المشرع يشترط في المواطن الذي يريد اآتساب صفة 

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية  ،فمن باب أولى أن ،الناخب

  .يكون المترشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية

  

                                                 
 .   www.amanjordan.org:  من الدستور اليمني،منشور على موقع 106الفقرة د من  المادة   1
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في أعمال ضد  شرط المشارآة في الثورة التحريرية أو عدم تورط الأبوينـ  *

  :الثورة

  

،و  1996المعدل في  1989من دستور  73جاءت بهذه الشروط المادة 

،و 1996الدستوري في  قبل التعديل    71لم يكن يوجد لها نظير في المادة 

قد الظاهر أن هذه الشروط المقصود بها التيقن من ولاء المترشح لوطنه 

إذ عدم المشارآة في  أن لدرجة التضحية في سبيله،و لكن الذي يبدو لي 

الثورة ليس قرينة على عدم الولاء للوطن،و يمكن الاستئناس بالقرآن الكريم 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير " «:في هذا الشأن في قوله تعالى

أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله 

ن درجة وآلا وعد االله الحسنى المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدي

  . 95النساء آية »  " وفضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما

  

،لكن  الولاءقرينة على  ،فلا شك أن التضحية في سبيل الوطن أو الدين

عدم التضحية ليس قرينة على عدم الولاء،و يعطينا التاريخ الإسلامي مثلا 

يكن رجل حرب،و لكنه نصر الإسلام بشاعر الإسلام حسان بن ثابت فلم 

لو أن فبشعره،و أعاد التاريخ نفسه مع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زآريا ،

لم يشارك في الثورة التحريرية ،فهل نتعبره ناقص ولاء  مثلا  رجلال هذا

،و نقول أنه لو بقي حيا فإنه لا يجوز له الترشح لمنصب رئاسة ؟لوطنه

  .في الثورة التحريرية؟الجمهورية لأنه لم يشارك 

  

فهناك من يكون مضطرا لإعالة عائلته أثناء الثورة خاصة إذا تطوع ،أيضا

باقي إخوته للمشارآة في الثورة،و هناك من ليس مؤهلا للقتال ،وأخيرا إذا 

آانت الجزائر في الفترة الإستدمارية الفرنسية بحاجة إلى ثوار يطردون 

ل بحاجة إلى المتعلمين و المثقفين الإستدمار الفرنسي،فجزائر الاستقلا

لتسير مختلف شؤونها،و من الصعوبة بما آان الجمع بين المشارآة في 

  .الثورة و مواصلة الدراسة
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بل اشترط أن يثبت المترشح عدم ،الشرطو لم يكتف المشرع بهذا 

  :بأعمال ضد الثورة  1942مولود بعد يوليو إذا آان  هتورط أبوي

  

  :الإشكالات التالية  و هذا الشرط يثير

   

جاء خلافا لقاعدة الأصل في الإنسان  الشرط هذاإن   ـ 

  .البراءة،فالمفروض أن حق الترشح يبقى قائما إلى أن يثبت مانعا للترشح

  

ـ قد يبدو  أن هذا الشرط غير عادل،و  يعاقب الجزائري بما لم يرتكبه 

فهذا لا يعني بالضرورة  ،فإذا آان أحد الوالدين قد ساهم في أعمال ضد الثورة

عدم ولاء أبنائه للوطن،و لكن يمكن الإجابة على ذلك بأن الذي تورط في 

أعمال ضد الثورة ،لا يستبعد  منه أن يربي أبناءه على عدم الولاء 

  .)أبناء الحرآة تقتضيه الضرورة(للوطن،فكان هذا الاحتراز من 

  

ك باعتبار أن ذل و مع ذلك تبقى الصعوبة في تجسيد هذه الشروط ،

  .1الإدارة الفرنسية احتفظت بقوائم الحرآى ،و لم تسلمها للجزائر

  

ـ الشرط الخاص بعدد المرات التي يجوز الترشح فيها لرئاسة  *

  :الجمهورية

  

تنص على أن مدة العهدة الرئاسية ،1989من دستور  71آانت المادة 

من الدستور بعد تعديل 2 74جاءت المادة  خمس سنوات قابلة للتجديد ،ثم 

لتجعل مدة الفترة الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،أي بعبارة ، 2008

أخرى فالرئيس المنتخب،و إذا آان يجوز له أن يترشح لفترة ثانية،فإنه لا يجوز 

له أن يترشح لعهدة ثالثة،و آان الغرض من هذا القيد تلافي الظاهرة التي 

مدى ) الزعماء العرب(ية ،و هي ظاهرة بقاء تقع في مختلف الدول العرب
                                                 

وطن               1 لكوا سلوآا مضادا لمصالح ال ذين س د ال ا لتحدي ي يرجع إليه ة أو المراجع  الت يستفاد ذلك من عدم تحديد المشرع الجزائري، للجه
  ثناء الثورة،فهذا يعني عدم إمتلاك الدولة الجزائرية   أ
 .9، ص  2008،سنة  63ر عدد.،يتضمن التعديل الدستوري،ج2008نوفمبر  15: مؤرخ في ) 19- 08: (قانون  2
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الحياة في السلطة،الأمر الذي يكشف عن دآتاتورية مقنعة،و إذا آانت هذا 

نهاء هذا الوضع الشاذ الذي لا يكون في الدول لإالقيد خطوة و لو متواضعة 

أنه تم أخيرا،و باقتراح من الرئيس   التي تأخذ بالتعددية و الديمقراطية،

 1996ل هذا الشرط ،و إرجاع الأمر إلى ما آان عليه قبل تعديل الحالي تعدي

المتضمن التعديل الدستوري ،و الذي بموجبه  19ـ  08قانون،و ذلك بموجب ال

من الدستور تنص على جواز تجديد انتخاب رئيس   74أصبحت المادة 

الجمهورية بلا قيد أو شرط،و قد صاحب هذه التعديلات دعوات لترشح الرئيس 

الي لعهدة ثالثة،و ذلك في تجمعات مختلفة للمواطنين في عدد من الح

،و بثت هذه المقاطع في نشرات ) عهدة ثالثة: (المناطق يهتفون بشعار 

الثامنة الرسمية،آما استمرت هذه المظاهرات و التجمعات حتى بعد التعديل 

نع يفترض أن تمالدستوري ،و ذلك بالرغم من أن هذه المظاهرات و التجمعات 

،و 1مخالفة لقانون الانتخابات إذ تعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها،باعتبارها 

الفة خالملا شك أن صدور  مثل التصرفات الصادرة من السلطة الرسمية،و 

الذي لا قيام ،القانونللقانون،و بصفة علنية ،خروج على مبدأ دولة 

و قد نتج عن هذا للديمقراطية و التعددية في ظله،وتحد صريح للمعارضة ،

) عبد االله جاب االله،و سيد أحمد غزالي(إعلان عدد من قيادي المعارضة 

آون  2009:في  جرت إعلانهما عن عدم ترشحهما للانتخابات الرئاسية التي

  . نتائجها معروفة مسبقا

  

 ى هذه التعديلات،علأنه تم المصادقة  الطين بلة، و مما يزيد هذه 

،الذي قاطع انتخابه الغالبية العظمى من الناخبين برلمان  بواسطة

  .  على أعلى تقدير % 35المسجلين إذ نسبة المشارآة لم تتعد 

   
  

    :للترشح الشروط الشكليةـ  ب  

  

                                                 
 .سيأتي الحديث عن أحكام الحملة الانتخابية ،بعد قليل  1
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،و بقي  الحرية و المساواة  بمبدأأن الشروط الموضوعية لا تخل  رأينا

عرض الشروط الشكلية،و هذا بنفس المنهج السابق أي بدراسة نا في ه

مدى تحقيق هذه الشروط للمبادئ السابقة،و ستشمل الدراسة ـ آما هو 

و     13ـ  89   قانون الحال في جميع أجزاء البحث ـ الشروط الموجودة في 

،و ذلك وفق مع بيان مدى التراجع أو التقدم في منح الحريات 07ـ 97القانون 

  :ا يليم

  .ـ الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجالس المحلية 1

  .ـ الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني 2

  .ـ الشروط الشكلية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية 3

  

  :الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجالس المحليةـ 1

  :و تتمثل هذه الشروط أساسا في

  .ضمن قائمةـ شرط الترشح *  

  .شرط تزآية القائمة ـ  * 

  

  :،وفق ما يلي تحليله و هذا ما سيأتي سرده و 

       

  :)بالنسبة لعضوية المجالس المحلية( الترشح ضمن قائمةشرط   -*

  

أبقى عليه  و، 13ـ  89  قانون من  61نص عليه المادة ت آانت  و هو ما

،حيث جاء في آلا المادتين  ) 07ـ  97(   قانون من  75 :المادة المشرع في 

  .على أسلوب الترشح ضمن قائمة

  

 الذينأنه يقف حاجزا في وجه الأفراد ، الشرط وأول ما يؤخذ على هذا  

، فكل مواطن تتوافر فيه الشروط الموضوعية  1يريدون الترشح بصفة فردية

                                                 
ه أن يضطر المترشح نظرا للأوضاع السياسية         يعرف الفقه الدستوري ،ما يسمى بالاحتكار الفعلي للترشح م  1 ن الأحزاب،و المقصود ب

انون     ) آالحاجة إلى تمويل الحملة الانتخابية ،و الدعاية السياسية(القائمة ، رة المترشحين في ق ،للترشح ضمن حزب معين ،و لا شك أن آث
  .  الانتخاب الجزائري،الناتج عن  آبر حجم الدوائر،يزيد من هذا الاحتكار

  351،ص 2004بد الناصر محمد وهبة،الحرية السياسية بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي،القاهرة،دار النهضة العربية ع 
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أن يبحث عن أفراد آخرين لاستيفاء شرط  للترشح،و أراد الترشح وجب عليه

القائمة،و هذا يصعب من مهمة الأحرار، و بصفة خاصة على ذوي الكفاءات و 

  .يريدون العمل بصفة مستقلة عن نفوذ رؤساء الأحزاب الذينالمثقفين 

   

الشرط يقوي نفوذ الأحزاب السياسية على في المقابل ،فإن هذا  و

أن الأحزاب  تكون منظمة مسبقا،فلا تجد أية  حساب الأحرار،لأنه يفترض عادة

ينقصهم التنظيم  الذينصعوبة في تقديم قوائم تضم مناضليها،بخلاف الأحرار 

  .المسبق

   

،و نظـام القـوائم المغلقـة   ب أخـذ   فإن المشرع الجزائري ،هذافضلا عن و

فالناخـب ملـزم بقبـول    ، 1يحد من حريـة النـاخبين فـي الاختيـار    هو الأمر الذي 

،و هذا ما يحد مـن اختيـار النـاخبين ،و يجعـل     مة آما هي أو رفضها آاملةالقائ

ــر المرغــوب فــيهم ضــمن القــوائم فــي مراتــب      الأحــزاب السياســية تضــع غي

فتحرص على إرضاء الناخبين في المراتب المتقدمة من القائمـة،ثم لا  ،متأخرة

  .  2 تلزم بعد ذلك بالحرص على من يقبله الناخب

   

  

  :عدد من الأحكام سنوردها في ما يليل و تخضع القائمة 

  

بالنسبة لقوائم المجالس الشعبية  ـ بالنسبة لعدد المطلوب ترشحه ،

 97(   قانون من  80 و المادة ،13ـ  89  قانون من 64نصت المادة ،فقد البلدية

وي عدد اأن تضم عددا من المترشحين يس أن القائمة يجب ،على ) 07ـ 

مضافا إليه عدد من المستخلفين لا يقل عن نصف المقاعد المطلوب شغلها 

أنه آلما آان العدد المطلوب في  قد سبق القولالمقاعد المطلوب شغلها ،و 

 و أنالقائمة آبيرا آلما آان الترشح أصعب و هذا  بالنسبة للأحرار خاصة ،

أن لا تجد صعوبة للتقديم  أنها منظمة سابقا،فالأصل يفترض الأحزاب 

                                                 
  113، ص 1990عبد الغني بسيوني،   عبد االله ،أنظمة الانتخاب في مصر و العالم ،الإسكندرية، منشأة المعارف ،.د 1
 .113مرجع سابق ، ص 2
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قد وجدت  بالأحزاأن بعض  الانتخابات،و مع ذلك فالظاهرمترشحين في 

أنه في بعض المناسبات الانتخابية ،وضعت بعض  صعوبات و الدليل على ذلك

في الجرائد لدعوة المواطنين للترشح ضمن قوائمها و هذا  إعلاناتالأحزاب 

  .صحة ما قلته حول صعوبة الترشح بالنسبة للأحرار خاصة الأمر دليل على

   

حدد عدد أعضاء المجالس المحلية،وبالتالي عدد الأعضاء الواجب ويت

توافرهم في القائمة حسب عدد سكان البلديات وفقا لما نصت عليه المادتان 

  :على النحو الآتي  ) 07ـ  97(   قانون من 97و المادة  13ـ  89  قانون من 81

   

  مة  نس10.000أعضاء بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 7

وح عدد سكانها مابين اأعضاء بالنسبة للبلديات التي يتر 9

  .  نسمة 50.000و10.001

وح عدد سكانها مابين اعضو في البلديات التي يتر15

  نسة  100.00و50.001

عدد سكانها ما بين  يتراوحعضو في البلديات  23

  .نسمة  200.000و100.001

 

ويه انسمة أو يس200.001بالنسبة للبلدات التي يفوق عدد سكانها 

نائب أي لا تختلف عن  23ينص على تمثيلها ب )13ـ  89(  قانون آان 

  .عضو33نص على تمثيلها ب97البلديات السابقة لكن قانون 

   

فما يعيق الحرية أيضا هو آثرة عدد الأفراد المطلوب ،ومن جهة ثانية 

دوائر آبيرة إلى  القائمة نتيجة لتقسيم الدوائر الانتخابية ترشحهم في

  .حجمال
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آان عدد المقاعد المطلوب شـغلها فـي المجلـس    ،على سبيل المثالف

و ذلـك فـي   ،1 الشعبي الولائي لولاية الجزائر هـو خمسـة و خمسـين مقعـدا     

،فإذا أخـذنا بعـين الاعتبـار أن    1997انتخابات المجلس الشعبي الولائي لسنة 

المطلــوب شــغلها فــي القائمــة يجــب أن تقــدم عــددا مســاويا لعــدد المقاعــد 

،فمعنى هــذا أن يلــزم نالبرلمــان مضــافا إليــه نصــف هــذه المقاعــد آاحتيــاطيي

عبي الولائي لولاية الجزائر تقديم قائمة لا يقـل  شللترشح لعضوية المجلس ال

  .اعضو 83عدد أعضائها عن 

  

و نفس الشيء يقال عن المجالس الشعبية البلدية ،و إن آان ذلك أقل 

السكان في العديـد مـن البلـديات،و مـع ذلـك نجـد بعـض         حدة نظرا،لقلة عدد

مقعـدا ممـا يعنـي أنـه يلـزم للترشـح فيهـا        2 33:البلديات التي عدد مقاعـدها  

  .خمسون عضوا ضمن القائمة،آبلدية وهران على سبيل المثال

  

بل يمتد أثره ،البلديةو هذا التأثير لا يقتصر على المجالس الشعبية 

أنه من ضمن شروط الترشح  ،ذلك بعد قليل يأتي سإلى الرئاسيات ،فكما 

منتخب من  600لمنصب رئاسة الجمهورية،حصول المترشح على توقيعات 

مختلف المجالس النيابية،فإذا آان الترشح للمجالس المنتخبة تصادفه 

 الذينعقبات،فستتأثر حرية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ،لعدم تمكن 

مجالس النيابية من منح التوقيعات لمترشحي لم يستطيعوا الوصول إلى ال

،و في هذه الحالة يلزم إلا بصفتهم آمواطنين و ليس آنواب،الجمهوريةرئاسة 

  .من عدد الولايات 1%+50: ألف توقيع موزعة على  75المترشح جمع 

  

هذه السلبيات،مع الاحتفاظ بالمزايا التي تتحقق عند الأخذ  و لمواجهة

الأخذ بما قاله بعض الفقهاء الفرنسيين،بأن تكون  بنظام القوائم، فينبغي

وح عدد المترشحين فيها من أربعة إلى االدوائر متوسطة الحجم بحيث يتر

  .ستة أفرا د

                                                 
 .توزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية: الجدول الأول  10،ص1997لسنة  49جريدة رسمية رقم  1
 ،49مرجع سابق  ص  2
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  :للمجالس الشعبية الولائية العدد المطلوب توافره بالنسبة لقوائم   -  

  

تتكون منهم المجالس الشعبية الولائية  الذيننصت على عدد الأعضاء 

 07ـ ) 07ـ  97(   قانون من  99و أبقت المادة  ،13ـ  89  قانون من  83المادة 

  :و ذلك على النحو التالي

  

  نسمة  250.000عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 35

  

ــر    39 ــي يتــ ــات التــ ــي الولايــ ــو فــ ــابين  اعضــ ــكانها مــ ــدد ســ وح عــ

  .نسمة65.000و250.001

  

وح عدد سكانها اعضو في الولايات التي يتر43

    .نسمة95.000و65.001مابين

و  950.001وح عدد سكانها ما بين اعضو في الولايات التي يتر47

  .نسمة  1.150.000

  

  .نسمة1.250.000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55

  

أعضاء المجالس الشعبية  و الملاحظ ـ بالمناسبة ـ هو آثرة عدد

  .الولائية،و هذا ما ينهك مالية الدولة 

  

  .انتخابية ممثلة بعضو على الأقل أن تكون آل دائرة مع وجوب

   

  :و لا يجوز أن يوجد في القوائم الانتخابية ما يلي

  

ينتميان لعائلة ن اعضوأن يوجد في القائمة الواحدة  ـ لا يجوز 1ب 

  .حتى الدرجة الثانيةواحدة أو بينهما مصاهرة 
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أن الهدف من هذا المنع تلافي تأثير أحد الأفراد من العائلة  و الظاهر

،أو أن تتحول على الآخر عند التصويت على قرارات المجالس المحلية

على  لباسالمجالس المنتخبة إلى مجالس عائلية،و هو الشيء الذي يؤثر 

  .مجالس المنتخبةال

              

 07ـ  97 من ق  84والمادة، 13ـ  89  قانون من  68المادة وحسب  - 

لا يجوز على أعضائها القيام بأي إضافة أو إلغاء أو ،القائمةفإنه بعد تقديم 

تغيير ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني ، وفي هذه الحالة يمنح 

تاريخ وز هذا الأجل شهر من اأن لا يتج على،أجل آخر لتقديم ترشيح جديد 

  .الاقتراع 

   

 على 07ـ  97 قانون من 84والمادة،13ـ  89  قانون من 69نصت المادة

  : أنه

 من قائمة أو في أآثـر  أن يكون مرشحا إضافيا في أآثر لا يجوز لأي شخص«ـ  2

عبـارة مرشـحا    استعملتالقديمة 69أن المادة ، انتخابيةـ مع الملاحظ من دائرة

  .».أو مستخلفا

   

من طرف عدد  أو   سياسي حزبالقائمة من طرف  تزآيةشرط  – * 

  :من ناخبي الدائرة

  

و آذلك المادة  ،13ـ  89  قانون من  66نصت على هذه الشرط المادة 

أن تحظى  جاء النص صريحا على وجوب حيث،   ) 07ـ  97(   قانون من  82

 ة ذاتيالقائمة التي يتم تقديمها للترشح بالقبول  صراحة من طرف جمع

طابع سياسي أو أآثر،وإذا لم تحظى القائمة بالحصول على هذا القبول، 

يحق لهم الانتخاب،و قد حدد  الذينفيلزمها جمع عدد من توقيعات المواطنين 

أن لا  من ناخبي الدائرة ،على% 10هذه التوقيعات بنسبة  )13ـ  89(  قانون 

 97(قانون من 82أما المادة. ناخب  500ناخبا و لا يزيد عن 50يقل العدد على 
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 أن لا من مجموع ناخبي الدائرة على% 5فقد حددت هذه النسبة بـ ) 07ـ 

  .ناخب 1000ناخبا أو يزيد عن 150يقل العدد عن 

  

إدراج  تم،081ـ  07:القانون العضوي  المادة الثانية من غير أنه بموجب

وضع شروط  ،بحيث تم 07ـ  97: من قانون  82يل جوهري على المادة تعد

،و آذا نسبة المسجلين جديدة بالنسبة للأحزاب التي يجب أن تزآي القائمة

فيما و التعديلات  ،و تتمثل هذه الشروط الذين يجبوا أن يزآوا قائمة الأحرارا

  :يلي 

  

قد تحصلت  )التي ستزآي القائمة(أن تكون هذه الأحزاب السياسية 

من )  1% +  50(من الأصوات المعبرة عنها موزعة على % 4على أآثر من 

،دون أن يقل  ،خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عدد الولايات على الأقل

  .صوت في آل ولاية  2000هذا العدد عن 

  

منتخب على الأقل  600و إما من الأحزاب السياسية التي تتوفر على 

من الولايات دون أن ) 1% + 50(و بلدية موزعين على  في مجالس شعبية

  .منتخبا لكل ولاية 20يقل هذا العدد عن 

    

إلى تعقيد مهمة   التي تتخلف فيها هذه  ، تؤدي هذه الشروطو   

من %  4الشروط في تقديم المترشحين  ،أي الأحزاب التي لا تملك نسبة 

  .  ،و الموزعة على النحو سالف الذآر الأصوات المعبر عنها

  

أن المشرع الجزائري أراد تعقيد مهمة  ،من هذه الشروط الظاهرو 

أحزاب ذات ( الأحزاب السياسية التي لا تملك أنصارا في آامل القطر الوطني

،و آذا الأحزاب التي تنتهج سلوك المقاطعة في الانتخابات )طابع جهوي

عبير لرفض التزوير ،إذ المقاطعة تعني حتما أن التشريعية و آذا المحلية ،آت

و لا على الستمائة منتخب  ،فإذا اختار % 4:الحزب لن يحصل على نسبة ال
                                                 

  10ص  2007،سنة  48ر عدد .ج 1
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الاستحقاقات   ،فسيجد نفسه انتخابات تشريعية  الحزب المقاطعة في

% 3إلا إذا جمع نسبة  ين،ترشحمال تقديم القادمة غير قادر على ةالانتخابي

  .بين في الدائرة التي سيترشح فيهامن توقيعات الناخ

  

،التي لم تحصل على النسب سالفة و بعبارة أخرى فإن هذه الأحزاب

من % 3فيها جمع توقيعات  تستطيعلن تترشح إلا في الدوائر التي  الذآر

  .الناخبين

  

و آذلك الحال بالنسبة للأحزاب الحديثة،فلا تستطيع تزآية قائمة 

من توقيعات % 3نسبة حصلت على ،إلا إذا في دائرة ما مترشحين 

  .المسجلين في القوائم الانتخابية لتلك الدائرة

  

و بالنسبة للأحرار،فبموجب نفس التعديل السابق أصبح يشترط أن 

من توقيعات المسجلين في القوائم % 3نسبة تزآى القائمة على على 

  .الانتخابية لتلك الدائرة

   

الأحزاب السياسية إلى العدول عن أن يدفع ب،الشرطو من شأن هذا 

خيار المقاطعة في الانتخابات التشريعية و المحلية ،و عدم الظهور بمظهر 

  .الحزب ذو الطابع الجهوي 

    

و لم يحدد المشرع شكلا معينا لجمع التوقيعات في قانون الانتخاب  

أن التوقيعات  عدل عن هذا الوضع،و نص على 97،لكن في قانون  89لسنة

استمارات مقدمة من طرف الإدارة و هنا تطرح مسألة بسيطة،و هي ضمن 

مشكلة تعسف الإدارة في منح الاستمارات و ذلك بالتأخير في منحها أو 

أن ينشر نموذج الاستمارات في الجريدة  الامتناع آلية،و الذي أقترحه هو

الرسمية قبل موعد جمع التوقيعات،حتى يتمكن المترشحون من اتخاذ نسخ 

  .   حالة أي وجود أي تعسف من الإدارة في تسليم هذه النسخفي 
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من طرف  يعرف بالاحتكار الفعلي للترشح  إلى ما،الشرطو يؤدي هذا 

الأحزاب السياسية،حيث لا تحتاج الأحزاب السياسية إلى تزآية من 

يتعين عليهم إيجاد مؤيدين للترشح  الذينالمواطنين للترشح ،بخلاف الأحرار 

الحزبيين ،و هو ما يؤدي إلى تقوية مراآز المترشحين ترشحهممما يصعب 

،فالمشرع الجزائري و إن لم يمنع الأحرار من الترشح ار على حساب الأحر

  .فإنه لم يلتزم بهذه المساواة مطلقا  1إعمالا لمبدأ المساواة القانونية

   

بعد أن يمنح توقيعه لقائمة ما أن ،للناخبلا يحق  في جميع الحالات، و

  . يمنح توقيعا ثانيا لقائمة أخرى 

  

  : و.ش.لعضوية ال م  الشروط الشكلية للترشح ـ  2

  

إلى الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجـالس المحليـة،نتعرض    التعرضبعد 

فيمـــا يلـــي ،إلـــى الأحكـــام الخاصـــة بالترشـــح لعضـــوية المجلـــس الشـــعبي 

  :الوطني،وفق ما يلي

  .الترشح ضمن قائمة ـ * 

  .شرط تزآية القائمة* 

  

  :الترشح ضمن قائمة  شرط ـ* 

) الغرفة الأولى للبرلمان(يتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

و هذا ما نصت ،بالقائمةنظام الانتخاب واسطة ب ،الجزائريفي قانون الانتخاب 

مع الأخذ بنظام الانتخاب  ،آقاعدة عامة )13ـ  89  قانون من  84 المادة عليه 

آحالة استثنائية ،و ذلك حينما  84 المادة(الفردي بموجب الفقرة الثانية من 

و ذلك بمناسبة ،النظام،ثم تراجع عن هذا لا تتوفر الدائرة إلا على مقعد واحد

، و الذي بمقتضاه 13ـ  89   قانونالمعدل و المتمم لل 062ـ 91صدور القانون 

أخذ بنظام الانتخاب  حيث ،الذآرسالفة  84عدل المشرع الجزائري المادة 
                                                 

 138ص  ،2002مجدي مدحت النهري،مبدأ المساواة في الحقوق العامة، مكتبة الجلاء الحديثة بالمنصورة ،.د 1
  467، ص  1991،سنة  14ر ،عدد .ج 2
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بعد التعديل ،سالف    13ـ  89   من قانون  84 المادة(،فأصبح نص الفردي

سنوات  5ينتخب المجلس الشعبي الوطني ،لمدة (الذآر ،ينص على الآتي

و وفقا لهذا ،) بالأغلبية في دورين على الاسم الواحد بطريق الاقتراع 

  .التشريعية 1991النظام،جرت انتخابات 

   

إلى نظام ، 07ـ97 : ثم عاد المشرع الجزائري في قانون الانتخاب

على نظام الانتخاب بالقائمة ،07ـ  97قانون من  108نصت  المادة ف  ،القائمة

الاقتراع النسبي،و ذلك بهدف تمثيل مختلف التيارات السياسية في   مع 

هو الوسيلة التي تسمح بتمثيل أآبر النسبي،أن نظام الانتخاب  باعتبار،البلاد

  . 1عدد من القوى السياسية في المجالس المنتخبة

   

 ،يؤدي   إلى صعوبة الترشحبالقائمة،و  من المعلوم أن نظام الانتخاب 

،و قد سبق 2سبة للأحرار أو حتى بالنسبة للأحزاب الصغيرة،بالن و هذا 

لهذه النتيجة ،حينما تحدثت عن شرط القائمة للترشح لعضوية  التعرض

تكوين قوائم للترشح لعضوية  الغريب في الأمر أن ،لكن3المجالس المحلية

مادام   ترشح للانتخابات المحلية،صعوبة من تكوين قوائم للأقل البرلمان 

وائم أقل عددا في الكثير من الأحيان من الأفراد القهذه العدد المطلوب في 

 4رجوع إلى  الملحقال،فب المطلوب ترشحهم لعضوية المجالس المحلية

،نجد أن  )على سبيل المثال( 1997سنة ) 97/08: (الخاص بقانون الدوائر 

شعبي الوطني عدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة لانتخابات المجلس ال

أربعة و ستة عشرة مترشحا، بينما عدد الأعضاء المطلوب : تتراوح ما بين 

من ،97ترشحهم بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية يتراوح ـ حسب المادة 

و عضو ،حسب تعداد سكان البلدية، 33أعضاء،و  7: ما بين ) 07ـ 97(قانون 

                                                 
 334أحمد الخطيب ،الوجيز في النظم السياسية ،ص نعمان .د 1
التجمـع  (:جبهة التحرير الوطني و حزب السـلطة : باستثناء حزبي والتشريعية،  1997على سبيل المثال،ففي انتخابات 2

،و هـذا نتيجـة   ) آامل الـدوائر (ولاية  48:،فلا  يوجد حزب استطاع تقديم القوائم في )الوطني الديمقراطي 
  ) .آثرة عدد الأفراد المطلوب ترشحهم ضمن قائمة(لتي تضمنها قانون الانتخابات التعقيدات ا

 253،ص 1998عبد الناصر جابي،الانتخابات الدولة و المجتمع،الجزائر،دار القصبة للنشر و التوزيع،.أ 
 من هذه الرسالة 123راجع ص  3
المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المحدد للدوائر الانتخابية،و عدد )  08ـ  97(ملحق الأمر رقم   4

 . 26،ص  1997،سنة  12، جريدة رسمية ،ع  1997مارس   6البرلمان،الصادر في 
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 07ـ  97: من قانون  99المادة(بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية،فحسب 

  .  عضوا  55عضو و  35: فعدد المقاعد المطلوب شغلها يترواح ما بين 

   

إلى ظهور صراعات ،النسبيقد أدى الأخذ بنظام القائمة مع الاقتراع و 

نظرا لكون حظوظ هؤلاء ،الانتخابيةضمن المراآز الأولى للقوائم ترشح على ال

أقوى من غيرهم المترشحين في مؤخرة ،البرلمانفي الفوز بمقاعد في 

القوائم وفضلا عن هذا فإن المترشحين في المراتب الأخيرة يفترض أن يكون 

  .آون حظوظهم في الفوز ضئيلة،شكلياترشحهم 

  

و يجب أن تتوافر في قوائم المترشحين لعضوية المجلس الشعبي 

     :الوطني مجموعة من الشروط،تتمثل في ما يلي

  

  :وب ترشحه ضمن القائمةالعدد المطل -

  

، تلزم المترشحين بتقديم قائمة 13ـ  89  قانون من  87آانت المادة   

ويا لعدد المقاعد المطلوب شغلها،غير أنه اآاملة يكون عدد أعضائها مس

بمناسبة إلغاء نظام الانتخاب بالقائمة على النحو سالف الذآر،فإنه و بالنتيجة 

 06ـ 91هذا بموجب المادة الثالثة من قانون لذلك فقد ألغيت هذه المادة ،و 
،و أصبح الاختيار يتم عن طريق نظام )11ـ  89(المعدل و المتمم لقانون 1

  .الفردي،مع الأغلبية المطلقة على دورينالانتخاب 

  

الاقتراع  مع إلى نظام القائمة )97،07( قانونفي  و بعد العودة

عدد  وجوب تقديم قائمة،يكون  101بموجب المادة  اشترط المشرع،النسبي

ويا لعدد المقاعد المطلوب شغلها و يضاف إليهم ثلاثة امس أعضاؤها

  .2مترشحين  إضافيين

                                                 
 1991،لسنة  14،جريدة رسمية رقم  13ـ  89: ،يعدل و يتمم القانون  2/04/1991مؤرخ في ) 06ـ  91(القانون 1
تراطه تقديم ثلاثة مستخلفين في قائمة الترشيح بين القوائم الكبيرة العدد آقائمة ، لم يميز عند اش97تجدر الملاحظة أن المشرع في قانون  2

ة   ولاية البليدة التي تتكون من أحدى عشر مرشحا ،و قائمة ولاية أدرار التي تتكون من أربعة مترشحين  فكلا القائمتين ملزمتان بتقديم ثلاث
  ينبغي في تقديريمستخلفين،وهذا في اعتقادي مخلف لمبدأ المساواة لذا 
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 101،وآذا الفقرة الثانية من المادة  13ـ  89  قانون من  88 دواالمو بموجب 

أخذ فيها  في جميع الحالات السابقة،التي ،أي     07ـ  97   قانون من 

المشرع بمبدأ الانتخاب بالقائمة ،فقد اشترط على أعضاء القائمة ،أن يقدموها 

حتل الصادرة في تحديد المترشح الذي ي بهذا، و المقصودمرتبة ترتيبا تنازليا، 

أن يتم ترتيب جميع أعضاء القائمة،و الحكمة في  القائمة ثم الذي يليه،إلى

القائمة الواحدة،في حالة عدم فوز  أفرادن ذلك تفادي النزاعات التي قد تقع بي

      .القائمة بجميع المقاعد ـ وهو الغالب في ظل نظام الاقتراع النسبي 

  

و بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قرار وزير الداخلية المؤرخ 

و المحدد للميزات التقنية لاستمارة التصريح ،19971 مارس 15في 

  .  بالترشيح،فإن الترتيب يكون ضمن مطبوع تقدمه الإدارة

  

 منتضمنت التشريعات الانتخابية مجموع فضلا عن هذه الشروط،فقد و 

    : ،و تتمثل هذه المحظورات في ما يليالمحظورات المتعلقة بالقائمة

    

  :ما يلي  أن يوجد  خابيةوائم الانتالقلا يجوز أن يوجد في 

  

فـي نفـس الاقتراع،وهـذا مـا نصـت عليـه        قائمـة أآثر مـن   في  مترشح

  .  07ـ  97قانونمن  112و آذا المادة ،) 13ـ  89( قانون من  94المادة 

   

     :أو عدد من الناخبين سياسي،تزآية القائمة من طرف حزب ـ *

   

أو المترشح في حالة ،للانتخابيجب أن تكون القائمة التي تتقدم ـ   

قد حظيت ـ أو حظي ـ بتزآية حزب سياسي من الأحزاب ،الانتخاب الفردي 

المعترف بها أو أآثر، و الأحزاب السياسية مخيرة بين تقديم قائمة تمثل 
                                                                                                                                    

ن         ة م ون القائم ث تتك حين بحي تة مترش ن س ددها ع د ع ي لا يزي دوائر الت بة لل ديمهم بالنس تخلفين الواجب تق دد المس ي ع ر ف ادة النظ إع
  .المترشحين الأصليين و مترشحين إضافيين عوض ثلاثة 

   1997لسنة  14م ش ب ،جريدة رسمية عدد :قوائم  ،يحدد الميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشيح في07/03/97:قرار مؤرخ في  1
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الحزب ،و بين أن تدعم قائمة حرة ،لكن لا يجوز أن يزآي الحزب قائمتين في 

من  91شرط تزآية القائمة المواد نفس العملية الانتخابية،و قد نصت على  

و  ـ  07ـ  97   قانون من  107قبل تعديلها ـ و المادة    13ـ  89  قانون 

بعد  ،13ـ  89من قانون  91آذا،آانت تنص على وجوب تزآية الفرد المادة 

  .) 06ـ  91: (من قانون : الأولىتعديلها بموجب المادة 

    

من أشكال الاحتكار الفعلي أمام شكل جديد،فهكذا نجد أنفسنا من 

و ما يزيد الطين بلة أن المشرع قد انتقص من حرية إنشاء الأحزاب للترشح،

و قد رأينا آيف منعت ، 08ـ  97 السياسية بموجب قانون الأحزاب السياسية 

وزارة الداخلية حرآة الوفاء و العدل من ممارسة نشاطها،و هذا يؤثر على 

  .حرية الترشح بشكل غير مباشر

  

في الأحزاب التي تزآي ،شرطو لم يكن المشرع الجزائري يشترط أي 

  08ـ07 العضوي المادة الثالثة من القانون  المترشحين،غير أنه بموجب 

،و ذلك  071ـ97 من قانون 109تم تعديل المادة 2007يوليو  28الصادر في 

بوضع شروط يجب أن تتوافر في الأحزاب التي تتولى تزآية المترشحين،و 

  :2تتمثل هذه الشروط فيما يلي

  

من الأصوات % 4ـ إما أن تكون هذه الأحزاب قد تحصلت على نسبة 1*

% 50(فما فوق خلال إحدى الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة موزعة على 

ولاية على أن لا يقل هذا العدد عن  25الولايات أي على الأقل من عدد ) 1+

  .صوت معبر عنه في آل ولاية 2000

  

                                                 
 11،  ص 2007،سنة  48ر رقم .المتعلق بنظام الانتخابات،ج 97/07،يعدل و يتمم القانون 2007يوليو  28: مؤرخ في  08- 07ق  1
وطني              2 وائم المترشحين للمجلس الشعبي ال ا في الأحزاب التي ستزآي ق ذه الشروط الواجب توافره واردة بموجب    الملاحظ أن ه ،و ال
ادة  ) 08ـ   07(من قانون  3المادة( ا في الأحزاب            2تشبه الشروط الواردة بالم ة بالشروط الواجب توافره انون،و المتعلق ذا الق من نفس ه

د                 ار  التي نتجت عن تع ائج و الآث نفس النت ذه الشروط ل ه فستؤدي ه ة،و علي وائم المترشحة لعضوية المجالس المحلي يل التي ستزآي ،الق
 07ـ  97: من قانون  82المادة(
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منتخب على  ةتتوافر على ستمائ،الأحزابـ و إما أن تكون هذه  2*

من عدد الولايات ،على ) 1%+50على(الأقل في المجالس المحلية موزعين 

  .منتخب فيكل ولاية  20أن لا يقل هذا العدد على 

  

ي حالة تقديم قائمة من حزب لا تتوافر فيه هذه الشروط أو حزب  ـ ف3 *

يشارك لأول مرة في الانتخابات ،فيجب دعم هذه الترشحات بثلاثة بالمائة 

من عدد ) %1+50(،موزعة على من توقيعات الناخبين في الدائرة المعنية

عن البلديات المشكلة للولاية ،على أن لا يقل عدد التوقيعات في آل بلدية 

  .من عدد الناخبين المسجلين  3%

    

أما إذا لم يحظى المترشحون ـ أفرادا أو قوائم ـ بدعم جمعية ذات ـ 4*

إلاّ للأحرار فينبغي الحصول على  ـ غالبا ـ  لا يقع طابع سياسي ،وهذا ما

توقيعات نسبة معينة من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية و قد 

من منتخبي الدائرة بالنسبة للقائمة أو % 10: ددة بآانت هذه النسبة مح

و في  )قبل تعديلها(  13ـ  89  قانون من  91خمسمائة ناخب بموجب المادة 

يشترط  97/07من قانون  109أصبح المشرع بموجب المادة  97/07قانون 

توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية  400جمع نسبة من التوقيعات لا تقل عن 

سالف الذآر  08- 07فيما يخص آل مقعد،و بموجب التعديل الأخير بالقانون 

ناخبين من توقيعات البالمئة  3تشترط نسبة  109،فأصبحت المادة 

من عدد ) %1+50(المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية،موزعة على 

البلديات المشكلة للولاية ،على أن لا يقل عدد التوقيعات في آل بلدية عن 

  . من عدد الناخبين المسجلين  3%

  

حزب التجمع من أجل :أن تتأثر بهذا القانون  1و من الأحزاب التي يمكن

الثقافة و الديمقراطية ،ذلك أنه بالرجوع إلى نتائج الانتخابات التشريعية 

                                                 
ي حصل            1 دد الأصوات الت ا نشرت فقط ع ة ،و إنم بالنظر إلى أنه لم يتم نشر نتائج الأصوات التي حصلت عليها آل  قائمة  في آل ولاي

 عليها آل قائمة بصفة إجمالية ،و آذا عدد المقاعد 
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فنجد أن هذا الحزب قد حصل على تسعة  1)2007ماي  17انتخابات (الأخيرة 

عشرة مقعدا موزعة على ستة ولايات داخل الوطن ،و معنى أن الأصوات 

  .)ولاية 25(من الولايات  1%+50:ذا الحزب لا تتوزع على التي حصل عليها ه

  

من عدد  % 1+50و الظاهر أن المشرع باشتراطه توزيع المزآين على 

،و قد يؤدي إلى حرمان عدد آبير من البلديات ،قد بالغ في هذا الشرط 

القوائم الحرة أو الأحزاب من الترشح،و في المقابل قد تتمكن أحزاب تؤيدها 

من البلديات  % 1+50أقلية من الترشح،فقط لأن تلك الأقلية موزعة على 

في آل بلدية،بينما لا تتمكن أحزاب تحوز يشكل أنصارها أغلبية  %3بنسبة 

  .ر متمرآزين في عدد محدود من البلديات،فقط لأن هؤلاء الأنصا

    

في  2تخضع لرقابة اللجنة الانتخابية،التوقيعاتو الجدير بالذآر أن هذه 

الدائرة الانتخابية،التي تتولى فحص عينة لا تقل عن خمسة بالمائة من 

التوقيعات،و الملاحظ أن المشرع لم يضع أية رقابة لمنع رئيس اللجنة من 

و ذلك بأن تكون العينة التي تأخذ قد تم اختيارها من بين ،ام قائمةلالانحياز 

التوقيعات الصحيحة و يتفادى رئيس اللجنة اخذ العينة من بين التوقيعات 

التي لا تتوافر الشروط في أصحابها،و من جهة أخرى فقد يدفع عدم مراقبة 

جميع التوقيعات بعض القوائم إلى المخاطرة،بحيث إذا لم تستطع الحصول 

على توقيعات من تتوفر فيهم الشروط فإنها تضع توقيعات من لا تتوفر فيهم 

  .الشروط

   

فقد تم تنظيم هذه المسألة  أما عن آيفية جمع هذه التوقيعات، ـ

بدعم ترشيح قوائم الأحرار  المتعلق)   71 ـ97(ـ المرسوم التنفيذي بموجب 

  :وأهم ما جاء فيه ما يلي

  

                                                 
  17ـ  3،ص 2002لسنة  42ر رقم .ج 1
  .من هذه الرسالة 230جنةـ راجع بالنسبة لتشكيل هذه الل 2
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مخول استلام الاستمارات هو ممثل فإن الشخص ال 3 حسب المادة

القائمة ،دون غيره الذي عليه تسليم الإدارة المختصة رسالة يعلن فيها عن 

  .نية تشكيل قائمة للترشح

  

  :و تتضمن استمارات التوقيعات وجوبا البيانات التالية

  ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ـ انتخاب المجلس الشعبي الوطني 

  ـ الدائرة الانتخابية المعنية 

الاسم ، اللقب ، تاريخ ومكان ميلاده،أسماء :ـ حالة الموقع المدنية

  .أصوله من الدرجة الأولى و ألقابهم

  عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيعـ 

  .ـ التعهد الشرفي بأن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشحين واحدة

  جع بطاقته الانتخابية و آذا مراجع وثيقة الهوية ـ عنوان الموقع و مرا

  مكان التوقيع وتاريخه 

وتتضمن عدم جواز التوقيع  109ـ إشارة ملاحظات عامة تذآير بالمواد 

في أآثر من قائمة و وتتضمن النص على العقوبات الجزائية لكل من يمنح 

  . ) 07ـ  97(   قانون من  208توقيعه لأآثر من قائمة

  

ة للمترشحين في الدوائر خارج الوطن فإن هذه البيانات تكتب و بالنسب

  .  ةاللاتينيباللغة العربية و بالأحرف 

  

تقدم الاستمارات لرئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية  4م  

للبث في صحتها الذي عليه تبليغ نسخة من محضر مراقبة التوقيعات للمثل 

  .  القانوني للقائمة

   

  : الشكلية للترشح لرئاسة الجمهورية شروطلاـ  3
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Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

تعرضنا في ما سبق إلى الشروط الموضوعية للترشح لرئاسة 

و هذا الذي يجب أن  ،الجمهورية،و هي لا تتعارض و مبدأ عمومية الترشح

يكون في ظل التعددية السياسة،فلا يتم إقصاء أي مواطن من الترشح 

  .ئه السياسيةلمنصب رئاسة الجمهورية بسبب عرقه أو أرا

  

و إذا آانت الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية 

فإن هذا لا يكفي للقول أن شروط الترشح لمنصب ،  التعدديةمع   تنسجم

التعددية السياسية،ما  مبادئ الديمقراطية و رئاسة الجمهورية منسجمة مع

لم ندرس الشروط الشكلية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية،و هذا ما 

  :سأتعرض له فيما يلي

  

ـ شرط تزآية المترشح بواسطة الجمعيات ذات الطابع السياسي أو   *

  .المنتخبين

   

  : تزآية الـ شرط  * 

  

تنص على  ، 13ـ  89  قانون من 110 المادة آانت الفقرة الأولى من

موافقة جمعية ذات طابع سياسي أو أآثر على الترشح ،ويقدم وجوب 

،و إذا لم يستطع المترشح الحصول على تزآية الجمعيات الترشح من طرفها

منتخب من  ةستمائذات الطابع السياسي،فكان عليه أن يجمع توقيعات 

  .المجالس المنتخبة

  

 110 لأولى من المادةأن الفقرة ااعتبر ،1غير أن المجلس الدستوري  

ضع قيدا على حرية الترشح التي أقرها ت الأنه ةغير دستوري سالفة الذآر

الجمعيات ذا ت الطابع السياسي لحق (،و تؤدي إلى احتكار الأحزاب الدستور

   .الترشح

  
                                                 

  1051،ص 1989لسنة  37يتعلق بالانتخابات،ع 1989أوت  20:ق ق مد مؤرخ في -1قرار رقم  1
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المجلس الدستوري أبقى على شرط حصول المترشح على  لكن

توقيعات الناخبين،و هنا يكون على ما يبدو قد تناقض مع نفسه،إذ المنتخبين 

لعضوية المجالس النيابة هم في الغالب ينتمون إلى الأحزاب السياسية،و 

يخضعون لها ،فالمجلس الدستوري تناقض مع نفسه حين اعتبر موافقة 

الطابع السياسي  على الترشح احتكارا له،و لم يعتبره آذلك الجمعيات ذات 

  .حين أبقى بالنسبة للمنتخبين

   

إعفاء الرئيس الممارس  تنص 13ـ  89  قانون من 111و آانت المادة 

ألغى  ،و في نفس رأييه السابق ، لكن المجلس الدستوري من هذا الشرط 

  .مخالفتها لمبدأ المساواة لهذه المادة ،

  

على هذا  13ـ  89   قانون بقي انتخاب رئيس الجمهورية في ظل   و 

من  8بموجب المادة  13ـ  89   قانونمن  110تعديل المادة  إلى أن تم  الوضع

و بموجب هذا التعديل أصبح  13-89 قانونالمعدل و المتمم ل 21ـ  95:الأمر 

يشترط في من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية جمع عدد من توقيعات 

ألف توقيع لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية  75المواطنين يقدر ب

،على أن يكون هؤلاء المواطنون موزعين على خمسة و عشرين ولاية ،و 

  . توقيع في الولاية 1500عن ات على أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيع

  

و بهذا الشرط يكون المشرع قد أنهى الاحتكار القانوني لحق الترشح  

،و أعاد السيادة ـ التي لديها ممثلين في المجالس المنتخبة بالنسبة للأحزاب

في مجال الترشح إلى الشعب صاحبها الحقيقي ،بحيث يستطيع أي ناخب 

أو عرقه دعم ترشح من يراه الأجدر  و بغض النظر عن انتمائه السياسي

  .بتولي رئاسة البلاد

  

  . 1شرط لازم لجدية الانتخابات،و لا شك أن شرط جمع التوقيعات

                                                 
   450د داود الباز ،مرجع سابق ،ص .أ 1
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أما عن اشتراط آون هذه التوقيعات تتوزع على خمسة و عشرون 

ولاية،ففي هذا الشرط حرص من المشرع على محاربة الجهوية التي لها أثار 

المعدل  89من دستور  9المادة(،و الجدير بالذآر أن خطيرة على وحدة الوطن

قد نصت على أنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بالممارسة  96:في 

فجمع التوقيعات من خمسة و عشرين ،الإقطاعية ،أو الجهوية ،أو المحسوبية

   .ولاية عبر الوطن ،قرينة على أن الحزب أو المترشح لا يكتسي طابعا جهويا 

   

علـى    جمع المشرع بين الأمرينفقد ،  07- 97  ن الانتخابأما في قانو

فألزم من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية بجمع توقيعات ستمائة عضو  الخيار،

 ينتمون لمختلف المجالس المنتخبة،و بنفس الشروط التي آانت موجودة في 

 ،و ذلك بموجب الفقرة الثانية من  قبل تعديلها  13ـ   89  قانون من  110المادة

ألف ناخـب بـنفس الكيفيـة الـواردة      75،أو على شرط توقيعات  منه 159المادة

،و ذلـك  سـالف الـذآر   95بعـد تعـديل      13ـ   89  قـانون  مـن   110:فـي المـادة  

  .159بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

    

  :في فيما يليو تخضع التوقيعات التي يمنحها الناخبون لأحكام تتمثل 

  

ن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط يتدوـ    

مكرر المعدلة من  110،و هذا ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة عمومي

 07/ 97من ق  159،ثم الفقرة الثالثة من المادة 1بعد التعديل 13ـ  89:قانون 

  .في 

  

وقت الذي يودع فيه ملف هذه التوقيعات في نفس ال يتم إيداع  ـ  

ـ  110  المادة(،و هذا ما نصت عليه لدى المجلس الدستوري الترشيح

                                                 
،ص  39،جريدة رسمية عدد  1995يوليو  19: ،صادر في )  13ـ  89: ( يعدل و يتمم قانون )  21ـ  95(أمر   1

19 . 



  143 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

ـ  95 ،المعدل بموجب الأمر في فقرتها الأخيرة 13ـ  89 من قانون  المعدلة ـ

  . 07ـ  97: من قانون  159 المادة ،و آذا الفقرة الأخيرة من   21

   

يتم تقديم التصريح :أنه على   07ـ  97 قانون من  158نصت المادة 

يوما على الأآثر من تاريخ 15بالترشيح لدى المجلس الدستوري في ظرف 

  .من الدستور 84أيام في حالة تطبيق المادة 8استدعاء هيئة الناخبين  و 

  

فإنه في حالة سقوط الترشح  07ـ  97 قانون من 161وحسب المادة

جل آخر لتقديم ترشح بسبب حصول مانع قانوني أو وفاة المترشح فيمنح أ

جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع في 

    .الحالات العادية

  

  .يوما في الحالات المنصوص عليها في الدستور  15أو 

  

أما في حالة وفاة المترشح أو حصول مانع قانوني بعد نشر قائمة 

  . يوما 15المترشحين في الجريدة الرسمية ،فتأجل الاقتراع لمدة أقصاها 

إلا في حالة الوفاة  الترشحاتو لا يجوز للمترشح الانسحاب بعد تقديم 

  .أو حصول مانع قانوني  

   

  :رشحعدم جواز منح الناخب توقيعه لأآثر من متـ 

  

،المدرجة  13ـ  89  قانون من  1مكرر110ولا يجوز حسب المادة 

 13ـ  89: (المعدل و المتمم لقانون )  21ـ  95(من الأمر  9المادة(بموجب 

لأي ناخب مسجل في قائمة  ) 07ـ  97(   قانون من 160وآذا المادة ،)

  .انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط

  

  .يمنحه الناخب لأآثر من مترشح لاغيا ويعتبر آل توقيع
                                                 

 .عند صدوره لأنه لم يكن يعتد أصلا بتوقيعات الناخبين  13ـ ) 13ـ  89(  يكن هذا الشرط منصوص عليه في قانون لم  1
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  :و قد نتج عن هذا الشرط ،ما يلي

  

بالرغم من أهمية هذا الشرط لضمان جدية الانتخابات إلا أنه يطرح من 

الناحية العملية عدة إشكالات ،مما يجعله عائقا لحرية الترشح،و تتمثل 

  :الصعوبات التي يخلقها هذا الشرط فيما يلي

  

  :بالنسبة الأحرار غير المدعومين بحزب أو جمعيات ـ صعوبته   

ألف  75اشتراط حصول المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على ف

ليس بالأمر الهين خاصة ،الانتخابيةتوقيع من الناخبين المسجلين في القوائم 

ولاية على الأقل على أن لا  25:و أن هذه الأصوات يجب أن تكون موزعة عبر 

صوت ،فلا يكفي إعلان الترشح  1500في آل ولاية على   يقل عدد الأصوات

و ما إلى ذلك من ...و تعريف المترشح الناخبين بشخصه و برنامجه و أفكاره 

العوامل التي تدفع الناس عادة لانتخاب مترشح معين،و إنما لا بد على أرض 

الواقع من أشخاص يتطوعون لجمع التوقيعات ،و الاتصال بالناخبين و 

م،و هذا لا يتوافر إلا للشخصيات الحزبية و الشخصيات المعروفة على إقناعه

  .الساحة السياسية

  

قصر الوقت الممنوح :و مما يزيد في تعقيد مهمة جمع التوقيعات

،إذ لا بد من إيداع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري 1للمترشحين 

م في ظرف في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح،و هذا الأخير يقد

 استدعاءالخمسة عشر يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن 

حكم السلطة التنفيذية في تسليم هذه الاستمارات،و تالناخبين،و ت هيئة

التي تنص  202- 95:من المرسوم التنفيذي 3: يتضح ذلك جليا من نص المادة

لرئاسة  تسلم استمارة اآتتاب التوقيعات للترشح للانتخاب«:على أنه

الجمهورية إلى المترشح أو ممثله خلال المدة التي يحددها بقرار وزير 
                                                 

ة و المجتمع،ص      1 ات الدول اب الانتخاب د أشار   165الدافع إلى البحث عن هذه التفاصيل هو ما أورده الدآتور عبد الناصر جابي في آت ،فق
  .من جمع التوقيعات في الموعد المحدد 1995:ضا مالك في رئاسيات هذا الأخير إلى عدم تمكن السيد ر
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في هذه المدة،و التي يكون   ،فهكذا تتحكم السلطة التنفيذية »...الداخلية 

ضحيتها في نهاية المطاف الأحزاب و المترشحين ذوي الإمكانيات المادية 

  .الضعيفة

  

  

م استمارات الترشح سبيل المثال تم تحديد موعد استلاعلى و 

  قانون من  109،و حسب المادة 11995أوت  20:الرئاسية بوم  1995لانتخابات 

فالتصريح بالترشيح آان يجب أن يقدم في الخمسة عشرة يوما   13ـ  89

الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين،و حسب 

فيجب إيداع  21-95:المعدلة بموجب الأمر   13ـ  89(  قانون من  110المادة

  .هذه المطبوعات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشيح

  

المتضمن  2و بناءا على هذه النصوص ،و باعتبار أن المرسوم الرئاسي

سبتمبر  17:صدر يوم  1995نوفمبر  16:استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات 

بتحديد تاريخ سحب استمارات التوقيع قد  ،و قرار وزير الداخلية المتعلق1995

،فهذا يعني أنه لم يكن للراغبين في الترشح إلا فترة  1995أوت  20:صدر يوم 

  . يوم لجمع التوقيعات،و هي فترة قصيرة 42:

  

،بالنسبة للقانون و بقيت الأوضاع على حالها ـ في الحالات العادية ـ 

على وجوب  07-97من قانون  158:حيث تنص المادة 07ـ  97: الجديد 

التصريح بالترشيح في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر مرسوم 

من  159المادة(الاستدعاء ـ أي مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ـ ،و نصت 

نفس القانون ،على وجوب إيداع استمارات الترشيح في نفس الوقت الذي 

  .يودع فيه ملف الترشح

  

                                                 
قرار وزير الداخلية ،يحدد تاريخ و مكان سحب استمارات اآتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لرئاسة الجمهورية ،صادر  1

 .9،ص 1995:أوت  20: ،صادر في  1995لسنة  45،عدد  1995أوت  19: في 
 52،عدد 1997سبتمبر  17يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، مؤرخ في  268- 59: م مرسوم رئاسي رق2

 3،ص 1995لسنة 
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في مادته الثالة ،فإن وزير   1 435 -98:حسب المرسوم التنفيذي و 

الداخلية هو الذي يحدد آجال بداية منح استمارات دعم المترشحين سواء 

تعلق الأمر بالتوقيعات التي يمنحها المنتخبون المحليون أو الناخبون 

  .المسجلون في القوائم الانتخابية

  

جانفي  16: داخلية بتحديد يوم و على سبيل المثال صدر قرار وزير ال

 استدعاءآتاريخ لبداية سحب استمارات دعم الترشح،و صدر مرسوم   1999

،و باعتبار أن آخر أجل  1999فيفري  13: هيئة الناخبين لانتخابات رئاسية يوم 

ت هو الخمسة عشر يوم الموالية لتاريخ صدور الإيداع ملف الترشح للرئاسي

فيفري،و آان آجال جمع  29إيداع الملف آان يوم الاستدعاء ،فإن أجل 

  .1999فيفري من سنة  28جانفي إلى  16:يوما من  42:التوقيعات حوالي 

 
    

و تتعلق بشرط اآتتاب التوقيعات لصالح المترشحين لرئاسة الجمهورية 

  :تتمثل في ما يليالمراسيم التنفيذية نصت عليها عدد من الأحكام 

    

المترشح اآتتاب التوقيعات إما على النموذج  يجري حسب اختيارـ 

ألف إمضاء، أو  75000الخاص لاآتتاب توقيعات الناخبين أي المعدة لجمع

  .النماذج المعدة لجمع توقيعات ممثلي الشعب

    

  :الخاصة بجمع التوقيعات ـ استلام الاستمارات

  

الثالثة من و آذا المادة  2) 435ـ  98(نصت المادة الثالثة من المرسوم

على أن  3الذي ألغى المرسوم سالف الذآر )04ـ  04(التنفيذي المرسوم

المطبوعات الخاصة بجمع التوقيعات تسلم إلى المترشح أو ممثله القانوني 
                                                 

 صادريحدد إجراءات إآتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية،،435- 98مرسوم تنفيذي رقم    1
 8،ص 199،لسنة ،عدد 1998ديسمبر  30في  : في

،يحدد إجراءات اآتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين 1998ديسمبر  30: ،صادر في ) 435- 98: (مرسوم تنفيذي  2
 ).ملغى (8، 1998لسنة  1لانتخاب رئيس الجمهورية ،ع

ون المطبوعات التي يتم فيها جمع يلاحظ أن المرسومين سالفي الذآر قد تضمنا نفس الأحكام ،مع فارق بسيط يتعلق فقط بتحديد ل 3
 . التوقيعات 
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وفقا للكيفيات و الآجال المحددة بقرار من وزير الداخلية،و معنى هذا أن جمع 

وعات النظامية،و هنا يمكن التوقيعات لا يمكن أن يكون إلا على هذه المطب

طرح مسألة تعسف السلطات المختصة في التسليم أو حتى تأخرها عن 

التسليم،فلا شك أن هذا الأمر فيه انتقاص من حرية الترشح،و المؤسف أن لا 

من ) وفق إجراءات خاصة(ينص المشرع على الحماية القضائية للمترشحين

  .هذه العراقيل المحتملة

  

نصت ) 435- 98: (ة الثانية من المرسوم التنفيذي و يلاحظ أن الماد

على أن المترشح لرئاسة الجمهورية ،يختار أحد نموذجي المطبوعين 

الفردين الممزين لجمع التوقيعات،و حسب نفس المادة ،فالنموذج الأول 

ألف ناخب ،و النموذج الثاني مخصص  75000،مخصص لإآتتاب توقيعات 

في المجالس المنتخبة ،و هذا على ما يبدو عضو   600:لإآتتاب توقيعات  

تقييد للمترشح في جمع التوقيعات ،لأن ظاهر هذه النصوص عدم جواز 

سحب المطبوعين في آن واحد،مما يعني أنه على المترشح أن يختار منذ 

منتخبين،و البداية بين توقيعات المناخبين المقيدين،أو توقيعات الأعضاء ال

  .ق يذهب الحق في الثانياختيار أحد الطريقين طري

  

  :اشتراط مصادقة ضابط عمومي على التوقيعات

  

و   435ـ 98 التنفيذيو هو ما تضمنته المادة الخامسة من المرسوم 

،حيث جاء النص في  1)04ـ 04(آذا المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي 

،و المقصود  آليهما على وجوب مصادقة ضابط عمومي على التوقيعات،

و   بالضابط العمومي في آلا المرسومين رئيس  المجلس الشعبي البلدي

أو موثق عمومي،مع إعفاء المطبوعات من الرسوم و ،أو محضر قضائي  نوابه ،

  .الدمغة و المصاريف القضائية

   

                                                 
،يحدد إجراءات اآتتاب التوقيعات الشخصية في صالح  2004يناير  7مؤرخ في ) 04-04: (مرسوم تنفيذي رقم 1

 .12،ص 2004لسنة  03مترشحين للانتخاب رئيس الجمهورية ،عدد 
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 ىحوفإن ما نصل إليها أن قانون الانتخاب الجزائري،قد   خلاصة الو

العديد من الإجراءات التي يمكن اعتبارها عراقيل تواجه حرية الترشح،الأمر 

الذي يتعين معها إعادة النظر في هذه الإجراءات،على النحو الذي سبق وأن 

  . بينته

  

  :رابعا ـ  إجراء الحملة الانتخابية 

  

المقصـــود بالحملـــة الانتخابيـــة، مجموعـــة الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا 

تهدف إلى تعريف الناخبين بالمترشـحين،و حملهـم علـى     المترشحون،و التي

ــالحهم  ــويت لص ــة    1التص ــة،فإن الحمل ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــة ،و ف ،و للحمل

،و فيما سنتناول أحكـام  2الانتخابية يجب أن تحكمها مبادئ الحرية و المساواة

  :الحملة الانتخابية وفق ما يلي

  

  :أ ـ وسائل ممارسة الحملة الانتخابية 

  كام الحملة الانتخابية ب ـ أح

  

  :وسائل ممارسة الحملة الانتخابيةأ ـ 

  

الأصل أن الحملة الانتخابية لا تخضع لشكل معين،فكل وسيلة تصلح 

لإعلام الناخبين ببرامج المترشحين و أشخاصهم،تكون صالحة لممارسة 

،فممارسة الحملة الانتخابية هو في الحقيقة جزء من الحملة الانتخابية

 رية التعبير ،التي تعتبر من أسس الأنظمة الديمقراطية و التعددية ممارسة ح

،إلا بما يحقق مبادئ تقيد وسائل الحملة الانتخابية   لا  أن  ،لذا ينبغي

  .المساواة و منع التأثير غير المشروع على الناخبين

  

                                                 
 .531د داود الباز ،مرجع سابق ،ص .أ 1
 . 962رجع سابق ، ص د عفيفي آامل عفيفي،م.أ 2
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أي قانون  في ةرداالوسائل الوعلى هذا،يمكن القول،  أن الأصل في   و

 قانوني الانتخاب  ،و لا يشذ  واردة على سبيل المثال لا الحصرانتخابي تكون 

،و من بين الوسائل التي عنى المشرع بتنظيمها )  07ـ 97( و ) 13ـ 89 (

،و هذا ما سنتعرض ...التجمعات و المظاهرات الانتخابية ،و لصق المطبوعات 

  :له في ما يلي

  

  

  :الانتخابية ـ التجمعات و المظاهرات1

   

و المظاهرات التي يقوم بها المترشحون قبل التجمعات  تعد 

الانتخابات،من أهم وسائل الحملة الانتخابية ،و ذلك بغض النظر عن نوع 

  .الانتخابات المزمع إجراؤها 

  

من  127و قد تدخل المشرع لتنظيم هذه الوسيلة ،و قد نصت المادة

على خضوع   07ـ  97من قانون   176المادة  ثم   13ـ  89قانون الانتخاب  

  و التجمعات و المظاهرات الانتخابية لقانون التجمعات و المظاهرات العمومية،

المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات   128ـ89 ق من 127حسب نص المادة 

تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه  هوالاجتماع العمومي  فإن، العمومية 

ومنظم في آل مكان  مفتوح لعموم الناس قصد تبادل أفكار أو الدفاع عن 

  .مصالح مشترآة 

  

القانون  نفس من15أما المظاهرات العمومية فقد عرفتها المادة 

المواآب والاستعراضات أو تجمهرات الأشخاص وبصورة عامة « :السابقة بأنها

  .»جميع المظاهرات التي تجري على الطريق العمومي ويجب أن يصرح بها 

   

                                                 
 .163:ص 1989لسنة  4:ر عدد .،ج 31/12/1989:مؤرخ في  28-  89قانون  1
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فكان يكفي ،يضع قيودا تمس حرية الاجتماعات  28ـ89 ولا يضع قانونو 

المنظمين تقديم تصريح ، آما يمتنع هؤلاء عن تنظيم التجمع في أماآن 

  .و مباني غير مخصصة لذلك و الطرقات العموميةالعبادة أ

  

تسمح التجمعات الانتخابية و من فوائد التجمعات الانتخابية،انها 

للناخبين بالتعرف عن المرشحين عن  قرب و الاتصال بهم مباشرة،و ذلك 

  . بخلاف الحصص التلفزيونية التي يكون دور الناخب فيها التلقي فقط

    

قبيل الانتخابات  معات و المظاهرات التي تنظملهذه التجلا شك أنه و 

السياسية ،و هذه القيمة تتجاوز  و الشخصيات حرآاتقيمتها بالنسبة لل

العملية الانتخابية، فمن خلالها تستطيع الحرآات السياسية قياس قوتها و 

  .،بل و آسب المزيد من الأنصارمدى شعبيتها

  

السياسية و المترشحين على يلاحظ حرص الأحزاب و في الجزائر، ف

  .عقد التجمعات الانتخابية بصفة مكثفة أثناء الحملات الانتخابية

  

و بالرغم مما يظهر من أن هذه التجمعات و المظاهرات تتم في جو من 

الحرية و دون مشاآل تذآر،إلا أنه لا يمكن القول أن هذه التجمعات و 

المظاهرات تجسدا الحريات المكرسة دستوريا،و بصفة خاصة حرية التعبير و 

تخابية الرأي،ذلك أنه في جميع الأحوال ،فإن هذه التجمعات ـ و الحملة الان

بصفة عامة ـ تجري في ظل قانون حالة الطوارئ،و في ظل أوضاع أمنية متردية 

لا تسمح بحرية التعبير ،و فضلا عن ذلك ) الإرهاب،الإغتيالات السياسية(

فتقييد حرية الترشح  يؤثر بشكل غير مباشر على هذه التجمعات و الحملة 

لتجمعات قد أفرغت من الانتخابية بشكل عام،لذا فالذي نصل إليه أن هذه ا

  .  مضمونها و مقصودها و أصبحت تجمعات شكلية لا أآثر

  

   :استعمال وسائل الإعلامـ    2
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نص قانون الانتخاب إلى جانب التجمعات و المظاهرات العمومية ،فقد 

في   للانتخابات الرئاسية وآذا التشريعية  ينالجزائري على حق المترشح

،وأعطى لهم الحرية في  التابعة للقطاع العام استعمال وسائل الإعلام

  .التحدث بما يريدون أمام الناخبين

  

ولم يكتف المشرع الجزائري  بمنح الحرية للمترشحين في قول ما 

يشاءون بل منحهم الحق في التراجع عما قالوه،ويتضح هذا الأمر إذا علمن 

اسبة بمن 95أن الحصص التلفزيونية التي منحت للمترشحين في سنة 

الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال لم تكن مباشرة بل أعطي الحق 

، حيث يكون لهم القرار بعد ذلك  1للمترشحين في رؤية برامجهم قبل عرضها

في عرض البرامج أم لا غير أن هذا الحق قد يحرم الناخبين من التعرف على 

من تقدير صدق ملامح المترشح أثناء آلامه الأمر الذي قد يحرم المواطن 

  .المترشح من عدمه 

  

تجنب المناظرات بين الأطراف  الجزائري والملاحظ آذلك أن المشرع

يحرم الناخبين من معرفة أي  هذا الأمر  ،و في الحصص التلفزيونية

  .2المترشحين أقوى حجة وأآثر واقعية

  

و  يخضع استعمال وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين المترشحين،و 

من  175وآذا المادة  13ـ  89  قانون من   126: نصت عليه الموادهذا ما 

والمقصود بوسائل الإعلام التي يجوز استعمالها الوسائل ،  07ـ  97    قانون

فقد الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية الخاصة أو العمومية  أما الرسمية،

  .ـ  ـ آما سيأتي فيما بعدها منع المشرع استعمال

    

                                                 
ادة  1 ت الم ذي  13نص وم التنفي ن المرس ي  ) 304ـ       95(م ث الإذاع ون و الب وميتين للتلفزي تين العم اج المؤسس روط أنت دد لش المح

ه    السمعي،حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية  ى أن ا عل ا وبثه ون و البث      «و برمجته ى مؤسستي التلفزي ين عل يتع
ادة  »الإذاعي السمعي أن تضعا تحت تصرف المترشحين أو ممثليهم الوسائل الضرورية لرؤية حصصهم و الاستماع إليها قبل بثها ،أما الم

ه         14 ى أن ت عل د نص ابق فق وم الس ن المرس ى ال     «م ه عل ن موافقت ه ع ح أو ممثل رب المترش تماع     يع ة أو الاس ة الحص ر رؤي ث إث ب
  »  ...بواسطة وصل إذن البث...إليها

  .964عفيفي آامل عفيفي ،مرجع سابق ، ص.د 2



  152 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

أن السماح للمترشحين باستعمال وسائل الإعلام  المسلم بهومن  

يوفر الكثير من العناء لهؤلاء في إيصال أفكارهم للرأي العام ويقلل من   العامة 

  .الفوارق التي تكون بسبب الإمكانيات المالية للمترشحين 

     

الأحكام التفصيلية المتعلقة بكيفية تحقيق المساواة بين  أما

بموجب  النص عليهاالاستفادة من وسائل الإعلام،فيتم  في المترشحين

آيفية تطبيق النصوص  تبينالتي الصادرة عن الحكومة  المراسيم التنفيذية

،و هذا نظرا إلى أن آل ظروف آل عملية انتخابية تختلف عن الأخرى السابقة

على سبيل المثال فقد ،و  من حيث عدد المترشحين،و طبيعة الانتخابات

أنتاج المؤسستين  المتضمن شروط  304ـ95 رسوم التنفيذي الم  صدر

العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر 

المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية وبرمجتها وبثها على الأحكام المتعلقة 

بكيفية توزيع الحصص التلفزيونية على المترشحين لرئاسة الجمهورية وأهم 

  :اء في هذا المرسوم النص على الأحكام التاليةما ج

  

ـ تخصيص ثلاثة ساعات لكل مترشح في التلفزة الوطنية ،وآذلك ثلاثة  

 12فيكون المجموع هو (ساعات في القنوات الإذاعية المسموعة الثلاثة 

  .بموجب المادة الثالثة من المرسوم سالف الذآر) ساعة لكل مترشح 

  

الحصص في نفس التوقيت بالنسبة لجميع ـ تحديد أوقات بث هذه 

المترشحين،بحيث لا تعطى الثلاثة ساعات دفعة واحدة ،بل تجزأ على أيام 

الحملة الانتخابية،و تبث الحصص قبل النشرات الإخبارية بفترة محددة في 

المرسوم سالف الذآر،مع تحديد الوحدة الأساسية لتدخل آل مترشح 

تفادة المترشح من ثلاثة وحدات متتالية بخمسة دقائق مع عدم إمكانية اس

  .خلال فترة البث الواحدة

  

أي من هو المترشح (إجراء القرعة لتحديد آيفيات بث هذه الحصص 

الذي يتحدث أولا و من هو المترشح الذي يتحدث أخيرا ،فالمترشح الذي 
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يتكلم في العشرة دقائق الأخيرة قبل النشرة المسائية على سبيل المثال 

عددا أآبر من المشاهدين مقارنة بالمترشح الذي يتحدث نصف ساعة يتوقع 

  .)  قبل النشرة

    

ـ الإعلان عن هذه الفترات من مؤسسات البث الإذاعي و التلفزي من 

  .خلال بث شريط إعلامي موحد بالنسبة لجميع المترشحين و لنفس المدة

  

أن  وبعرض هذه الأحكام من المرسوم التنفيذي سالف الذآر يتضح

المشرع الجزائري قد حرص قدر الإمكان على تحقيق المساواة بين 

،و إن آان هذا آما ذآرت لا يكفي آما المترشحين في الحملة الانتخابية

ذآرت سابقا نظرا لفتح أجهزة الإعلام للسلطة طوال العام،و للمترشحين 

  .1خلال فترة الحملة الانتخابية فقط 

   

و لكن و بالرغم من النص على المساواة بين المترشحين في 

استعمال وسائل الإعلام الرسمية أيام الحملة الانتخابية فإن هذا لا يؤدي 

إلى تحقيق المساواة المطلوبة،ذلك أن فتح وسائل الإعلام للمعارضة لا يكون 

على  الانتخاب،أما باقي أيام السنة فوسائل الإعلام الثقيلة حكرإلا أيام 

السلطة ،و هذا الأمر يتنافى و المبادئ الديمقراطية،فاحتكار وسائل الإعلام   

،إذ ينبغي أن يكون للأحزاب  2سمات الأنظمة الشمولية و ليس الديمقراطية

المعارضة الحق في إنشاء قنواتها التلفزيونية الخاصة التي تخاطب من خلالها 

  .الرأي العام

  

ترشحين في عرض برامجهم في و مع النص على حق الم لكن و  

سائل الإعلام الرسمية إلا أن الجزائر اتهمت بالتراجع عن منح حرية الرأي 

                                                 
ارز    1 ا الب في  الواقع أن مبدأ المساواة يجب أن يمتد ليشمل جميع برامج الإعلام بما في ذلك البرامج الثقافية ،فهذه الأخيرة أصبح لها دوره

ى           نشر بعض الإديولوجيات  ارات الإسلامية،إذ الغالب عل ذا هي التي ر تضررا من ه ارات الأآث السياسية و ضرب البعض الآخر ،و  التي
د ا  رامج التي   البرامج التلفزيونية الأفلام التي تعكس القيم الغربية،أما البرامج الدينية فلا تكاد تخرج من أحكام العقائد و العبادات ،و لا نج لب

ة السياسية ،لكن    تخدم الإتجاهات الإسلامي ة،و يبدو غريبا على المتخصصين في القانون  طرح مثل هذا الرأي في موضوع يتعبق بالتعددي
 علم الاجتماع لاسياسي:هذه الغرابة تزول إذا علمنا أن هناك علما يعنى بهذه الأمور هو 

 .112،ص 1987منشأة المعارف ، آريم يوسف آشكاش،الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة،الأسكندرية ،.د 2
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و قد اتهمت السلطات الجزائرية بهذا الاتهام من طرف منظمات ،للمعارضين

لحقوق الإنسان منذ إضافة مواد جديدة في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم 

تج عن تطبيق هذا القانون صدور سلسلة من التي ترتكبها الصحافة وقد ن

 ،المتابعات القضائية ضد الصحفيين المعارضين بشدة للسلطة من أبرزها 

  و مما لاشك فيه أن هذا الأمر يؤثر سلبا على 1قضية الصحفي بن شيكو

  . حرية التعبير وبالتالي على الحملات الانتخابية 

  

دث على وسائل الإعلام فإن الحرية الممنوحة للمترشحين للتح وآذلك

قانون حالة طوارئ الذي مازال ساري المفعول على ب العمومية تتأثر سلبا 

،و بسوء الأوضاع الأمنية شأنها في ذلك شأن حد آتابة هذه الأسطر

 ذلك أن قانون حالة الطوارئ في ذاته يضع الاجتماعات و المظاهرات العمومية،

أنه ينص على إمكان إعتقال  ،و السبب في ذلكتعبيرعلى حرية ال قيودا

، و هذا يمس بحجة المساس بالنظام العام أو الأمن العموميين الأشخاص

بحق المواطن في الأمن الذي يعد شرطا أساسيا لممارسة الحريات 

  2السياسية

  

بإلغاء ) الفيس(أن السلطات الجزائرية قامت بعد حل  على سبيل و 

ة الإسلاميين وفتح المجال للطلبة الصحف القليلة التابعة له وتحييد الطلب

بالرغم من أنه آان بالإمكان الاآتفاء بمعاقبة قيادات الحزب التي  الفرونكونيين

اتهمت بالتحريض على العنف ،مع السماح لباقي القيادات بممارسة النشاط 

  .السياسي في إيطار القانون 

   

م وفضلا عن هذا فإن المعارضة تشتكي من عدم فتح وسائل الإعلا

ـ حسب المعارضة ـ على السلطة  3التي تضل حكرا) التلفزة (الثقيلة 

                                                 
  .وآذا منظمات أخرى) يومان رايت (الموقع التابع لمنظمة حقوق الإنسان    1
  163،ص 2005إيهاب طارق عبد العظيم ،علاقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف الاستثنائية،القاهرة، مؤسسة الطوبجي .د 2
ى      . د   3 ام عل رأي الع ر ال ز قاسم ،أث ة ،مرجع سابق نقلا       سعد حامد عبد العزي  marian D .Irish Ellke frankeأداء السلطات العام

introduction to comparative;politics second edition &çè( pp 163 164  67،ص  
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لكن بالرغم من هذا المنع فالظاهر أن هذا الاحتكار الإعلامي يسير  1هايومؤيد

نحو الزوال حيث أصبح من المعتاد استضافة المعارضين على القنوات 

الفضائية ـ على سبيل المثال بثت قناة الخليفة قبل الانتخابات الرئاسية 

ت وفر آذلك فإن جهاز الإنترن لسنة حملة ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة ـ

بديلا للمعارضة فمثلا تمتلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ موقعا على الإنترنت 

،و لا شك أنه بدون بالرغم من منعها رسميا ،ويمكن الوصول إليه بكل سهولة

وجود صحافة حرة فلن يتمكن المواطن من الإحاطة بالمعلومات التي تمكنهم 

  . 2من تأييد أحد المترشحين على حساب الآخرين

  

و الخلاصة هنا،أن استعمال وسائل الإعلام تجري في ظل نصوص 

قانونية قاصرة لا تحقق مبدأ المساواة،فضلا عن آونه  المعارضة القائمة 

  .شكلية بالنظر إلى الظروف التي تجري فيها المعارضة

  

   :مساندة الغير للمترشح ـ  3

  

النقابات (نص المشرع الجزائري على منع مؤسسات المجتمع المدني 

الأحزاب (من الارتباط بأية قوة ذات طابع سياسي ) و الجمعيات

،غير أنه ـ آما سبق أن تقدم ـ فإنه لا يوجد أي نص يمنع )السياسية

  .مؤسسات المجتمع المدني من مساندة الأحرار 

  

فقد حظي المترشح اليمين زروال في الانتخابات الرئاسية هكذا  و

ة المنظمة الوطنية للمجاهدين ، منظمة أبناء بمساند 1995التي أجريت في 

فقد حضي المترشح عبد العزيز  ،و آذلكالمنظمات النسائية ،الشهداء

بوتفليقة بتأييد عدة جهات ونتأآد من ذلك من خطابه للمشارآين في المؤتمر 

فاني أجد نفسي بعد « : الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني حين قال

                                                 
  لإسلام على موقع هذه الأخيرة في الانترنت على سبيل المثال ،ورد هذا في حوار مع حرآة الإصلاح الوطني مع موقع مفكرة ا  2 

  2006، 87الإسكندرية ، ،منشأة المعارف ،ص  ماجد رغب الحلو ،حرية الإعلام و القانون،. د 2
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مرشح حر مستقل مساند ومؤيد من قوى آ 2004انتخابي في أفريل 

  .» 1... سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة

  

،فإنه لا يوجد ما يمنعها من )ذات الوزن الثقيل(أما بالنسبة للشخصيات 

لإطار يمكن القول أن مساندة الصحافة افي هذا ،و  2مساندة أي مترشح

ل ممارسة لحرية في الأص ذا هف المستقلة لهذا المترشح أو ذاك أمر جائز ،

  .التعبير

    

ـ  3وإذا آان لا يوجد ما يمنع من مساندة الغير للأحزاب السياسية

فإن المشرع الجزائري قد حرص باستثناء مؤسسات المجتمع المدني ـ ،

جانب من التأثير على الأحزاب و المترشحين وذلك بمنع الأحزاب على منع الأ

من  31ة جهة أجنبية وفقا للمادةالسياسية من تلقي الهبات والوصايا من أي

ونفس الحظر ورد على المترشح الحر ) 08ـ97(قانون الأحزاب السياسية 

  .)07ـ97(من ق الانتخابات 186بموجب المادة 

  

  :المساعدات المالية للمترشحينـ  4

  

من مظاهر المساواة في الحملة الانتخابية المساواة في المساعدات 

  )13ـ  89(  قانون من  153:التي تمنح للمترشحين ،فقد نصت المادة 

إمكانية منح مساعدات مالية من الدولة تقوم على أساس الإنصاف،و يلاحظ 

،قررت الجكومة  بموجب المرسوم  1990أنه في انتخابات المحلية لسنة 

د ج  20000:منح قوائم الأحرار مساعدات مالية تقدر ب153ـ  90:نفيذي الت

لفائدة الأحرار سواء تعلق الأمر بالانتخابات للمجلس الشعبي البلدي أو 

إعلانات ،إيجار (المجلس الشعبي الولائيـة لتغطية  نفقات الحملة الانتخابية 

                                                 
ع      1 رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المشارآين في المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني ، منشورة على الانترنت في موق

  جبهة التحرير الوطني
 537،ص  داود الباز ،مرجع سابق.د  2
 537داود الباز ،مرجع سابق ،ص.د 3
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ر و المترشحين و ،و الواضح أن المشرع راعى الفوارق بين الأحرا...)قاعات 

  .حاول تحقيق نوع المساواة المالية بينهم  

  

  :ـ وسائل غير منصوص عليها قانونا 5

  

المشرع بالتنظيم،و لا شك أن   نظمهاالوسائل التي  بعد التعرض إلى 

ة على أرض الواقع ،فلم دالمشرع الجزائري لم يتناول آل الوسائل الموجو

ية ،و ما تلجأ إليه بعض الأحزاب من يتناول ما يعرف بدراسة السوق السياس

الاستعانة بخبراء سياسيين ،و ذلك بالرغم من أهمية هذه الوسائل،و خاصة 

فيما يتعلق بالأحكام المالية ،فتكلفة هذه الوسائل باهضة الثمن، و قد يؤدي 

  . ملات الانتخابية حاستعمالها إلى مجاوزة المبالغ المسموح بإنفاقها خلال ال

      

  :القيود الواردة على حرية الحملة الانتخابيةب ـ 

  

ــة    بعــد التعــرض إلــى   الوســائل التــي يمكــن أن تســتخدم فــي الحمل

سنتعرض فيما يلي إلى القيـود الـواردة علـى الحملـة الانتخابيـة        الانتخابية ،

  :،وفق ما يلي

   

  : وجوب إيداع برنامج الحملة الانتخابية ضمن ملف الترشيحـ  1

  

( قانون من  175اشترط المشرع الجزائري هذا الشرط بواسطة المادة 

،غير أن 89ولم هذا الشرط موجودا في قانون الانتخابات لسنة ،)07ـ  97

أن يحويها هذا البرنامج،و عليه  المشرع لم يحدد ما هي النقاط التي يجب

امج فيجوز أن يتضمن هذا البرنامج التزام المترشح ـ أو المترشحين ـ ببر

  .   تفصيلية،آما يجوز أن يتضمن التزام هؤلاء بمبادئ عامة
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إذا آانت حرية التعبير هي القاعدة الأولى التي تحكم الحملة و 

الانتخابية فإن هذا لم يمنع المشرع من وضع قيود تحد من هذه الحرية ،وإذا 

آانت بعض هذه القيود لازمة لحسن سير الحملة الانتخابية ولضمان احترام 

القيود المتعلقة  هنا سأتناول  ، وفي  القانون آمنع استعمال الشائعات 

  .بالحرية مع بيان أثر آل قيد على حرية الحملة الانتخابية 

  

و بمناسبة الحديث عن البرامج الانتخابية فيلاحظ أن الناخب الجزائري 

بوعودهم،و لا يملك الوسائل التي تمكنه من مراقبة مدى التزام النواب بالوفاء 

هذا لكون النظام الجزائري يأخذ بالديمقراطية النيابية، دون  أن يأخذ إلى جانبها 

  . ،التي تمكن الناخب من مراقبة نوابه 1بوسائل الديمقراطية شبه المباشرة

  

   :منع استعمال الشائعاتـ  2

  

من الوسائل الممنوعة في الحملات الانتخابية استعمال الشائعات 

هدفها إما الإساءة إلى أحد المترشحين ، أو بالعكس مساندة التي يكون 

مترشح بعينه،و ذلك بهدف التحايل على القوانين و التأثير على الناس بما هو 

ممنوع ، والمؤسف أن هذه الوسائل غير المشروعة تستعمل في الحملات 

ما ، وم 2الانتخابية و يتناقلها الأفراد ويصدقها الكثير منهم خاصة الأميين

  .  يساعد على انتشارها صعوبة نسبتها إلى جهة معينة أو حتى إثباتها

  

عبد (رئيس حرآة الإصلاح الوطني  ،إدعاءالشائعات  ما يثار عن ومثال

تفيد أنه تحالف مع سعيد  3من أنه قد صدرت ضده إشاعة) االله جاب االله 

اتجاهان  سعيدي ـ مع أن الأول إسلامي التوجه والثاني علماني التوجه وهما

                                                 
  ، 243إيهاب زآي سلام،الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ،ص .د 1
رئيس السابق هواري     2 بالرغم من منع الشائعات قانونيا إلا أنها مستعملة واقعا ومما يذآر في هذا الشأن أن السيد محفوظ نحناح قد سب ال

  بومدين 
ه بمناسبة                             3 اب الصادر عن ة ـ في نفس الكت ا بصفة قطعي اءا لا يمكن التحقق منه ي تبقى إدع ذه الإشاعة ـ الت ة ه يس الحرآ ذآر رئ

  في   2004رئاسيات 
داو ل            لام يت ة  آ ا في النهاي ا لكنه ا مسؤولية إطلاقه رد م ل ف ا أو تحمي اس فيبقى الحل ا   ه وبالمناسبة فإن الإشاعات يصعب إثباته ل  ا الن لأمث

ة   لمواجهتها منح المتضرر الفرصة في وسائل الإعلام لإظهار الحقيقة أما المنع بواسطة القانون فإنهأن آان يفيد قي ردع الصحافة المكتوب
 . أو حتى المسموعة في عن إطلاق الشائعات إلاأنه يبقى من الصعب إثبات هذه الجريمة عندما يتدأول الشائعة الأفراد
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ن ـ الأمر الذي يؤدي بالتشكيك بسمعة هذا المترشح باتهامه امتناقض

إذا ما تمكنت الشائعة من نفوس المواطنين ، ثم بين ،بالتخلي عن مبادئه

 هذا الأخير أن الأمر لا يعدو أن يكون تنسيقا بين الطرفين لمراقبة الانتخابات

  .2004:الرئاسية التي جرت في 

  

توعية الرأي العام بمفهوم هذه  جهة الشائعات هيوأفضل وسيلة لموا

الشائعات و خطورتها،خاصة و أنها قد تأتي بعد انتهاء الحملة الانتخابية ،أي 

  .في وقت لا يستطيع المتضرر منها ردها

  

   :الالتزام بالآداب وحسن السلوك ـ3

  

 97    قانون من 181و  آذا المادة  13ـ  89  قانون من 131نصت المادة 

يجب على « على هذا الالتزام،حيث جاء في نص آلا المادتين  ما يلي   07 ـ

أن يمتنع عن آل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو  آل مترشح

شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير العملية 

  .»الانتخابية 

  

المعلوم عادة أن والسبب في التذآير بهذه الالتزامات هو أنه من 

الحماس الذي يوجد لدى المترشحين بسبب اشتداد المنافسة وبروز 

وبالتالي يؤدي هذا الوضع ، الخلافات يكون سببا في تجاوز الأدب في النقد

الخ فكان من ...إلى السب المتبادل والقذف وربما يصل الأمر إلى الشجار 

  .المفيد التذآير بهذا الالتزام

  

فبالإمكان ،اءات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام أما بالنسبة للجز

العودة إلى  قانون العقوبات إذا شكلت هذه الأفعال جرائم آالقذف وتحطيم 

    .)إذا تعلق الأمر بتمزيق لافتات مثلا (ملك الغير 

   

  :منع استعمال اللغات الأجنبية ـ  4
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 97  قانون من 174وآذا المادة )13ـ  89( قانون من 125نصت المادة 

على منع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتحابية ، والظاهر أن  07ـ

هذا المنع تطبيقا للمبدأ الدستوري القاضي باعتبار اللغة العربية هي اللغة 

  .الرسمية

  

لكن هذا المنع على ما يبدو سيؤدي إلى تقييد حرية التعبير فمن 

ولدوا  الذين( تعليمها بالغة الفرنسيةالمعلوم وجود فئة من المواطنين تلقت 

و الكثير منهم لا يتقن اللغة ،من حقهم أداء  حق التصويتف،  )بالمهجر خاصة

العربية، فالنتيجة أن هذا القيد قد يؤثر على  إيصال برنامج الأحزاب الوارد في 

الحملة الانتخابية لهؤلاء المواطنين ، الأمر الذي لا يتماشى في اعتقادي مع 

  .بادئ الديمقراطية الم

  

  

الإسلام ، العروبة ، (منع استعمال الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية ـ  5

  ) :الأمازيغية

  

على منع تأسيس 96المعدل في 89من دستور  42نصت المادة  

الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني 

  .أساس العناصر السابقة ،وآذا اللجوء إلى الدعاية الحزبية على 

  

الأحزاب   07ـ97 هذا المنع الدستوري ،منع قانون الانتخابتبعا ل و

الإسلام ، العروبة ، (استعمال الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية  من السياسية

، والظاهر أن هذا المنع جاء لتأآيد مبدأ المساواة الوارد في المادة ) الأمازيغية

والذي يمنع التمييز بين المواطنين أمام 96ي المعدل ف89من دستور 29

القانون على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو ظرف شخصي أو 

اجتماعي ،ونتيجة لصدور هذا القانون فقد تخلت  الأحزاب الإسلامية عن هذه  

  .صفة وغيرت أسماءها
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)  الإسلام ، العروبة ، الأمازيغية( و وصف هذه العناصر الثلاثة 

بالمكونات الأساسية للهوية الوطنية يشبه ما ذهب إليه المشرع الفرنسي 

حين منع تغليف الإعلانات التي يستعمل فيها الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي 

  .بحجة أنه ليس لأحد استعمال الأشياء التي تكون ملكا للجميع 

  

الدين  فالمنع الأول يتعلق باستعمال الإسلام ،ومعلوم أن الإسلام هو

الذي تدين به الغالبية الساحقة ، لذلك نص قانون الانتخاب على منع 

استعمال الإسلام من طرف الأحزاب السياسية بالرغم من أن الدستور منع 

  .قيام الأحزاب على أساس ديني أيا آان هذا الدين 

   

يظهر بوضوح من هذه النصوص تأثر واضعي الدستور بما طرحه بعض  و 

الدين يهدف  نآالقول أ ، الإسلاميالديمقراطيين من إبداء أرائهم حول الدين 

إلى تحقيق الخلاص ،بينما الدولة تهدف إلى تحقيق السعادة الدنوية ،و أن 

بعض الجماعات تستعمل الدين آغطاء للوصول إلى السلطة  و خداع 

  . 1لجماهيرا

  

وبالرغم من هذا المنع الصريح فهناك أحزاب ذات توجهات إسلامية 

واضحة وصريحة ـ بالرغم من هذا المنع الوارد تحت طائلة العقوبات الجزائية ـ 

ومثالها حرآة الإصلاح الوطني برئاسة عبد االله جاب االله، حيث أصدر ـرئيس 

                                                 
ى معارضة وصل             يكفي للإشارة إل 1 دل عل ات التي ت ل بعض الكتاب ري نق ى واضعي الدستور الجزائ ى وجود تأثير للنزعة العلمانية عل

ر   :الأحزاب الاسلامية للحكم،و مثال ذلك ما قاله الأستاذ ذا الأخي ة      :(مكرم محمد أحمد ،حيث قال ه ة الديمقراطي المشكلة التي تواجه عملي
أثير للنزع     ى وجود ت ى معارضة وصل              يكفي للإشارة إل دل عل ات التي ت ل بعض الكتاب ري نق ى واضعي الدستور الجزائ ة عل ة العلماني

ر   :الأحزاب الاسلامية للحكم،و مثال ذلك ما قاله الأستاذ ذا الأخي ة      :(مكرم محمد أحمد ،حيث قال ه ة الديمقراطي المشكلة التي تواجه عملي
ا أن تكون            ،و هي مشكلة الجماعا...بالفعل في مصر أن لدينا مشكلة  د من حقه ى السلطة و تعتق ى الا ستحواذ عل ي تهدف إل ة الت ت الديني

ة من     )شريكة في الحكم،و أن يكون لها نصيب في الحكم ا جماعات ديني فهكذا تصنف الجماعات التي تتبنى تطبيق الشريعة الاسلامية بأنه
ذهب        قبل المخالفين لها ،و يطالب هؤلاء الأساتذة ـ تصريحا أو تلميحا ـ بحض    ذا الم أثروا به ري ت دو أن واضعي الدستور الجزائ رها،و يب

ة،بالرغم من أن الشريعة       ي الحملات الانتخابي دين ف ع استعمال ال ذا الأساس ،ومن ى ه ام الأحزاب عل ري قي تور الجزائ ع الدس دما من عن
ادات  الاسلامية تضمنت صراحة تنظيم الجوانب الحياتية للأمة المسلمة،و لم تقتصر على شؤون الع  ا،و إخراج الخمر من      :ب آتحريم الرب

  ...التداول 

ة       :   اش الرابع ة النق دول العربية،حلق ديمقراطي في ال ى     :المشروع البحثي المشترك مشكلات التحول ال ديمقراطي عل إنعكسات التحول ال
 . لدراسات المستقبلية و الاستراتجية،المرآز الدولي ل22حالة الاستقرار و الأمن الداخلي للدول ،مداخلة الأستاذ مكرم محمد أحمد ص 
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ا بعنوان الانتخابات بين الأمل الرئاسية آتاب 2004هذه الحرآة ـ عقب انتخابات 

في التغيير وعقبة التقصير والتزوير ، استعمل فيه الدين بشكل واضح وصريح 

آما أننا عايشنا ، 1في آامل الكتاب وأعلن صراحة رفع الحزب للواء الإسلام

قيام رئيس الجمهورية بزيارات للزوايا  ، 2004الرئاسية لسنة  قبل الانتخابات

ـ ولو بشكل غير مباشر آالدعاء بالتوفيق ـ لذلك فمن المفيد  وتأييد رجالها له

آما ذآرت تدخل المشرع بشكل واضح ليحدد بموجب قانون ما الذي يعتبر 

  .استعمالا للدين 

  

فبقاء النصوص المانعة لاستعمال الإسلام غير محددة بهذا 

المعنى،يؤدي إلى إساءة استعمالها من طرف السلطات القائمة،فتمنع 

زاب أو المترشحين من استعمالها   ـ أثناء الحملة الانتخابية أو خارجها ـ الأح

،حين ترى السلطات أنه هذه المعارضة حقيقية ،و تغض الطرف عن هذا 

الاستعمال حين تكون المعارضة شكلية،و هذا الأمر لا يخدم التعددية 

  .السياسية 

      

والظاهر أن الهدف    غيةوالمنع الآخر يتعلق  باستعمال العروبة و الأمازي

من هذا المنع هو منع التمييز بين الجزائري من عرق عربي ، والجزائري من 

عرق أمازيغي ولا شك أن التفرقة بين المواطنين على هذا الأساس أمر 

خطير من شأنه المساس بالوحدة الوطنية لذلك فإن هذا المنع جاء في 

  . محله

  

بعض المواطنين بانتمائهم إلى  ومن جهة أخرى فإن غلبة الشعور عند

أمة معينة لا إلى الشعب أمر خطير قد ينمي في هؤلاء المواطنين الرغبة 

عن باقي الشعب ، فعلى هذا الأساس فيمكن القول أن  2في الاستقلال

                                                 
وقد أملى عليها هذا الخيار إسلامها الذي جعلته مرجعيتها في خطها ومبادئها : جاء في مقدمة هذا الكتاب ما يلي  1

 .وأهدافها وفي برنامجها ومواقفها وعلاقتها
ة  2 ة وطبيعي اهرة اجتماعي ا ظ ة بأنه ؤاد العطار الأم تاذ ف دى ج....يعرف الأس داف يتب ا بمصالح وأه اط أفراده ي ارتب اعي ف ا الاجتم انبه

  مشترآة تستند على مقومات مشترآة 
ول الأستاذ العطار أيضا      ذاتيتها                 ...«ويق ا ب ددة تحتفظ آل منه م متع ى أم ي تنتسب إل ذه الجماعات الت ك إذا ظلت ه ى النقيض من ذل وعل

ة، ف       يم الدول ن إقل ي تقط رى الت ات الأخ ر الجماع ن غي ها م ب      وخصائص ه اأن تطال ومي بين وعي الق ار ال د انتش ث بع ا لا تلب إنه
  المرجع النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدآتور فؤاد العطار ، الناشر دار النهضة العربية.باستقلالها
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المشرع الجزائري نص على عدم استعمال العروبة والأمازيغية في الحملات 

الشعور لدى العديد من المواطنين  خوفا من أن يؤدي هذا الأمر إلى خلق 

بعدم الانتماء إلى الشعب الجزائري الأمر الذي قد يدفع بهم إلى المطالبة 

  .بالاستقلال عن البلاد لتكوين دولة خاصة بهم

  

وبالرغم من هذا المنع فهناك أحزاب سياسية تقوم على طابع جهوي 

ا بحجة قيامها وهو الأمازيغ ،وإن لن تعلن عن ذلك صراحة ولا يمكن منعه

على أساس جهوي آونها من الناحية الرسمية لا تظهر هذا الأمر بل تظهر 

في شكل أحزاب وطنية ، والمقصود بهذه الأحزاب جبهة القوى الاشتراآية ، 

والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والدليل على ذلك هو ما تفرزه 

ة في منطقة القبائل أما صناديق الاقتراع حيث تحوز هذه الأحزاب نسبا ساحق

  .في باقي ولايات الوطن فتكون نتائجها ضعيفة أو شبه منعدمة

   

  :منع استعمال الأماآن العامة في الحملة  الانتخابية  ـ6

  

ولم يكن هذا القيد   07ـ  97  قانون من 180جاء هذا المنع في المادة 

العبادة ،وجاء  وفي مقدمة هذه الأماآن أماآن   07ـ  97   قانونموجودا في 

ومنع أنشاء أحزاب على أساس ،96هذا بعد تعديل الدستور في 

 الميولديني،والظاهر أن السبب الحقيقي من هذا القيد هو منع الأحزاب ذات 

التشريعية  1991الإسلامية من استعمال المساجد ، فقد ثبت في انتخابات 

  .ية للإنقاذشدة تأثير هذه الأماآن عندما استخدامها الجبهة الإسلام

  

و لتأآيد هذا المنع فقد اشترط الوزير الحالي للشؤون الدينية على 

الأئمة الذين يترشحون للحملة الانتخابية التوقف عن ممارسة وظيفتهم 

  .  1آأئمة،و ذلك حتى لا يستعمل المنبر في الدعاية الانتخابية

                                                                                                                                    
دة أشكال وص              ر عن نفسها بع ى التعبي د الاستقلال إل ة لجأت بع ة الأمازيغي ى استعمال   مما يذآر في هذا الموضوع أيضا أن الحرآ لت إل

 .العمل المسلح ، المرجع مقال بعنوان الحرآات الاجتماعية بالجزائر منشور على الإنترنت
د          1 ذا الموقع،فق ى ه ذي أجري عل وزير ال هذا ما نقلته الصحافة،و منها موقع اسلام أون لاين الذي حاور الوزير،و بالمناسبة ففي حوار ال

ة من        نفى وزير الشؤون الدينية ما نقلته بع ان الآئم انون يتضمن حرم داد مشروع ق ض الصحف الجزائرية من أن الوزارة تعكف على إع
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  :نتخابتأقيت مدة الحملة الانتخابية ،و انتهائها قبل يوم الا ـ  7

  

إذا آانت نشاطات القوى السياسية غير مقيدة زمانا و مكانا إعمالا لما 

يقتضيه مبدأ الحرية السياسية،فإنه استثناء على هذا الأصل استقرت 

أن تحدد المدة الزمنية للحملة الانتخابية ،فلا يجوز التشريعات الانتخابية على 

،و لا يجوز  أن تتواصل الحملة  أن يبدأ أي حزب بالحملة الانتخابية قبل أوانها

 13ـ 89:من قانون 123الانتخابية بعد المدة المحددة لها،و قد حددت المادة 

يوما آاملة قبل يوم الاقتراع،و  21مدة الحملة الانتخابية ـ آقاعدة عامة ب

من نفس القانون القيام بالحملة الانتخابية خارج هذه  124منعت المادة 

  الفترة حددتها المادة  07ـ 97حكام تقريبا جاء بها قانون الفترة ،و نفس هذه الأ

،آما نصت هذه الأخيرة على تحديد مدة اثنى عشر  07ـ 97  من قانون 172

من نفس القانون القيام  173يوما في حال إجراء دور ثان،و آذلك منعت المادة 

  .بالحملة الانتخابية خارج الآجال 

  

الحملة الانتخابية إلى تحقيق نوع من ويهدف المشرع من تأقيت مدة 

المساواة بين المترشحين المتنافسين وذلك حتي لا يقوم المترشحون 

ميسوري الحال بالحملة الانتخابية مدة طويلة جدا بينما لا يتيسر ذلك 

  .لغيرهم 

   

هو إعطاء  الانتخاب، الهدف من انتهاء الحملة الانتخابية قبل يوم أما 

و يلاحظ أن  كير بعيدا عن ضغوطات المترشحين وأحزابهمالناخبين فرصة للتف

سالفة الذآر منه آان ينص على انتهاء  123في المادة  )13ـ  89(  قانون 

فقد أنقصت  07ـ 97من قانون  172الحملة الانتخابية سبعة أيام آاملة ،أما 

من هذه المدة إلى يومين فقط من موعد الانتخاب،و لا شك أن في إطالة 

                                                                                                                                    
اريخ          ة بت ر الشؤون الديني د صدور خطاب وزي ذا بع  13:حق الترشح مؤآدا على أنهم آجزائريين يملكون آافة حقوقهم السياسية،و جاء ه

ي          أن أولئك الذين يرغبون في ممارسة "،قال فيه صراحة  2007مارس  ة والتخل ي عن لقب الإمام يهم سوى التخل ا عل النشاط السياسي م
ة من الترشح،مما    "عن دورهم في المساجد بما أن هذه الأخيرة بُنيت للصلاة وليس لممارسة العمل السياسي ،فتم تفسيره على أنه منع للأئم

 دفع بالوزير إلى توضيح آلامه
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التي تتوقف فيها الحملة الانتخابية قبل موعد الانتخابات تحقيق المدة 

يكون من مصلحتهم إعطائهم وقتا آافيا للتفكير و  الذينلمصلحة الناخبين 

التخلص من ضغوطات الأحزاب،أما تقصير هذه المدة ففيه تحقيق لمصلحة 

الأحزاب على حساب الناخبين،و تماشيا مع مبدأ سيادة الشعب ،فيفترض 

  .لة هذه المدة نوعا ماإطا

  

و بالرغم من صراحة هذه النصوص فإننا عايشنا قبل و بعد التعديل 

،و الذي سمح بإعادة تجديد انتخاب 2008نوفمبر  15الدستوري الذي وقع في 

رئيس الجمهورية دون التقيد بعدد العهدات الرئاسية،تجمعات شعبية،يطالب 

ترشح لعهدة ثالثة،و بثت هذه فيها المتجمعون صراحة رئيس الجمهورية بال

الصور على التلفزة الرسمية،و هي مخالفة صريحة لأحكام هذه 

  .النصوص،فهذه حملة انتخابية سابقة لأوانها

  

الواقع العملي يثبت أن احترام هذه الأحكام أمر  وبصفة عامة فإن 

صعب وذلك لشدة التنافس والحماس الذي يوجد لدى الأحزاب وأنصارها أثناء 

الأمر الذي يدفع إلى تجاهل الأحكام التشريعية ومخالفتها من ،الفترةهذه 

هؤلاء لذلك ينبغي وضع آليات للرقابة على المتنافسين لضمان عدم القيام 

بالحملة الانتخابية بعد انتهاء مدة الحملة ، وإذا آانت مراقبة الصحف المكتوبة 

حون أمرا سهلا فإن ووسائل الإعلام الخاصة والتجمعات التي يعقدها المترش

يقومون بعد انتهاء مدة  الذينالأمر ليس آذلك بالنسبة لأنصار المترشحين 

الحملة الانتخابية بتوزيع المطبوعات صور مترشيحيهم فمثل هؤلاء لا يتوقفون 

  .عن هذا العمل إلى أن ينتهي وقت الاقتراع 

  

ل هذه والملاحظ في القانون الجزائري هو غياب آليات للرقابة على مث

الأعمال ، ولمواجهة هاته الأفعال المخالفة للقانون فأقترح على المشرع 

الجزائري أن ينص صلى قيام قوات الأمن بمصادرة أية صور أو مطبوعات توزع 

على الناخبين بعد انقضاء مدة الحملة الانتخابية مع فرض غرامات على من 

  .يضبط متلبسا بهذا الأمر
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المواطنين من الضغط الذي قد يصل إلى سلب و الحديث عن حماية 

حرية الاختيار يقود إلى الإشارة إلى مسألة أخرى في هذا الشأن وهي 

مسألة حماية الناخبين من الوعود الكاذبة فمن المعلوم أن الخداع في 

البرنامج يجرد حرية الاختيار من محتواها ، ومن الصعب فرض رقابة على 

أو إلزام النواب فيما بعد والحل الوحيد الذي  المضمون الذي يقدم للمواطن

يبقى هو ضرورة رفع المستوى الوعي للمواطنين حتى لا يسهل خداعهم 

في  برنامجه حيث قال  2004ومثال ذلك ما آتبه أحد المترشحين  لرئسيات 

أول هذه الشروخ هو انعدام التوازن غير المقبول ، الذي لازال قائما بين «

فليس من التنكر لثقافتنا أو من خرق . ن حيث الحقوق الرجال والنساء م

أقدس مقدساتنا أن نعمل من أجل أن تتمتع المرأة الجزائرية بجميع حقوقها 

فكيف يتحقق هذا الوعد ونحن نعلم أن الإسلام ـ الذي هو  1»الإنسانية 

أقدس مقدساتنا ـ فرق في بعض المواضع بين الجنسين بشكل صريح 

الشهادة في العقود، في حين أن بعض التيارات الفكرية آمسألة المواريث و

العلمانية تدعو إلى المساواة المطلقة آما هو الحال في الغرب فهذا البرنامج 

هدف من ذلك هو آسب أنصار الاتجاهين ال ،و الظاهر أنجمع بين متناقضين

المتناقضين ، ولو آانت نسبة الوعي مرتفعة لما أقدم هذا المترشح على 

  .2هذا الوعدمثل 

  

آل حزب «:3و في هذا الصدد يقول الدآتور محمد الشافعي أبو راس 

يتجه يتجه إلى جمع أآبر عدد من الناخبين بالاضافة إلى أصحاب المصالح 

التي يمثلها ،و هو في سبيل ذلك لا يتورع عن خداع الناخبين فرادى و 

،و في هذا »الميوعة و الغموض في برنامجه الحزبيجماعات ،طورا بتعمد 

                                                 
  2004بوتفليقة ، الانتخابات الرئاسية  التعهدات السبع التي يتعهد بها عبد العزيز:    1
  
ة    «في هذا الشأن نجد على سبيل المثال الأستاذ رمزي طه الشاعر يقول  2 ة المثقف ه رأي الطبق أما الرأي العام المثقف والمستنير ، فيقصد ب

ا  و هؤلاء يمثلون قطاعا وسطا بين قادة الرأي ومنشئيه وب.القادرة على الإطلاع والمناقشة والإقناع   ين الأآثرية الساحقة التي تصدق آل م
   ،»تقوله وسائل الإعلام
  .1983،676 ، 1،طدار النهضة العربية ،القاهرة، النظرية العامة للقانون الدستوري ،د رمزي طه الشاعر

 ـ التعهدات السبعة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة 
 64د محمد الشافعي أبو راس،مرجع سابق ،ص 3
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لا يهم الأحزاب السياسية إت آانت «:الشأن يقول الدآتور رشاد أحمد رصاص 

  .1»الدعاية صحيحة أم خاطئة،فالمهم الإقناع

  

بتقديم حساب ) لانتخابات الرئاسة و البرلمان(ـ إلزام المترشحين  8

  :لحملتهم

  

ة و  آذا الماد 13ـ 89 من قانون  141: نصت على هذا الإلتزام المواد 

على وجوب تقديم المترشحين للرئاسيات و   07ـ 97 من قانون  191

مقدمة من طرف  ، المجلس الشعبي الوطني حسابا عن حملتهم الانتخابية

خبير مالي إلى المجلس الدستوري ،آما تبلغ حسابات النواب إلى مكتب 

المجلس الشعبي الوطني،و لا شك أن لهذا الإجراء أهميته،فهو يفيد في 

ق من أن المترشح لم يجاوز الحد الأقصى للنفقات المسموح بها،آما التحق

أن هذه الرقابة لها فائدة أخرى ،و التأآد من أن مداخيل المترشح لم 

تستعمل لأغراض أخرى خارجة عن الحملة الانتخابية،آما تفيد في التحقق 

  .  2من أن المترشح لم يتلقى أموالا من مصادر منعها القانون

    

  :تخصيص أماآن عمومية داخل الدوائر الانتخابية لنشر القوائمـ   9 

  

ـ  97  قانون من  178و 13ـ  89  قانون من  129نصت على القيد المواد

أن مثل هذا القيد يهدف أيضا إلى الحد من الآثار التي تكون بسب  واضح   07

القيد إلصاق وت في الإمكانيات المالية بين الأحزاب فلا يجوز نتيجة لهذا االتف

أن الكثير من  أنه يبدو مطبوعات في غير الأماآن المخصصة لها ، غير

المترشحين لا يحترمون هذا القيد فعلى سبيل المثال فمن تجول في 

الرئاسية خاصة في الأيام الأخيرة يكون  1995انتخابات  الشوارع الجزائرية قبل

للرئيس السابق دون قد لاحظ العدد المذهل من الصور التي ملأت الجدران 

  . غيره من المترشحين

                                                 
 143،مرجع سابق، ص  رشاد أحمد رصاص 1
  91ص  محمد عبد العال السناري،الأحزاب السياسية و الأنظمة السياسية و القضاء الدستوري، ،مطبعة الإسراء، بدون سنة طباعة.د 2
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  :وضع حد أقصى للنفقات في الحملة الانتخابية ـ  8

  

تحرص التشريعات الانتخابية يعتبر هذا القيد من أهم القيود التي 

وت في الإمكانيات بين اللحد من الآثار الواردة عن التف المختلفة على وضعها،

لهذه المسألة أهمية آبرى ،لدرجة آما يولي الفقه الدستوري المترشحين،

  . يمكن القول معها أن الاجماع منعقد على هذه المسألة

  

فالحملات الانتخابية في الوقت الحالي تعتمد على وآلاء عاملين طوال 

الوقت في الدوائر الانتخابية و تقنيات اتصال متطورة ،و على مهارات و خبراء 

ت الانتخابية لدرجة أن الدارسين متخصصين،و قد تعاظم دور المال في الحملا

لموضوع العلوم السياسية أصبحوا يطلقون على الأعمال التي يقوم بها 

  . 1التسويق السياسي:المترشحون في سبيل إجراء الحملة الانتخابية 

  

و يقول الدآتور فتحي فكري أن مخالفة هذه القواعد يسفر عن نتيجة 

  2مطابقة للتزوير المادي للنتخابات

  

لنسبة للانتخابات الرئاسية فكان الحد الأقصى للنفقات هو فبا

بالنسبة للدور الأول  13ـ  89  قانون من 137حسب المادة ) دج 8.000.000(

فقد حددت أقصى   07ـ  97   قانون من 187للانتخابات الرئاسية، أما المادة 

  .مليون دج) 15(حد في الدور الأول بـ

  

خابات آان الحد الأقصى للانتخابات في حالة إجراء دور ثاني للانت

،أما ) دج10.000.000(هو 13ـ  89  قانون من 137الرئاسية بموجب المادة 

  ) .مليون دج 20(فهي)07ـ  97(   قانون في 

  

                                                 
  168، ص  11ص  .2008،  محمد سعد أبو عامود ،التسويق السياسي و إدارة الحملات الانتخابية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف 1
 28،ص 2002فتحي فكري،ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة ،القاهرة،دار النهضة العربية،  .د 2
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 أن هذه النصوص آفيلة بتحقيق المساواة غير وقد يبدو للوهلة الأولى

التشريعية فتحديد  أن الأمر في الحقيقة بعيد عن الواقع بالنسبة للانتخابات

وت الموجود بين ناخبي امبلغ ثابت لكل آترشح دون الأخذ بعين الاعتبار التف

الدائرة يؤدي إلى عدم المساواة ، ولتوضيح هذا الأمر أضر ب المثال التالي 

في قائمة لهذه الدائرة ـ احتاجت  ناخب ترشح سبعة نواب ـ7000دائرة بها 

لتعريف بكل  مترشح ، في المقابل تحتاج ألاف بطاقة ل7القائمة إلى توزيع 

ألاف بطاقة لتعريف آل ناخب  9القائمة المتكونة من تسعة أفراد إلى 

أن الدائرة بها تسعة آلاف  بمترشح واحد من مترشحيها ـ إذا افترضنا جدلا

أن تحديد مبلغ ثابت في الحملة يصرف لفائدة المترشح  ناخب ـ فالخلاصة

عدد الناخبين الموجودين في الدائرة أمر يخل بمبدأ  دون الأخذ بعين الاعتبار

  .المساواة الدستوري 

  

وفضلا عن هذا فإن التفكير المنطقي يؤدي على رفض هذه المادة 

فالحزب الذي اختار وضع شروح مطولة لبرنامجه ليس آالحزب الذي اختار 

عدد وضع مبادئ في الحملة الانتخابية والحزب الجديد ليس آالحزب الذي له 

والحزب الذي تواجهه الشائعات ويحتاج على ردها ليس ،آبير من الأنصار

آالحزب الذي لا يعاني من هذا المشكل فتحديد مبلغ ثابت في الحملة 

الانتخابية دون مراعاة الاختلافات الموجودة بين الأحزاب من شأنهأن يخل 

    .بمبدأ المساواة وحرية التعبير

  

   

ود أقصى لمبالغ الحملة الانتخابية وجعل ومن جهة أخرى فإن وضع حد

أن الأحزاب تنفق  هذه الحدود منخفضة أمر لا يتماشى مع الواقع الذي أثبت

مبالغ طائلة في الحملات الانتخابية و تلجأ إلى الطرق الملتوية لعدم إظهار 

  . .1الانتخابية هذه النفقات

  

                                                 
ة  .في الهند يعاقب المترشح الذي يثبت أنه يتجاوز الحد الأقصى للنفقات الانتخابية،مشار إليه لدى د 1 عفيفي آامل عفيفي ،الانتخابات النيابي

 911و ضماناتها الدستورية،مرجع سابق ص 
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الانتخابات في ....أخيرا فإن تعويض الأحزاب التي حصلت على نسبة 

إذأن هذا الأمر ،دون غيرها فيه حسب بعض الفقهاء إخلال بمبدأ المساواة

خيرة هي التي أن هذه الأ يعني تعويض الأحزاب الكبيرة دون الصغيرة فالغالب

تحقق النتائج الكبيرة بينما يقضي المبدأ الديمقراطي عدم التمييز بين 

 لنظام الديمقراطي من الممكنالأحزاب الكبيرة و الصغيرة فأقلية اليوم في ا

  .أن تكون أغلبية الغد

   

وت بين اأن هذا التحديد لا يلغي الآثار التي تنجم عن التف وجدير بالذآر

أنه لا يمكن  المترشحين بصفة مطلقة وإنما يقلل منها إذا أخذنا بعين الاعتبار

ا لجميع المترشحين توفير مبالغ الحملة الانتخابية المسموح بها خاصة إذ

  .يتحملون نفقات الحملات الانتخابية الذينأن المترشحين هم  علمنا

  

لا يحضون بدعم  الذينوتزداد الفوارق بين المترشحين الأحرار 

أن أعضاء الحزب يدفعون  الجمعيات ذات الطابع السياسي ، فمن المعلوم

آات للحزب أما المترشح الحر فلا يملك مصادر دخل آالتي تملكها اشترا

  .بالأحزا

  

إلى جانب نص قانون الانتخابات صراحة على المجالات التي يجب أن 

تتحقق فيها المساواة ،تضمن النظام الانتخابي الجزائري ،قيودا على 

المتنافسين في الانتخابات تتعلق بالحملة الانتخابية ،و ذلك بهدف وضع حد 

  :فيما يلي للتفاوت في الإمكانيات المادية بين الأحزاب،و تتمثل هذه القيود

    

منع استعمال الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو  ـ 09

  :العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 

  

أن  فمن المعلوم، إلى تحقيق مبدأ المساواة  القيد  هذا يهدف

استعمال وسائل الأشخاص الخاصة ليست ميسورة لجميع المترشحين 

،والأمر الثاني الذي يتحقق من هذا القيد هو منع الخواص من تقديم 
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المساعدات للمترشحين في مقابل التزام هؤلاء بسن تشريعات تخدم 

،و جدير بالذآر أن مثل هذه التشريعات معمول بها فقي مختلف مصالحهم

والملاحظ في القانون الجزائري غياب وسائل ،1نظم الانتخابيةالعدبد من ال

لمراقبة مصادر الحملة الانتخابية إلى حد الآن الأمر الذي يجعل التحقق من 

 012- 06من القانون  39المادة أن  احترام هذا القيد أمرا صعبا ، وجدير بالذآر

التمويل الخفي ،نصت على تجريم  يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

للأحزاب السايسية،و لا شك أن تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب 

السياسية غير المشروع،يدخل في هذا النص،غير أن المشرع مرة أخرى 

ميز بين الأحرار و الأحزاب السياسية بتجريمه لفعل التمويل الخفي للأحزاب 

  .السياسية دون الأحرارا

  

خاصة من إبداء أرائها بما في ذلك الميل لكن هذا لا يمنع الصحافة ال

لأحد المترشحين لأن هذا الأمر يعد جزءا من ممارسة حرية التعبير المعترف 

آما سبق ذآره،و بذلك يصبح من السهل التحايل على هذا  بها دستور

القانون ،فلا يقوم المترشح الذي يريد استخدام وسائل الإعلام التابعة 

هذه الوسائل مباشرة،و إنما تتولى الصحافة  للأشخاص الخاصة باستعمال

  .المستقلة ذلك نيابة عنهم مما يجعل هذا النص مفرغا من مضمونه

  

      

  :شهارية التجارية لأغراض الدعاية الانتخابيةمنع استعمال الطرق الإ ـ 10

  

وت اأن هذا المنع يهدف إلى تقليل الآثار المترتبة عن التف الظاهر

أن الوسائل  الإمكانيات المالية بين المترشحين، فمعلومالموجود في 

الإشهارية التجارية عادة ما تتطلب نفقات عالية قد لا تتوفر لجميع 

  .المتنافسين ،وهذا يعد مخالفا للقانون 

  

                                                 
  21،ص  2001االله حنفي ،الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د،عبد   1
 .4،ص 2006سنة 14ر عدد.يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،ج 01- 06قانون رقم 2
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أن المشرع الجزائري منع استعمال الإشهار التجاري ، فقط  و الملاحظ 

الفة فإن استعمال الطرق الإشهارية بالنسبة للحملة الانتخابية فبمفهوم المخ

في غير الحملة الانتخابية يكون جائز وعلى هذا الأساس فقد استعملت 

بعض الأحزاب الصغيرة الإعلانات الصحفية في الانتخابات التشريعية لسنة 

  1.لحث المواطنين على الترشح ضمن قوائمها  1997

  

الذين يمكن أن يشكلوا (و لهذا المنع مزايا منها منع تأثير رجال الأعمال 

  . 2على المجالس المنتخبة) جماعات ضغط

   

   :  تأييد حزب أو مرشح ما من منع الموظفين الرسميين ـ  11

  

المفروض على الحياد واجب  ينتج هذا المبدأ عن مبدأ عام هو  التزام

أثناء الحملة الانتخابية ،فإن تطبيق مبدأ  وطوال الفترة الانتخابية،    الإدارة

  منع الموظفين الرسميين بتأييد حزب أو مرشح ما  ،يؤدي الحياد

  .المترشحين

    

ويدخل ضمن الموظفين الرسميين أئمة المساجد لذلك يمنع هؤلاء من 

إعلان تأييدهم لأحد المترشحين عملا بمبدأ الحياد ، ورغم هذا المنع فقد 

ء وأئمة المساجد حظي الرئيس الحالي بـتأييد شيوخ الزوايا ولا فرق بين هؤلا

من الناحية الفعلية ، لذا فمن المفيد النص على منع هؤلاء من تأييد 

  .للمترشحين بأي شكل من الأشكال

   

    

  

  
                                                 

  .213عبد الناصر جابي مرجع سابق ،ص . أ  1
  
  
 
 .964عفيفي آامل عفيفي،مرجع سابق،ص .د ـ  2
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  المطلب الثاني

  سير عملية التصويت

  

في هذا المطلب إلى آيفية أداء عملية التصويت،و التي سيتم التعرض 

ذلـك وفـق   ،و) في الانتخاب أو الاستفتاء(يعبر الناخبون عن رأيهم   من خلالها 

  :فق ما يلي

  

  .المبادئ و الأنظمة التي تحكم عملية التصويتـ أولا 

  .آيفية ممارسة التصويتـ ثانيا

  

  :المبادئ و الأنظمة التي تحكم عملية التصويتـ أولا 

    

تحكم عملية التصويت مبادئ و أنظمة،هدفها جعل الناخب يدلي        

بكل حرية و دون أي تأثير غير  ،الانتخابات أو رأيه في الاستفتاءاتبصوته 

 ة الناخبينإرادتعبيرا عن  نتيجة التصويتأتي تف آانت،مشروع من أية جهة 

الانتخابية في الدول استقرت الأنظمة ،الحريةالحقيقة ، ولأجل تحقيق هذه 

  :المبادئ التالية تبني الديمقراطية على

  

  : 1المباشرالانتخاب  أ ـ 

                                                 
ى ،         .د  1 ة و النشر،الطبعة الأول ة للثقاف ة الدولي دار العلمي انون الدستوري،عمان ،ال ،ص 2003محمد مطلق الذنيبات ،النظم السياسية و الق

125   
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التعبير عن إرادة الناخبين بصفة مباشرة وهذا   و يمكن هذا المبدأ من

و لاخلاف بين الفقهاء أن الانتخاب  ،الانتخاب المباشر  ما يتحقق بإتباع نظام

  .  1ومبدأ شخصية التصويت  .المباشر هو الأقرب للمبدأ الديمقراطي

  

  :ـ مبدأ شخصية التصويتب 

  

أن يؤدي الناخب عملية التصويت بنفسه ،و بصورة  و يقصد بهذا المبدأ

  .شخصية،و لا يقل هذا المبدأ في أهميته  عن مبدأ الانتخاب المباشر 

   

  :تبني مبدأ سرية التصويت ـ  ج

  

يقصد بهذا المبدأ،أن يتم التصويت بطريقة لا تسمح لأحد بالاطلاع  و

  .على اختيار الناخب

  

بالرغم من الأهمية القصوى لهذه المبادئ ،فإن هذا لم يمنع من  و

وجود استثناءات على بعضها سواء في التشريع الجزائري أو غيره،و بالنسبة 

للمشرع الجزائري فقد أخذ  بنظام الانتخاب  غير المباشر  آوسيلة لإختيار 

  لوآالة، و مبدأ التصويت با)الغرفة الثانية للبرلمان (أعضاء مجلس الأمة 

   

تعرض لهذه الأنظمة في   النظام الانتخابي الجزائري ،و ذلك ال سيتم و 

لمعرفة ما إذا آان الناخب الجزائري حرا في إختيار ممثليه ،أم أن هذه الحريـة  

ــدأ التصــويت     ــر المباشــر ،أو مب قــد ســلبت منــه بواســطة نظــام الانتخــاب غي

  : بالوآالة،و هذا ما سنعالجه فيما يلي

   

  : و الاستثناءات الواردة عليه  المباشر الانتخاب أ ـ 

                                                                                                                                    
 ،منشأة المعارف الإسكندرية   279إبراهيم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية و القانون الدستوري ،ص .د  
 140مصطفى عفيفي،مرجع سابق،ص .ـ د 1
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  :ـ الانتخاب المباشر و أثره على التعددية السياسية 1  

  

بأنه النظام الانتخابي الذي يقوم فيه الناخبون  1يعرف الانتخاب المباشر

باختيار ممثليهم مباشرة أو إبداء أرائهم في الاستفتاءات بشكل مباشر أيضا ، 

أن يوآل  فإن الناخب في هذا النمط يختار ممثليه بدون بعبارة أخرى و

ويتجه فقهاء القانون ،  يتولون اختيار ممثليه بدلا منه   مندوبين عنه 

 أنه الأقرب إلى المبدأ الدستوري إلى اعتبار هذا النوع من الانتخاب

الديمقراطي الذي يقضي باعتبار الشعب صاحب السيادة والتي يمارسها 

ه المنتخبين أو بواسطة التعبير عنها مباشرة في الاستفتاء بواسطة ممثلي

عند مقارنته بنظام الانتخاب غير المباشر الذي سيأتي  ،ويظهر هذا الرأي

  . ذآره 

   

 و قد و الانتخاب المباشر هو الأصل في التشريعات الانتخابية المباشرة

آان نظام الانتخاب المباشر هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب 

أن جاء  إلى و بقي نظلم الانتخاب على هذا الحال،1989عند صدور دستور 

الذي أضاف نظام الانتخاب غير المباشر بالنسبة  96التعديل الدستوري في 

يل ومع ذلك لتعين أعضاء مجلس الأمة على النحو الذي سيأتي ذآره بعد قل

  . ةريئالجزاتشريعات الانتخابية الفي  صلالأفيبقى نظام الانتخاب المباشر هو 

  

ثم المادة   13ـ  89و من جهة أخرى فقد نصت المادة الثانية من قانون 

  .على هذا المبدأ آأصل عام 07ـ  97الثانية من قانون 

  

نتخاب المباشر،ينتخب رئيس الجمهورية،و آذا أعضاء نفبواسطة الا

ب و .ش.م(المجلس الشعبي الوطني،و أيضا أعضاء المجالس المحلية 

،و يظهر ذلك من خلال مختلف النصوص الدستورية و القانونية )ولائية.ش.م

                                                 
 .  26عبد الغني بسيوني عبد االله ،أنظمة الانتخاب في مصر و العالم ،مرجع سابق، ص.د 1
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المعدل 89من دستور   71فقد نصت المادة  المتعلقة بتنظيم حق الانتخاب،

ينتخب رئيس  (:أنه  على) قبل التعديل الدستوري68دة أو الما( 96في سنة 

  .)الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر العام والسري 

    

 من 101ت المادة فقد نص ،انتخاب رئيس الجمهورية إلى جانبو 

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي  يتم(:  أنه على 96المعدل في  89دستور 

  .)الوطني بواسطة الانتخاب المباشر

   

 ،فهم ينتخبون  المحلية المجالس و آذلك الحال بالنسبة لأعضاء  

  .،عملا بالنصوص الانتخابية سالفة الذآربواسطة الانتخاب المباشر أيضا

  

تتأثر التعددية السياسية بنظام الانتخاب المباشر ـ متى آانت و 

المباشر ـ  الانتخابات حرة و نزيهة ـ تأثرا بالغ الأهمية ،فهو ـ أي نظام الانتخاب

و مدى تأثرها بالقوى ،1)الرأي العام(يؤدي إلى معرفة توجهات هيئة الناخبين 

السلطة التنفيذية أو (السياسية الفاعلة،و هذا  يفرض على أصحاب القرار 

مراعاة توجهات الناخبين حين اتخاذ القرار أو سن القوانين حتى ) التشريعية

  .لا تصطدم بتوجهات الناخبين

  

  : 2و أثاره الانتخاب غير المباشر ـ  2  

  

المعدل  1989لسنة  الدستور الجزائري من 2فقرة  101ت المادة نص

أن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة يكون عن طريق الانتخاب على  96في 

ضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي عغير المباشر ،من طرف أ

  ،الولائي

يعينـ من طرف رئيس أما الثلث الباقي ،فلا ينتخبه الشعب،و إنما 

  .سالفة الذآر 101هذا حسب المادة الجمهورية 

                                                 
 121:سعد حامد عبد العزيز قاسم  ،مرجع سابق ص.د  1
 . 28عبد الغني بسيوني عبد االله ،أنظمة الانتخاب في مصر و العالم ،مرجع سابق، ص.د 2 2
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إذا آان نظام الانتخاب المباشر يتفق و ما تقتضيه المبادئ  و     

من أهم الديمقراطية،فإن نظام الانتخاب غير المباشر أبعد عن الديمقراطية،و 

لهذا النظام الانتخابي هو سهولة التأثير على ناخبي  الانتقادات التي وجهت

الدرجة الثانية لقلتهم ويكون هذا التأثير خاصة من قبل رؤساء الأحزاب 

،آما ذهب بعض الأساتذة إلى حد القول أن نظام الانتخاب غير السياسية

فكيف تكون للسلطة ، 1المباشر هو أسلوب غير ديمقراطي لإسناد الحكم

ي إنشاء السلطة التشريعية،و من مهام هذه الأخيرة مراقبة التنفيذية يد ف

الأمة بواسطة رئيس الجمهورية .السلطة التنفيذية،ثم إن تعيين ثلث أعضاء م

  . خرق لما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات

  

آيفية ممارسة هؤلاء بشكل يشبه ) 07ـ97(وقد نظم قانون الانتخابات 

مبدأي الشخصية والسرية وتشدد  التزمع آيفية تصويت المواطنين ، فالمشر

آما ،في امر التصويت بالوآالة فلا يجوز استعمالها إلا في حالة مانع قاهر 

  .منه 123بموجب المادة اعتمد المشرع مبدأ إجبارية التصويت 

    

أن  أن هذه الضمانات قد تبدوا آافية من الناحية الشكلية إلا رغم و

أنهم ترشحوا  على إرادة هؤلاء فالغالب الواقع قد يؤدي إلى وقوع ضغوط

الأمر الذي قد يكون السبب في تسهيل ممارسة (بفضل مساعدة الحزب 

فتكون النتيجة تعبير أعضاء ) الضغط المعنوي على ناخبي الدرجة الثانية 

المجالس المحلية عن إرادة رؤساء الأحزاب وليس التصويت عن من يخدم 

  .الناخبين 

   

  :و الاستثناءات الواردة عنه التصويتشخصية ب ـ 

  

                                                 
 .281علي يوسف شكري ،مرجع سابق ، ص  1
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سنتعرض فيما يلـي إلـى هـذا المبـدأ و الاسـتثناءات الواردةعنـه علـى        

  :النحو التالي

  

  :ـ مبدأ شخصية التصويت 1

   

باعتباره ،أن نظام الانتخاب المباشر هو الأقرب إلى الديمقراطية ناذآر  

التعبير عن هذه الإرادة إلى أن يفوضوا  يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم دون

غيرهم ، وإذا آان نظام، الانتخاب المباشر يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم 

فإن مبدأ شخصية التصويت يحقق نفس الغاية لكن على مستوى الأفراد ، 

فالفرد الذي يصوت بنفسه هو بالتأآيد سيعبر عن إرادته بخلاف الذي يوآل 

أن   من هذا المنطلق يتبين ،اره لهذا الغيرغيره فهذا قد تنازل على اختي

  .شخصية التصويت لها نفس أهمية الانتخاب المباشر

  

   

لأجل التحقق من احترام هذا المبدأ ألزم المشرع رئيس يلاحظ أنه ، و

  .1مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب

     

  : 2)التصويت بالوآالة( الاستثناءات الواردة على شخصية التصويت ـ  2

  

أن مبدأ شخصية التصويت هو الأصل في الانتخابات  سبق  مارأينا في 

باعتباره النظام الذي يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم بشكل مباشر ، غير 

أن هذا لم يمنع المشرع من تبني نظام التصويت بالوآالة بصفة استثنائية 

يكن من  بالنسبة لفئات من المواطنين يكون من الصعب عليها أن لم

أن يلحقها ضرر  المستحيل عليها ممارسة حق التصويت بصفة شخصية دون

                                                 
 سيأتي تفصيله فيما بعدآما  1
يلاحظ أن هذه الاستثناءات،آانت محل العديد من التعديلات في النصوص الانتخابية الجزائرية،و هو ما سيتم  2

 التعرض له
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   فيما يلي وأو تتكبد بذلك مشقة قد يؤدي توقعها إلى ترك التصويت أصلا ،

  : عرض هذه الفئات،مع الأحكام المتعلقة بالوآالة الفئات فيما يلي

  

  :بالخارج ينالمقيم ينالمواطنـ * 1    

  

على جواز ممارسة التصويت  تنص  13ـ89 من قانون 50آانت المادة  

بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج دون أي قيد أو شرط،و أبقى 1بالوآالة 

  06ـ 91  قانونالمشرع على حق هؤلاء في التصويت بالوآالة عند صدور 

(  قانون من  50أن التعديل مس المادة  فبالرغم من 13ـ  89  قانون المعدل ل

أنه أبقى على حق المواطنين المقيمين بالخارج في التصويت  إلا،)13ـ  89

في  لم يكن تصويت هؤلاء   13ـ89 أنه عند صدور قانون  بالوآالة،و لا ننسى

، فالتصويت في هذه السفرات  نصوصا عليهمالقنصليات أو السفرات الجزائرية 

بموجب  13ـ  89   قانونل والقنصليات لم ينص عليه المشرع إلا عند تعدي

 13ـ  89  قانون منه ـالمدرجة في 1مكرر16الذي نص في المادة   21ـ95 الأمر

أن يمارس الناخبون الموجودون في الخارج حقهم داخل القنصليات  على

من  50والسفارات الموجودة هناك،فنص هذا الأخير بمناسبة تعديله للمادة 

المعدل و المتمم لقانون الانتخابات  21ـ  95بموجب الأمر   13ـ  89  قانون 

للمرة الثانيةـ على قصر هذا الحق على المادة سالفة الذآر التي عدلت ،

المواطنين الموجودين عرضا في الخارج دون المقيمين بصفة دائمة ،و ذلك 

بعد منح المقيمين بصفة دائمة حق التصويت في المراآز القنصلية 

أن عدم منح الحق في التصويت بالوآالة للمقيمين  ية،ولا شكوالدبلوماس

بصفة دائمة في الخارج يجنب التصويت أآثر من مرة بحيث نتفادى تصويت 

هؤلاء في السفارات بصفة مباشرة و تصويتهم في الداخل بواسطة الوآالة، 

حيث ) 07ـ97(وأبقى قانون المشرع الجزائري على هذا الاتجاه في قانون 

مكررالسابقة ، لكن 50منه على نفس ما جاءت به المادة  64مادة نصت ال

سمحت من جديد باستعمال التصويت بالوآالة دون الحاجة إليها  64المادة 
                                                 

أي عنصر      )  61ـ   90(إشترطت المادة الثانية من مرسوم  1 ى الموآل أن يثبت ب ة ،عل الأسباب  ) وسيلة (المحدد لشروط التصويت بالوآال
اة            التي ت ك مراع ة،و ذل د إعداد الوآال د أعفت الموآل من الحضور عن منعه من التصويت شخصيا ،أما المادة القالثة من نفس المرسوم فق

 .لحالة الموآل الذي قد يكون في حالة غياب،و هذا من باب تسهيل ممارسة العملية الانتخابية
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وذلك بالنسبة للانتخابات المحلية و ربما يعود هذا التوسيع إلى قلة أهمية 

من  19الانتخابات المحلية مقارنة بباقي الانتخابات  وآذلك نصت المادة 

على جواز التصويت بالوآالة بالنسبة للمواطنين ) 62ـ97(المرسوم التنفيذي 

يتعذر عليهم القيام بالتصويت مباشرة بالخارج  الذين في الخارج، المقيمين

،وعلى آل حال يظهر اتجاه المشرع نحو التضييق من حالات التصويت 

و القوانين الجديدة بعد  89بالوآالة واضحا بالمقارنة بين ما آان عليه الأمر في 

  .ذلك

  

  : هم في حالة تنقل  الذينالعمال ـ * 2

  

ن هذه الفئة من الناس أ على تنص 13ـ  89  قانون من 50آانت المادة 

تمارس حقها في التصويت بالوآالة،ثم ألغى المشرع الجزائري هذا الحق عند 

حيث لم ينص   06ـ91  قانونبال بموجب 13ـ  89   قانونمن  50تعديل المادة 

أن المشرع الجزائري لما عدل  على حق هؤلاء في التصويت بالوآالة، غير

حدد العمال الغائبين    21ـ 95 هذه المادة ـ للمرة الثانية ـ بموجب الأمر 

يعملون خارج إقليم ولايتهم  الذينيحق لهم اللجوء إلى الوآالة ، وهم  الذين

على هذا  07ـ  97،و استقر قانون أو الملازمون لأماآن عملهم يوم الانتخاب

  .منه 3ف 62الأمر بموجب المادة 

  

  :حق أعضاء الجيش الشعبي الوطني في التصويت بالوآالةـ  * 3

  

  قانون من 50نص المشرع الجزائري على هذا الحق بموجب المادة 

التي تضمنت الفئات التي يحق لها التصويت بالوآالة،و أبقى  13ـ  89

لأول مرة  50المشرع على حق هؤلاء في التصويت بالوآالة عند تعيل المادة 

، لكنه تراجع عن هذا الأمر عند تعديل نفس المادة السابقة  06ـ 91بالقانون 

نتخابات حيث المعدل لقانون الا 21ـ95للمرة الثانية،وذلك بمناسبة صدور الأمر 

أصبح هؤلاء يمارسون الانتخاب في أماآن عملهم وذلك بموجب المادة 

أن هؤلاء يمارسون حقهم في التصويت في أماآن  مكرر التي نصت على50
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وأبقى المشرع الجزائري على هذا الموقف  خاصة،عملهم في مكاتب 

 إلى غاية تعديل هذا الأخير ) 07ـ  97(   قانون من  62المادةبموجب 

الأحزاب السياسية التي اعتبرت التزوير في هذه  غطضتحت ،2004في

وعاد المشرع إلى التصويت بالوآالة بالنسبة لهذه ،المكاتب أمرا سهلا 

من  القانون  12بموجب المادة 07ـ  97من قانون  62،فتم تعديل المادة الفئة

ت لتعيد حق التصوي 07ـ  97المعدل و المتمم لقانون  01ـ  04العضوي 

     .بالوآالة لهاته الفئة

  

  : المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم ـ   *4

  

وأبقى عليها ، 13ـ  89  قانون من  50نصت على هذه الفئة المادة 

، آما أبقى المشرع   21ـ95 بموجب الأمر50المشرع عندما عدل المادة 

، والسماح لهؤلاء   07ـ  97  قانون من 62عليها آذلك بموجب المادة 

بالتصويت بالوآالة أمر واضح فهؤلاء لا يمكنهم التنقل إلى مكاتب التصويت 

أن لم يكن مستحيلا التصويت بصفة شخصية ، فيكون  فهؤلاء يصعب عليهم

  .تصويتهم بالوآالة خير من عدم تصويتهم 

  

أن المشرع الجزائري آان بإمكانه تمكين هاته الفئة من  يلاحظ و

أنه اعتمد معيار محل العمل آمعيار للتسجيل في  بصفة شخصية لوالتصويت 

أن المشرع الجزائري قد اعتمد على معيار واحد وهو  القوائم الانتخابية غير

الموطن على النحو السابق ذآره ـ لتفادي التسجيل أآثر من مرة في القوائم 

  .الانتخابية 

  

  :العاهات أو العطب  يوذوالعجزة ـ 5* 

  

والنص على تصويت هؤلاء بالوآالة لنفس السبب الذي ذآر في  

 ،الفقرة السابقة فهم لا يستطعون التنقل ، والمشرع لم يحدد عند ذآر هؤلاء

السن الفاصل بين العجزة وغير العجزة ، وآذلك حد العطب أو العاهة الذي 
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أن  يكون بسببه التنقل إلى مكان التصويت أمرا شاقا وأقترح في هذا الشأن

يتم إثبات العجز أو العطب أو العاهة المانعة من أداء حق التصويت أمام طبيب 

  .محلف

  

في القانون (ـ ممارسة بعض أعضاء الأسرة حقهم في التصويت بالتوآيل6  *

  :   )القديم

  

على حق هؤلاء في  تنصص13ـ  89  قانون من 50آانت المادة  

موجودا في قانون الانتخاب التصويت بالوآالة وهو نفس الأمر الذي آان 

أن الانتخاب في ذلك العهد  أي في عهد الحزب الواحد ،وجدير بالذآر) 08ـ80(

الانتخاب في ظل التعددية  يكتسبهالم يكن يكتسي نفس الأهمية التي 

لذا آان الإبقاء على حق أفراد الأسرة  في التصويت بالوآالة بدل ،السياسية

، وقد تدارك  89بعضهم البعض في غير محله ولا مبرر له بعد صدور دستور 

حيث لم ينص  95المشرع الجزائري هذا الأمر عند تعديل قانون الانتخاب في 

قر يحق لهم التصويت بالوآالة وعلى هذا است الذينعلى هذه الفئة ضمن 

  . 1997الأمر في ق 

  

  : )في القانون القديم( حق الأزواج في التصويت بدل زوجاتهمـ  * 7

  

و استمر  13ـ  89  قانون من   53عليه المادة  وهو ما آانت تنص 

 )13ـ  89(  قانون الذي ألغى  97العمل بهذا المبدأ إلى غاية صدور قانون 

التي لا تسمح بخروج المرأة  ،وربما يكون السبب في هذا هو مراعاة العادات

وبغض النظر عن أسباب النص على هذا الأمر ، ...من البيت واختلاطها بالرجال

أن المشرع الجزائري قد تراجع عليه نهائيا ، وفي بعض المناطق  فالظاهر

  .خصص مكاتب خاصة بالنساء 

  

من  54،و آذا الفقرة الثانية من المادة 98من ق 53وآانت المادة 

على جواز تصويت الأزواج بدل  تنص) 06ـ 91عند تعديله بالأمر(السابق القانون
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بعضهم البعض دون إثبات التوآيل بل يكتفي الزوج المصوت بإثبات علاقته 

أن  ، ومما لاشك فيه 97أن المشرع ألغى هذا الحق في قانون  الزوجية ، غير

غير مباشر هذا الرأي لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية فقد يؤدي بشكل 

  .إلى حرمان المرأة من التصويت

   

  : الأحكام المتعلقة بالتصويت بالوآالة   ** 

  

نص المشرع الجزائري على مجموعة شروط يجب توافرها في حتى 

يمكن ممارسة التصويت بالوآالة ،فبعض هذه الشروط يتعلق بالوآيل ، 

بإنشاء الوآالة  وبعضها يتعلق بإجراءات ممارسة التصويت،والبعض الآخر يتعلق

  :نتهائها ومدى صلاحيتها وهذا ما سأذآره فيما يليا و

  

  :يشترط في الوآيل ما يليـ  

  

أن يكون  المعدلة  فإنه يكفي) 13ـ89(من قانون 51حسب المادة 

أنه قبل تعديل هذه المادة  الوآيل   متمتعا بحقوقه الانتخابية،و يلاحظ

شترط في الوآيل فضلا عن آونه فقد آان ي 06ـ 91بمناسبة صدور القانون 

أن يكون  مسجلا في نفس القائمة الانتخابية  متمتعا بحقوقه الانتخابية

المسجل فيها الموآل ، أو أدى واجبه الانتخابي في نفس الدائرة الانتخابية،و 

لهم الحق في التصويت  الذينأن هذا التضييق في نطاق الأشخاص  لا شك

  .فقد أحسن المشرع بإلغائه بالوآالة لا فائدة منه لذلك 

  

أن يكون الوآيل متمتعا  فقد اشترطت 97من قانون  65أما المادة  

بحقوقه الانتخابية وعلى خلاف المادة السابقة فلم تشترط آون الوآيل 

مسجلا في نفس القائمة الانتخابية أو قد أدى واجبه الانتخابي في نفس 

  .الدائرة 
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الوآيل مسجل في نفس القائمة أما الشرط المتعلق بوجوب آون 

أن الوآيل قد أدى واجبه  الانتخابية التي يكون الموآل مسجلا فيها أو

الانتخابي في نفس الدائرة ، فهذا الشرط لا حاجة إليه ولذلك فإن المشرع 

  .قد أحسن بإلغائه

  

  :أن يحملها  العدد الأقصى التي يحق للوآيل الواحدـ 

  

على حق الوآيل في حمل  تنص 13ـ  89  قانون من  54آانت المادة 

خمسة وآالات آاملة أما المادة،لكن المشرع الجزائري لكن بعد تعديل هذه 

،لم يعد يسمح للوآيل بحمل خمسة وآالات 06ـ  91المادة بمناسبة صدور ق

أن يحمل الوآيل وآالة واحدة فقط،و هذا ما نصت عليه  بالنص الحق في

  .) 07ـ  97   (قانون من  68آذلك المادة  

  

تشترط آون الوآيل من أقارب  13ـ  89  قانون من 51وآانت المادة 

وأصهار الموآل حتى الدرجة الأولى وهذا ما لا نجده فينفس المادة السابقة 

  .  97و آذلك لا نجد هذا الشرط في قانون  1991بعد تعديلها في سنة 

    

يحق  الذينفراد ـقبل تعديله ـ من الأ89فالمشرع آان قد ضيق في    

لذلك آان ) الأقارب والأصهار حتى الدرجة الأولى فقط (لهم حمل الوآالة 

  .أن يسمح للوآيل بحمل أآثر من وآالة  بها يحر

  

بموجب  )13ـ  89(  قانون أما بعد التعديلات التي أدخلها المشرع على 

لوآيل فلم يشترط المشرع القرابة بين ا 97قانون  يو آذا ف 06ـ 91القانون 

أن يكون ناخبا آما سبق  وموآله ، فيمكن للموآل اختيار أي شخص ـ بشرط

  .ذآره ـ لذلك لم تعد الحاجة قائمة إلى حمل الوآيل لأآثر من وآالة

  

  :بإبرام الوآالة  ـ آجال  
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 07ـ  97(   قانون من  67المدة التي تبرم فيها الوآالات حسب المادة 

سبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء الهيئة فالوآالات تبرم ابتداء من ال )

  .الانتخابية وتنتهي ثلاثة أيام آاملة قبل إجراء الاقتراع 

  

  .و تكون الوآالة صالحة لعملية انتخابية واحدة

  

و يظهر من هذه الأحكام حرص المشرع الجزائري على عدم التوسع 

وآالة واحدة،و في الوآالات،خاصة أنه لا يجوز أن يمنح الوآيل أآثر من 

لمنسابة انتخابية واحدة،و هذا باعتبار شخصية التصويت هي الأصل ،و نظام 

  .التصويت بالوآالة هو الاستثناء

  

   :الجهات المختصة بإبرام الوآالةـ 

  

فقد آان الاختصاص بإبرام  13ـ  89قانون   من  52بموجب المادة 

أو ) م ش ب(الوآالات بالنسبة للمقيمين في الدخل من اختصاص رئيس 

فقد أصبح  06ـ 91ممثله،  لكن بعد تعديل هذه المادة بمناسبة صدور ق

أن هذا الأمر يعين  رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية هو المختص بذلك ولا شك

ه المتمثلة في الرقابة على القوائم رئيس اللجنة الإدارية  على أداء مهمت

  .الانتخابية ، فتزوير الوآالات وسيلة للانتخاب بدل الغير

   

  . )07ـ  97(   قانون و أبقى المشرع على هذا الأمر في 

  

وفي آلا القانونين السابقين فإن رئيس البلدية أو رئيس اللجنة الإدارية 

ك في الحالات التي يتعذر الانتخابية ينتقل للإشهاد على سبب الوآالة وذل

  .على الموآل التنقل بسبب مرض أو عاهة 
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أما بالنسبة للمقيمين بالخارج فتبرم الوآالات أمام المصالح 

 97(   قانون من  6أو 13ـ  89  قانون من 51القنصلية،وهذا حسب نص المادة 

  ) 07ـ 

مام تشترط إبرام العقد أ) 07ـ  97(   قانون من  6وأخيرا فإن المادة 

مدير المستشفى إذا تعلق الأمر بالمرضى أو قائد الوحدة إذا تعلق الأمر 

بأعضاء الجيش الوطني الشعبي ، وهذا الشرط فيه ضمانة زائدة من التزوير 

  . أن يقع من رئيس اللجنة الإدارية نفسها الذي يمكن

  

  :حق الموآل في منح وآالة واحدة 

  

ولم يكن  ) 07ـ  97(    قانونمن 65نصت على هذا الحكم المادة  

أن منح الموآل الوآالة في التصويت لأآثر من  ولاشك 97موجودا في قانون 

للتصويت أآثر من مرة لنفس  باب على مصراعيه،الأن يفتح  وآيل من شأنه

الشخص وذلك باستعمال الوآالات المتعددة من مختلف الوآلاء فيصوت 

أن التصويت يجري  المراقبون منأن ينتبه  الوآيل الأول ،ثم الثاني من دون

  .لنفس الشخص 

  

  :الأحكام المتعلقة بانتهاء الوآالة  

  

حق الموآل فسخ الوآالة قبل التصويت ، وأن يؤدي حقه مباشرة وهذا 

أن  استعمال الوآالة مقرر لمصلحة الناخب فله الحكم لا إشكال فيه فمادام

آخر ، أو حتى التصويت  يتنازل عليها ويقرر عدم التصويت أو منحها لشخص

أن يؤدي حقه في التصويت مباشرة والوآالة  مباشرة إذا أمكنه ذلك ، ويجوز

أن يتم ذلك قبل أداء  قائمة وهذا العمل يعد إسقاطا لها لكن بشرط وهو

  .الوآيل للتصويت 

آما تبطل الوآالة بقوة القانون إذا فقد الموآل حق الانتخاب لأي سبب 

  .من الأسباب
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  :التي تحرر فيها الوآالةالمدة 

بعد تعديلها بمناسبة صدور  13ـ  89  قانون من  53نصت  المادة 

أن الوآالات تحرر من السبت الأول الذي يلي استدعاء  على 06ـ 91القانون

هيئة الناخبين و تنتهي ثلاثة أيام آاملة قبل الاقتراع،و هي الفترة قصيرة 

ـ  89  قانون ا الحق،أما عند صدور أن تضيق من استعمال هذ نسبيا بإمكانها

  . فلم يكن هذا الأجل موجودا 13

   

  

  :1سرية التصويتـ  ج

  

أن يؤدي الناخبون حقهم الانتخابي بشكل لا ، يقصد بهذا المبدأ   

هذا مبدأ ثابت في قانوني الانتخاب ،يسمح لغيرهم رؤية ما صوتوا عليه و

 أن هذا المبدأ ثابت في بل،)07ـ97(قانونأو ) 13ـ89(سواء تعلق الأمر بقانون 

،و هو من أهم ضمانات العملية الأجنبيةالانتخابية التشريعات  جميع

نتهى الجدل القديم بين فقهاء القانون حول ا أن ذلك بعد و ،أيضا 2الانتخابية

،و قد نية التصويت وسرية التصويت لمصلحة هذا الأخيرالمفاضلة بين مبدأ علا

ضمانة تعد صار من المسلم به لدى الفقه الدستوري أن سرية التصويت 

  . 3أساسية لحرية الانتخاب

  

التي تهدف إلى تحقيق هذا المبدأ آاستعمال   لأحكام ل  أتعرض س و

  .في حينهاالمعزل ووحدة المظاريف 

  

الذي  ،أن مبدأ سرية التصويت يحقق مصلحة الناخب ، وجدير بالذآر

وهذا  ، يكون في منأى عن الضغوط التي قد تفرض لو آان الانتخاب علانية

لذلك فهو  ، الأمر يحقق بدوره مصلحة العملية الانتخابية بحمايتها من التزوير

يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز التنازل عنه ، وهذا ما يفسر نص 
                                                 

 .145،ص  1984س ،مكتبة سعيد رأفت،مصطفى عفيفي،نظامنا الانتخابي في الميزان، جامعة عين شم.د 1
  363،ص 2000د محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، القاهرة،دار النشر للجامعات ،سنة  

    383محمود عاطف البنا ،مرجع سابق،ص .د 3
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 ، تعرف على أصحابهاالمشرع على بطلان بعض الأصوات التي تمكن من ال

  .أنه لا يجوز للأفراد التنازل عن سرية التصويت فالخلاصة

    

فتحرص الأنظمة الانتخابية ، و إلى جانب تبني مبدأ سرية التصويت  

أسند المشرع هذه المهمة لرئيس مكتب على توفير الأمن يوم الانتخاب و 

التصويت،و هو ما سبق الحديث عنه ،آما قرر اسباغ حماية جنائية على إرادة 

الناخبين،فقنن عقوبات لكل من حاول التأثير على إرادة الناخبين،و هذا ما 

  . ما بعدسنراه في 

  

  :عملية التصويتسير ـ ثانيا 

    

تأتي مرحلة التصويت بطبيعتها بعد الانتهاء من التحضير للعملية 

بموجب  ـ عملية التصويت ـ    ري فيهيتحدد اليوم الذي تجو ،الانتخابية

تضمن استدعاء هيئة الناخبين للممارسة حق يالمرسوم الرئاسي التي 

الانتخاب،و لعل هذه المرحلة ـ أي مرحلة التصويت هي أهم مرحلة على 

الإطلاق ،فما المراحل السابقة إلا تمهيد لهذه المرحلة،و ما المرحلة اللاحقة 

  .إلا آشف عما أفرزته هذه المرحلة) الفرز و إعلان النتائج(لها 

  

يمارس فيها من المفروض أن فمرحلة التصويت هي المرحلة التي

أو  العامة(ي ستسير وفقا لها شؤونه و يختار فيها البرامج الت،سيادتهالشعب 

ممثليه لتك الفترة،و هذا بعد  يختار آذلكالانتخابية المقبلة،و  فترةلل) المحلية

تنافس شديد بين القوى السياسية المختلفة على أصوات الناخبين،فبذلك 

يكون الشعب،و بفضل حق التصويت بمثابة الحكم بين القوى السياسية 

سيتولون تمثيله و البرامج التي ستطبق،دون أن يلغي  الذينليحدد القادة 

  .الحرية التي على أساسها آان اختيار الشعب
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ما طرحته القوى السياسية   قد أخرج  الشعبيكون   بذلكو 

المشارآة في الانتخابات إلى الجانب الإلزامي، بعدما آانت مجرد برامج 

  .تسعى الأحزاب إلى إقناع الشعب بها

   

التشريعات الانتخابية بهذه المرحلة،و تحيطها بأحكام تنظم أدق و تهتم 

  .تفاصيلها،ضمانا للسير الحسن لها و لنزاهتها

  

الجزائري و بعد الانتقال إلى التعددية نظام الانتخابي الو في 

و  الضمانات بموضوع اصةخالاهتمام بهذه العملية،و بصفة  ازداد،السياسية

،و أصبحت موضوعا يثار من قبل التدابير المتخذة لحماية العملية من التزوير

الصحافة و الأحزاب السياسية،و المستقر لدى هذه الأحزاب و الصحافة،و 

حتى لدى الرأي العام أن العملية الانتخابية لا تتمتع بالحماية الكافية و أنها 

لرغم من الضمانات العديدة عرضة للتلاعب من طرف الجهات الحاآمة،و هذا با

  . المنصوص عليها في القوانين الانتخابية لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية

  

على دراسة آيفية سير عمليات التصويت يأتعرض هنا إلى في   و 

  :النحو التالي

  

  :عملية التصويت زمان و مكانم المتعلقة بالأحكاـ أ

  

  :ة التصويتعمليـ الأحكام المتعلقة بزمان ممارسة  1

  

يتحدد يوم الانتخاب ـ آقاعدة عامة ـ بموجب المرسوم الرئاسي 

و هذا ما نصت عليه  ، لإجراء الانتخاباتالناخبين هيئة المتضمن استدعاء 

،و هذا  07ـ  97: من قانون 29و آذا المادة   ،  13ـ  89   قانونمن   23 المادة

،فرئيس الجمهورية إذن وحده الذي يملك بالنسبة لجميع أنواع الانتخاب

صلاحية استدعاء هيئة الناخبين حتى لو تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية،و 



  190 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

هذا خلافا لما يجري عليه العمل في فرنسا بحيث يتولى رئيس الوزراء إصدار 

قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،و تجري الانتخابات في يوم 

 ، و يمكن استثناءا تقديم الانتخابات عن اليوم لتراب الوطنيواحد في آامل ا

المحدد لها،و هذا بالنسبة لبعض الولايات و آذلك بالنسبة للسفرات و 

و هو ما سبقت الإشارة إليه حين (القنصليات الجزائرية الموجودة في الخارج

  .)  التعرض إلى الأحكام المتعلقة بتسهيل العملية الانتخابية

  

رئيس الجمهورية الأحكام القانونية المبينة لآجال إجراء ويراعي 

حيث يتعين على رئيس الجمهورية   ،الانتخابات،و لا يجوز الخروج عليها

استدعاء هيئة الناخبين في غضون الثلاثة أشهر التي تسبق إجراء 

و في هذا ، 07ـ  97من قانون  29،و هذا ما نصت عليه المادة الانتخابات

  :رئيس الجمهورية فضلا عما ورد بالأحكام التاليةالمجال يتقيد 

  

ـ يراعي رئيس الجمهورية أن الانتخابات المحلية،و آذا بالنسبة 

للانتخابات البرلمانية يجب أن تجري في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء 

من قانون  3ف 84و  2ف  61:المدة النيابية الجارية،و هذا ما نصت عليه المواد

  . 07ـ  97من قانون  101و  75 :المادتينثم  13ـ  89

  

فيتم استدعاء هيئة الناخبين في ظرف ، الرئاسيةـ بالنسبة للانتخابات 

) 30(الستين يوما قبل تاريخ الاقتراع،و يجب أن يتحدد تاريخ إجرائها في ظرف 

 105 يوما السابقة لانقضاء الفترة الرئاسية الجارية،و هذا ما نصت عليه المادة

  .07ـ  97من قانون  153 ثم المادة 13ـ  89من قانون 

 

و ذلك  ،المحددة دستورياالنيابية، اتفتربال آما يتقيد رئيس الجمهورية 

  :على النحو التالي
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الغرفة الأولى (ـ بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني

بخمس  من الدستور على تحديد هذه الفترة 102فقد نصت المادة ) للبرلمان

  .سنوات

  

 96من دستور  74ـ بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد حددت المادة 

  .هذه الفترة بخمسة سنوات أيضا

  

 89بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية فلم ينص عليها دستور 

،و إنما تولى ذلك المشرع ،و ذلك في المادة  من قانون 96المعدل في 

،و هي محددة بخمسة سنوات ـ  97قانون  من 75و المادة  13ـ  89الانتخاب 

  .07أيضا

  

  :عملية التصويتـ الأحكام المتعلقة بأماآن ممارسة  2

    

  ونناخبيمارس الف، 1أما بالنسبة لمكان ممارسة عملية التصويت

  تشكل بقرار من في مكاتب خاصة تدعى مكاتب التصويت عملية التصويت

مسجلا في  ناخبيجب أن يكون ال و عليهاع الناخبون يوزت بحيث يتم  ،ي الوال

القائمة الانتخابية الموجودة في  المكتب الانتخابي،و قد سبق الحديث عن 

  .    توزيع هذه المكاتب 

 

 التي يوزع عليها الناخبون يجب أن تكونالتصويت  مكاتبو يلاحظ أن 

 ينص  13ـ89 آان قانون  ،و قدالناخبينمن  ـ قدر الإمكان 2في أماآن قريبة

توزيع  إمكانيةداخل  البلدية آقاعدة عامة مع   يةنتخابالاعلى إجراء العملية 

، أما ) أي في حالة الزحام ( خارج محل البلدية   الناخبين على مكاتب خاصة 

                                                 
وانين الانتخابات،و آذا يلاحظ أن تنظيم أماآن ممارسة عملية الانتخابية،تتم في التشريع الجزائري بموجب نصوص الموجودة في ق1

القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية ،فهذه الأخيرة تضمنت العديد من التفاصيل ،حول تنظيم مكاتب و مراآز التصويت ،و 
 آذا بعض أحكام عملية التصويت،و الفرز

 .134مصطفى عفيفي،مرجع سابق،ص .د 2
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داخل البلدية وإنما  اتنتخابالاجراء لى إفلم يتم النص ع) 07ـ97(في قانون 

  .يةنتخابالايكون داخل الدائرة  اتنتخابالاإجراء  أن على 31نصت المادة 

  

  13ـ  89 فقرة الثانية من قانون  25المادة  بموجبآما أحدث المشرع  

و نص على هذه مفهوم مراآز التصويت،  06ـ  91 بعد تعديله بموجب القانون 

يقصد بمراآز  و،منه 31بموجب المادة  07ـ  97 قانون  المراآز 

و إذا آانت مكاتب  ،عدة مكاتب للتصويت  اتوجد فيه تيال ماآنالأالتصويت،

التصويت تتجلى أهميتها في أنها المكاتب التي تشرف على عمليات تصويت 

فإن أهمية مراآز التصويت تتجلى في   الأصوات عمليات فرز   الناخبين ثم 

،حيث يتولى هذا ،خاصة في القانون الجديدالمهام التي أسندت لمسؤوله

التكفل بالناخبين إداريا و إعلامهم،و  97من قانون  32الأخير بموجب المادة 

السهر على حسن سير العملية الانتخابية،آما يتولى مساعدة أعضاء مكاتب 

       .التصويت

      

مكاتب  أعضاء التي تشرف عليها(   بالنسبة لقاعة التصويتأما 

بمجموعة من الوسائل التي تضمن أداء حق  تجهيزها يتمف )التصويت

السرية و الشخصية،و حماية  :مبادئالتصويت على نحو يكفل تحقيق 

  .العملية من التزوير

  

و   و يقع على رؤساء مكاتب التصويت التأآد من وجود هذه الوسائل

 15هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزارة الداخلية المؤرخ في 

المتضمن قواعد تنظيم مرآز  و مكتب التصويت ،و ) مارس 15قرار ( 03/97/

قرار ( 03/2004/ 04من قرار وزارة الداخلية المؤرخ في  4،ثم المادة 1سيرهما

  .2،و الذي ألغى ضمنيا القرار السابق)04/03

                                                 
ر عدد .صادر عن وزارة الداخلية ،ج  97/ 03/ 15: تصويت و سيرهما مؤرخ في قرار  ،يحدد ننظيم مرآز التصويت و مكتب ال 1  

  .9ص  1997لسنة  14
 ).1997مارس  15بقرار (يرمز له في الرسالة  

  
لسنة  13ر رقم .الداخلية ،ج. صادر عن و 04 / 03/ 04قرار يحدد قواعد تنظيم و تسيير مرآز و مكتب التصويت مؤرخ في   2  

  28،ص  2004
 ).04/03/2004(يرمز له في الرسالة بقرار 



  193 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  

و فضلا عن ذلك فقد أآدت هذه القرارات التنظيمية على وجوب توفير 

آرها نصوص القوانين الانتخابية ،و إنما أشارت إليها بعض الوسائل ،التي لم تذ

طاولة الانتخاب ،الأختام ، سلة (فقط،عند تنظيمها لعمليات التصويت 

  ) .المهملات،لوازم المكتب 

   

  :في  1و تتمثل وسائل التصويت

  

  :صندوق الاقتراع ـ  

  
التي  يضع فيه الناخبون المظاريف أن هو الصندوق  الذي جرت العادة و

،و أشار إليه المشرع في المادة اتنتخابالاالمعبرة عن أرائهم في  بها الأوراق

،و يجب على أعضاء 07ـ  97من قانون 49ثم المادة  13ـ  89من قانون  38

  .المكتب التأآد من وجود صندوق الاقتراع مجهز بقفلين مختلفين 

   

  أواستبدالها بصناديق مزورة آ 1اولما آان التلاعب بالصناديق ممكن   

صناديق  3المشرع الجزائري أحاطفقد ،2مالصالح مرشح  يةانتخاب راقأوبإضافة 

 ذيتهدف إلى حماية الصناديق من التلاعب ال الأحكاممجموعة من ب  الاقتراع

   .في حينه بالتفصيل و هذا ما سنتعرض لهقع ي أن يمكن

  

  :المظاريف ـ

  

                                                                                                                                    
 
 638 -  633داود الباز،مرجع سابق ، ص .د 1
  627 ص ،2005منشأة المعارف  ،  ،الإسكندريةماجد راغب الحلو النظم السياسية والقانون الدستوري 1
ك أصوات      % 100مثال ذلك ما ذآره النائب نور الدين لفكاير أنه في أحد المكاتب آانت نتيجة التصويت  2 ة،بما في ذل لصالح نفس القائم

  أفراد أقارب القوائم الأخرى،و لا شك أن عدم معقولية النتائج هذه دليل على التزوير
  97،ص  4 2002ع   ،سنة  مجلة النائب، »المنظومة الانتخابية و حياد الإدارة«نور الدين لفكاير، 
 07ـ  97من قانون  49و ) 13ـ 89(من قانون : المواد 3
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الحـزب الـذي    أوالتي تحـوي اسـم المرشـح    ( راق التصويت أويتم وضع 

ــار ــوم     ) ه الناخــب اخت ــب ي ــي يجــدها الناخــب فــي المكت ــاريف الت ــي المظ ف

  :،و تخضع هذه المظاريف لمجموعة من الأحكام تتمثل فيما يلينتخابالا

  

نصـت   و هذا ما الإدارةتكون هذه المظاريف مقدمة من طرف  أن يجب   

 )07ـ   97(   قـانون  من  37،و آذا المادة )13ـ   89(  نون قامن  30عليه المادة 

،و بعبارة أخرى فلا يجوز للناخب وضع مظاريف غير هذه المظـاريف النظاميـة و   

  .إلا اعتبر تصويته ملغى

  

ذلك ل ـ،و  والهدف من وجود هذه المظاريف هو تحقيـق سـرية التصـويت    

مـن  : يجب أن تكون هذه المظاريف غير شفافة،و هذا مـا نصـت عليـه المـواد     

  . 07ـ  97من قانون  37و  13ـ  89قانون 

  

التحقـق مـن مطابقـة عـدد     ـ يقـع علـى عـاتق أعضـاء مكتـب التصـويت       

،و آـذا    07ـ 97 من ق 48و 13ـ   89من قانون:،المواد المظاريف لعدد الناخبين

مـن   5ثـم المـادة    ،)1997مـارس   15(سـة مـن قـرار   ما تضـمنته المـادة الساد  

ـ بطريـق    إضـافة مظـاريف   و هـذا آتـدبير وقـائي لمنـع     ،)2004مـارس   04(قرار

وهنـا بالمناسـبة تبـرز أهميـة       ،  أو قائمة مترشح  أو حزب ما لصالح الغش ـ   

  .عدم تغيب الناخبين عن التصويت فحضور الناخبين يمنع التصويت بدل الغير 

  

دام المظــاريف يقــوم رئــيس المكتــب    عــنا أوفــي حالــة وجــود نقــص    

فـي المحضـر    ستبدالها بأخرى ذات نموذج موحد ، ويؤشـر علـى الاسـتبدال   با

الذي يرفق بخمسة مظاريف ، والحكمة مـن توحيـد شـكل المظـاريف واضـحة      

  .التمييز بينها تحقيقا لسرية التصويت إمكانيةوهي عدم 

  

تكون هذه المظاريف غير شـفافة ،و غيـر مصـمغة ـ حتـى لا       أن يجب ـ 

  تتمزق ـ 
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، حيث يترتب البطلان على إلزاميالمظاريف هذه  استعمال ـ و يكون 

  .المظاريف استعمالعدم 

    

  :المعازل  ـ  

  

يدخلها الناخب ليستتر عن   نتخابالاأماآن مستترة داخل مكاتب  

ضمانا لسرية ،الصندوقها داخل اختارالتي  الانتخاب ورقة الناس أثناء وضع 

من قانون  47، ثم المادة   13ـ  89  قانون من  36التصويت،نصت عليها المادة 

راق أويرمي فيها  أن مهملات يستطيع الناخب ة،و توجد بداخلها سل 07ـ  97

راق من معرفة رأي والتصويت التي لم يستعملها حتى لا تمكن هذه الأ

،و هذه ضمانة أخرى من ضمانات سرية العملية اتنتخابالاالناخب في 

،آما أنه يجب أن توضع هذه المعازل في مكان يجعل عملية يةنتخابالا

  . التصويت لا تخفى على الجمهور

  

مارس  15(قرار  و من أجل تسهيل العملية الانتخابية أآثر،فقد نص 

 4في المادة  )2004مارس  04(،ثمسة منه الخامفي المادة  ،)1997

،بكل أنه يجب أن يوجد في آل مكتب تصويت عازلين على الأقل على ،منه

  .واحد منهما سلة مهملات

  

،فقد آان يشترط أن )1997مارس  15(من قرار  17و حسب المادة 

سافة ما بين طاولة الكاتب ،و صندوق التصويت ،و هذا ميتوسط العازل ال

،بالرغم من أن المقصود منه )2004 مارس 04(الترتيب لم ينص عليه في قرار

  .تسهيل عملية التصويت

    

  :أوراق التصويتـ 

  

قبل  الذين ـ و هي الأوراق النظامية التي تضم أسماء المترشحين 

،و التي من خلالها يعبر الناخبون عن إرادتهم،و قد )أحرار أو  أحزاب( ترشحهم
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و   13ـ  89   قانونمن 29:نص المشرع الجزائري على هذه الأوراق في المواد

  .   07ـ  97من قانون  36آذا المادة 

  

 :،و تتعلق بهذه الأوراق مجموعة من الأحكام القانونية تتمثل فيما يلي

 

أنها أوراق نظامية ، تتولى الإدارة تحضيرها،و تحديد أشكالها و 

ـ  97من قانون  36و   13ـ 89 من ق:  أحجامها،و هذا ما نصت عليه المواد

07.  

  

يتم إنشاء أوراق انتخاب ذات شكل و نموذج موحدين  أنجرت العادة   ـ 

  .تحقيقا لمبدأ سرية التصويت

  

   

راق ومترشح مجموعة من الأ أولكل قائمة يجب على الإدارة أن توفر  و

،  ،و ذلك في آل مكتب تصويتية لعدد الناخبين المسجلين في القائمةوامس

د المترشحين تحسبا لوقوع بعض تكون أآثر قليلا من عد أن  ـ يبدو لي ـ  بل

  .)آحمل الناخب سهوا لورقتين من نفس القائمة( خطاء الأ

     

راق أوويتم في القانون الجزائري النص على الأحكام المتعلقة ب

 أو يةانتخاب التصويت بموجب مراسيم تنفيذية تصدر بمناسبة إجراء عملية

راق التصويت حسب العملية أوبموجبه مضمون أستفتاء بعينه،تحدد  ا

 ،ومع ذلك فهناك أحكام ثابة في هذه المراسيم تتمثل في وجوب يةنتخابالا

راق ذات لون ونموذج موحدين حفاظا على مبدأ سرية التصويت،و وتكون الأ أن

 يةنتخابالاراق البيانات الكافية عن العملية وتتضمن هذه الأ أن آذلك فيجب

  .بصوته على علم  الإدلاءناخب من حتى يتمكن ال

  

 أوويلتزم الناخب عند الإدلاء بصوته بحمل ورقة تصويت عن آل قائمة 

الورقة التي يضعها  ختيارورقتي نعم أم لا ثم يتجه نحو المعزل لا أومرشح 
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راق أوفي الصندوق ، التصويت في المكاتب التي يكون فيها نقص في 

  . نتخابالا

  

و تكون هذه الأوراق موضوعة فوق طاولات توجد في مكاتب الانتخاب،و 

،آما نصت  1997مارس  15هذا منصوص عليه في  المادة الخامسة من قرار 

المادة السادسة من نفس القرار على وجوب تحقق أعضاء مكتب التصويت 

  من وجود أوراق تصويت بعدد آاف 

  

  :قائمة الناخبينـ 

   

مــن قــانون  38و آــذا المــادة ، 13ـ    89   قــانون مــن  31نصــت المــادة 

فــي المكاتــب التــي يــؤدي فيهــا  نتخــابالايوجــد يــوم  أن يجــب :هأنــ ،علـى 97

  .المكتب سجلين بذلكلم ا الناخبون التصويت نسخة من قائمة الناخبين

  

ـ و وجود القوائم الانتخابية في المكتب يسمح بالتحقق من أن 

ناخبين مسجلين بصفة قانونية،آما أنه وسيلة التصويت لن يمارس إلا من 

تنظيمية هامة إذ لا يعقل أن يتم انتظار يوم الانتخاب للتحقق من هوية 

  .الناخبين

  

 أن بعد تعديلهاـ فإنه يجب  13ـ  89   قانونمن   31و حسب المادة 

ين الناخبين و آذا أرقامهم،و أبقى واتتضمن القائمة أسماء و ألقاب و عن

 38و هذا بموجب المادة  97جزائري على هذا الحكم في قانون المشرع ال

  . منه

  

سالفة الذآر تشترط في هذه القائمة،أن  يصادق  31وقد آانت المادة  

عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي،غير أنه عند تعديل هذه المادة 

فقد أصبح ، 13ـ  89  قانون المعدل و المتمم ل 06ـ 91بمناسبة صدور القانون 

يشترط في القوائم الانتخابية أن تكون مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة 
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الإدارية الانتخابية،و في هذا زيادة لدور هذه اللجنة في مراقبة القوائم 

 .97الانتخابية،و استقر المشرع على هذا الأمر في قانون 

    

لة واطو تتضمن التأشيرات المنصوص عليها،و تكون موضوعة على ال  

  . التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت

  

 04(من قرار  5،ثم المادة )1997مارس  15( من قرار6المادة قد أآدت و 

ن قائمة الناخبين يجب ، فقد نصت هذه المادة  أ هذه الأحكام ،،)2004مارس 

القائمة الاسمية للناخبين المسجلين أن تكون مصادقا عليها قانونا ،و تتضمن 

  .في مكتب التصويت 

  

  :طاولات بعدد آافـ 

  

 ثم ، 1997مارس  15من  قرار  5نصت على هذه الطاولات المادة 

و توضع على هذه الطاولات    2004من قرار وزارة الداخلية لسنة  4المادة 

  . النتائجأوراق التصويت و المظاريف أثناء مرحلة التصويت،و عند حساب 

  

  :سلة مهملاتـ 

مارس  15( قرارمن  5و هي أيضا منصوص عليها بموجل المادة 

،و توضع عليها أوراق )2004مارس  04(قرار  4:ثم نصت عليه المادة ،)1997

  .التي لم يستعملها الناخبونالانتخاب 

  

لوازم :و فضلا عن ذلك يقع على أعضاء المكتب التحقق من توافر 

بموجب و هي أيضا منصوص عليها   ،...)مداداي ،سيالات خاتم (المكتب 

  .سالف الذآر تمن القرار 4و  5المواد 

   

  :مصابيح الـ 
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لم ينصا على وجود ) القديم و الجديد(بالرغم من أن قانوني الانتخاب 

المصابيح ،غلا أنه لا يتصور إآمال عملية التصويت و فرز النتائج دونها،خاصة و 

تنتهي على الساعة السابعة مساءا ،و بعدها تبدأ  أن عمليات التصويت

  .عمليات الفرز و حساب النتائج ،و إن لم توجد المصابيح فتسعمل الشموع

  

لم تشترط  )1997مارس  15(و يلاحظ أن المادة الخامسة من قرار .

اشترطت  )2004مارس  04(من قرار  4بينما المادة ،نوعا معينا من المصابيح

ي انقطاع آهربائي أثناء العملية ،أو تحسبا لأ،و ذلك  غازية أن تكون المصابيح 

  .1أثناء الفرز خاصة

   

  :نتخابالاعمال المادية المرتبطة بتجهيز قاعة الأـ 

  

) انتخاب راقأومعازل ، (بالوسائل سالفة الذآر نتخابالالتجهيز قاعة 

للدولة و الجماعات المحلية،و يمكن عوان التابعين يتم تسخير الموظفين و الأ

آذلك تسخير مستخدمي الهيئات و المؤسسات العمومية،و قد تم النص 

  .)55ـ  90(على حق التسخير بموجب المرسوم الرئاسي

حكام المتعلقة بالتسخير و على الأ)  55ـ  90(ما نص المرسوم آ

خير أيام،و عدم تستحديد مدة التسخير بثلاثة أيام إلى خمسة :أهمها

  .شخاص خارج مقر البلدية التي يقيمون فيها إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلكالأ

  

الذي ينظم ) 61ـ  97(صدر المرسوم التنفيذي 97و في ظل قانون 

حكام الذي تضمنها ،و تضمن نفس الأاتنتخابالاتسخير المستخدمين خلال 

ه آان أآثر وضوحا في تحديد الجهة التي لها أن تقريبا إلا) 55ـ 90(مرسوم 

 ،فنصت المادة الثانية منه على مااتنتخابالاحق تسخير المستخدمين خلال 

القنصلي تسخير  أورئيس المرآز الدبلوماسي  أويمكن الوالي «:يلي

د آان فق) 55ـ 90(قانون  ،بينما لم يكن هذا  الأمر واضحا في»...الموظفين

                                                 
في هذا الشأن ،راجت إشاعة حول لجوء بعض المكاتب إلى قطع التيار الكهربائي لتزوير النتائج ،خلال مرحلة الفرز في الانتخابات  1

 .1997التشريعية لسنة
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التابعين  الأعوانيمكن تسخير المستخدمين و «:ا يليلى آمونص المادة الأ

مثل هذا النص قد يخلق  أن ،و لا شك من»...للدولة و الجماعات المحلية

وزير (اتنتخابالاعلى  الإشرافنزاعا بين السلطات المختلفة التي لها دور في 

  .)  الداخلية،رئيس المجلس الشعبي البلدي

    

  

  : ممارسة التصويتآيفية ـ  ب

   

توجه الناخبين إلى مكاتب  نتخابيتم في اليوم المحدد للا

و الطرق المحددة بموجب قوانين  شكالالأ،حسب اتهمبأصو للإدلاءالتصويت،

  .نتخابالا

و لا يشرع في عمليات الانتخاب إلا إذا تم التحقق من توفر جميع 

الوسائل سالفة الذآر ،و من حضور عضوين من أعضاء مكتب الانتخاب من 

مارس  15(من قرار  12و  13: نصت عليه المواد  بينهما الرئيس،و هذا ما

  . على الترتيب )2004مارس  04(و قرار )1997

    

ه أن و التحقق من 1هويته إثباتو يتم التصويت،بقيام الناخب بعد 

 15(من قرارات 9، 10:م  ،،و ذلك أمام آاتب المكتب بمسجل في المكت

راق التصويت أوبحمل ظرف و  ،على الترتيب )2004مارس  04(و )1997مارس 

،و هذا ما نتخابالاـ الموجود في مكتب     الموجودة،ثم التوجه إلى المعزل 

،و آذا  )13ـ  89(  قانون من  38نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

و هناك يضع الورقة المعبرة عن صوته في  ،07ـ  97من قانون  50المادة(

الناخب لا  أن الظرف،ثم يتوجه إلى رئيس المكتب ليتحقق هذا الأخير من

يحمل سوى و رقة واحد،ثم يضع هذا الظرف في الصندوق ـوفقا لأحكام 

يوقع في قائمة و بعد ذلك  سالفة الذآر في فقرتها الثالثة 38المادة 

يضع بصمة إصبعه اليسار إذا آان لا  أواسمه،الموجودة في المكتب أمام 
                                                 

ديلها عن  )13ـ   89(  من قانون  38إثبات الهوية بكون بأية وثيقة رسمية تحقق هذا الغرض ،و هذا ما أآدت عليه المادة  1 د صدور  ،بعد تع
ادة (ساف الذآر،آما نصت ) 06ـ  91(القانون رار    10الم ادة    1997مارس   15:من ق م الم رار و   9:،ث ة  ،ص .من ق الفي  (2004الداخلي س
 .،و يكون الاختصاص في هذا الشأن لكاتب المكتب)الذآر
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و آذا  )13ـ  89(  قانون من 40نصت عليه المادة  ،و هذا ما1يستطيع التوقيع

(  قانون من  40،ثم يتم أخيرا و عملا بأحكام المادة 97من قانون  51المادة 

  نتخابالا،دمغ بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع و يثبت عليها تاريخ )13ـ  89

  

 4(قرار من  17و  97مارس  15:المادة الخامسة من قرار سب حو 

انتخب لمن باشر العملية بنفسه،و ختم : فإنه يوضع ختم  ، ) 2004مارس 

و  مارس  15قرار  من 22،و حسب المواد بالوآالةت وصانتخب بالوآالة لمن 

  .الوآالة   فإنه يجب دمغ) 2004مارس  4(من قرار  20

   

ـ و هذا  بنفسهتصويت بال الناخب يقوم أن التصويت،من قواعد و 

من يساعده،و هذا ما نصت  اختيار،و في حالة العجز يؤذن له بآقاعدة عامة ـ 

  .  97من قانون  50و آذا المادة ، 13ـ  89  قانون من  39 ه المادةليع

     

 الأحكامو لكي يكون صوت الناخب معبرا،فإنه يلتزم بمجموعة من 

تتعلق بكيفة وضع ورقة المتعلقة بورقة التصويت،هي عبارة عن قيود 

  :2الاتصويت في الصندوق ،و تتمثل هذه القيود فيما يلي

  

  . راق في ظرف في ظرف واحد أوـ الامتناع عن وضع عدة   

   

الورقة المجردة من  أوالامتناع عن وضع الظرف المجرد من الورقة  

،و تحقيق سرية إرادة الناخب احترامم احكالظرف،و الهدف من هذا الأ

أو الناخب  من أخطعلى وقوع  إما التصويت،فوضع ورقتين مختلفتين دليل

وعلى هذا الأساس فالظرف الخالي من الورقة ، وآذلك عدة  :على تعمده 

الظرف  اعتبارراقا في ظرف واحد يجعلها ملغاة فلا يمكن على سبيل المثال أو

ه لم يوافق ، أن على أساس،بلاه تصويت أنالاستفتاء الخالي من الورقة في 
                                                 

دين  أما إذا آان الناخب من ذوي العاهات ففي هذه الحالة يصوت بالوآالة،لكن في حالة إصراره عل 1 ى التصويت شخصيا،و آان مبتور الي
ان          ع،و لا يستطيع وضع بصمة الأصبع اليسار إذا آ أو الرجلين،فإن المشرع لم ينصص على آيفية توقيعه،فهذا الناخب لا يستطيع التوقي

ذا يجب ا      التوقيع،و آ ه ب دم قيام م     مقطوعا،وهنا أقترح أن يقوم رئيس المكتب بالتوقيع بدله مع الإشارة إلى سبب ع ع ت ارة إلىأن التوقي لإش
 . بحضوره

 ،و ما بعدها 671داود الباز،مرجع سابق،ص.د -  2
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الناخب  أن ه لم يعارض ، فخلاصة القولأن ها نعم على أساساعتبارولا يمكن 

،أما إذا يعبر عن إرادته صراحة حتى يكون له أثر في حساب النتائج  أن يجب

ة لا يريد التصويت لأية قواختار الناخب وضع الظرف بدون ورقة فهذا يعني أنه 

  .سيلسية

  

راق والأ أوالورقة التي تحمل أية ملاحظة  أوـ الامتناع عن وضع الظرف  

  :    الممزقة  أوالمشوهة 

  

راق التي تتيح التعرف على أصحابها تكون باطلة ، وهذا والأآون هذا   و

على  أوراق التي تحمل ملاحظة سواء على الورقة ذاتها وما يفسر بطلان الأ

  .الظرف وآذلك الورقة الخالية من الظرف

  

 57جزئيا، وقد نصت المادة  أوراق  آليا والامتناع عن شطب الأـ  

هذا  الاقتراعالحالات التي تقضي فيها طبيعة  استثناءسالفة الذآر على 

  13ـ89( انونمن ق 46لم يكن منصوصا عليه في المادة  الشكل وهذا ما

المشرع آان يقصد  يتصور أن يمكن أنالقديم عند صدورها، لكن مع ذلك لا 

ه أنأنه لا يعقل  ك،ذل 13ـ  89   قانونفي  الاستثناءمن عدم النص على هذا 

تقتضي ذلك،و لهذا  الاقتراعراق المشطوبة إذا آانت طبيعة ويحكم ببطلان الأ

 06 ـ 91صدور القانون  بمناسبة، 13ـ  89   قانونمن  46المادة  ليتعد تم فقد

راق شرف و وقار و،و الهدف من إلغاء هذه الأالاستثناءعلى هذا  تنصل

راق المشوهة و المشطوبة ، ووهذا ما يفسر بطلان الأ:  يةنتخابالاالعملية 

راق التي تحمل ملاحظات هي في جوهرها قذف لبعض ووآذلك الأ

نها تتيح التعرف على أصحابها عبارات جارحة فهذه تلغى لأ أوالمترشحين 

الإلغاء بالنسبة لها ناتج عن المساس بشرف العملية  اعتباروآذلك يمكن 

  .يةنتخابالا
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  . 1وهذه الأحكام أخذها المشرع الجزائري من المشرع الفرنسي

  

 فلا ،تكون الورقة صحيحة ومعبرة عن صوت الناخبحتى ف باختصارو 

  . الشكلية المبينة لكيفية التصويت  جراءاتيحترم الإ أنبد

  

مجلس الدولة الفرنسي قد خفف من حالات البطلان  أن ويلاحظ   

  :راق في الحالات التالية وفقضى بصحة الأ

  

الورقة التي مزق جزء منها صحيحة ، وهذا الرأي  أن)م د ف (  اعتبرـ 

يكون  لا جدير بالإتباع من المشرع الجزائري خاصة وأن التمزيق البسيط قد

متعمدا وعلى آل حال فالقانون الجزائري ترك للقضاء سلطة تقديرية في 

  .راق التي يشك في صحتهاوتقدير مدى صحة الأ

  

تعبر ) (xراق التي تحمل علامةوالأ أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرـ 

في القانون  الاجتهاده لا مانع من إتباع هذا أن راقا صحيحة ، ويمكن القولأو

( لم تكن العلامة التي وضعها الناخب تعبر في ذاتها عن ملاحظة  الجزائري ما

 أو للآدابآانت هذه العلامة مسيئة  أوآوضع علامة استفهام على الناخب 

  .ات السابق ذآرهاعتبارمات التي تخالف الاغير ذلك من العلا

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                 
 638داود الباز،مرجع سابق،ص. د 1



  204 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث  طلبالم

  مرحلة الفرز

  ئجاو إعلان النت 

  

تأتي مرحلة الفرز وإعلان النتائج  تصويت،البعد الانتهاء من عمليات 

،حيث يتم في هذه المرحلة معرفة ما حصل عليه آل مترشح أو قائمة من 

أصوات وبعد ذلك تحديد الفائزين في الانتخاب حسب القواعد المتبعة في 

  .توزيع المقاعد 

  

الانتخاب آغيرها من المراحل السابق ذآرها، وهذه المرحلة من مراحل 

  .لابد فيها من اتخاذ الاحتياطات التي يكون غرضها حماية العملية من التزوير 

  

المراحل التي تمر بها عملية حساب عرض   يتمس طلبالموفي هذا 

و ذلك دون التعرض إلى تشكيل الجهات التي ، النتائج في القانون الجزائري 
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يات،و إن آنت في بعض  الأحيان أعطي بيانا موجزا لهذه تتولى هذه العمل

أما الضمانات التي في المبحث الثاني من هذا الفصل،كون تسالجهات ،فهذه 

الفصل وضعها المشرع الجزائري لحماية العملية من التزوير فمجال دراستها 

  .هذه الرسالةمن  الثالث

  

حسب طبيعة الانتخاب  عملية جمع النتائج الانتخابية تختلف مراحلو  

تمر التي  آانت المراحل،فكلما آانت المجالس المنتخبة أعلى درجة آلما 

و نتائج  ،إلى أن نصل إلى رئيس الجمهورية  بها عملية حساب النتائج أآثر

و  تحديد النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية التي يكون، الاستفتاءات

، وفيما يلي المراحل التي آامل الناخبين التي تضم أصوات نتائج الاستفتاءات

  :يتم من خلالها عمليات جمع النتائج وتوزيع المقاعد 

   

المراحل المختلفة التي تمر بها عمليات    ههذ   دراسة  تتمسـ و 

  : ،و ذلك وفق ما يليحساب النتائج

    

  :على مستوى مكاتب الانتخاب   العمليات التي تتم أولا ـ

  

عمليات الفرز و إعلان النتائج  تنظيمالقوانين الانتخابية الجزائرية  تولت

 53ثم المواد من   )13ـ  89(  قانون من  48إلى غاية المادة  41:من المواد

  :،و تتتم على النحو التالي 07ـ  97من قانون  59إلى 

  

التي تم فيها  مكاتبالتبدأ عمليات حساب النتائج على مستوى 

يتولون  الذين،بتعيين الفارزين تصويتال،حيث يقوم رئيس مكتب التصويت

راق وعد النقاط ،وذلك من بين الناخبين المسجلين في وعمليات فرز الأ

المكتب مع حراستهم أثناء أدائهم لعملهم ، وفي حالة عدم آفايتهم يشارك 

  ،و تتم أعضاء المكتب في عمليات الفرز

  

  :داخل المكتب الأعمال التالية
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   :مترشحالتي حصل عليها آل  النتائج  حسابـ  1

  

النتائج المتحصل عليها في آل مكتب  عدالأولى  المرحلة  ويتم في 

   ،راقا ملغاةأوالتي تعتبر  أو عنها المعبرغير   وذلك بعد تصفية ،على حدة 

ويقصد بالأوراق الملغاة تلك الأوراق التي لا تحسب نتيجتها في 

الانتخابات فيكون وجودها آعدمها ، وقد حددها المشرع الجزائري في المادة 

  . ) 07ـ97(من ق 57وأيضا في المادة ) 13ـ89(من ق 46

  

و استثناءا من هذا الحكم،فيتم حساب النتائج المحصل عليها في 

 42ل مقرات البلديات،و هذا ما آانت تنص عليه المادة المكاتب المتنقلة داخ

  .فقرة أخيرة 07ـ  97من قانون  53،ثم المادة  13ـ  89فقرة أخيرة من قانون 

   

  :اق عد النقاطأوـ إعداد 2

  

التي حصل عليها آل مترشح أو قائمة أو نتائج  النقاطتدوين  يتم 

 في أوراق خاصة تدعى أوراق عد النقاط،) حسب طبيعة الانتخاب(الاستفتاء

من  55،و آذا المادة )13ـ  89(  قانون من  44وهذا ما أشارت إليه المادة 

على وجوب توفير عدد آاف من   971  رارمن ق 5،آما أآدت المادة  97قانون 

راق النتائج وو تتضمن هذه الأ لسبر النتائج الجزئية ،  لنقاطأوراق عد ا

على    الاستفتاءحتى نتائج  أومترشح، أوالمحصل عليها بالنسبة لكل قائمة 

  . مستوى   آل مكتب جرى فيه التصويت

  

راق عد النقاط  الموقعة أومن عمليات الفرز يسلم الفارزون  نتهاءبعد الا

التي نازع الناخبون في  أوراق التي يشك في صحتها ومن طرفهم وآذا الأ

  .صحتها 

  
                                                 

 .33صادر عن وزارة الداخلية ،مرجع سابق، ص   97/ 03/ 15: قرار  مؤرخ في  1
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و يلاحظ أنه يقع على عاتق أعضاء المكتب التحقق من وجود أوراق عد 

 04(من قرار 5و آذا المادة ،)1997مارس  15(من قرارا 6م (النقاط بعدد آاف ،

  .)2004مارس 

  

  :1محاضر الفرزـ  3

  

النتائج تضمن ت تيالضر الفرز اتحرير مح إعداد أوراق عد النقاط،يتم بعد 

المحصل عليها في المكتب ، ويكون هذا المحضر محررا في نسختين ، 

 راقوبين عدد توقيعات الناخبين وعدد الأ التفاوتحضر إلى مويشار في هذا ال

محاضر ملاحظات و تحفظات المترشحين آما  يجب أن تتضمن هذه وجد  أن

  .الفارق الذي قد يوجد بين عدد المظاريف و عدد التوقيعات و آذاأو ممثليهم،

  

فقد   06ـ 91المعدلة بموجب ق  55و بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

محضر الفرز،و التصويت بدل الغير بب توآالا اشترط المشرع الجزائري إرفاق 

  .هذا لتتمكن الجهات المختصة من رقابتها

      

و بعد الانتهاء من إعداد المحاضر،يقوم رؤساء المكاتب بتسليمها،للجنة 

تدعى اللجنة الانتخابية البلدية  ـ سيأتي الحديث عنها في الفصل الموالي 

من  58و آذا المادة، 13ـ  89   قانون من  47ـ،و هذا ما نصت عليه المادة 

محاضر  تدعى محاضر ، و تتولى هذه اللجنة تتولى تحرير  07ـ  97    قانون

 .الإحصاء البلدي

 

ـ  89من قانون  115و بالنسبة للانتخابات الرئاسية ،فقد نصت المادة 

على أن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية تحرر في محضر من نسختين ،و  13

ـ  97من قانون  164على استمارات خاصة،و نفس الحكم نصت عليه المادة 

07.  

                                                 
ادة   13 ـ) 13ـ   89(  من قانون  45:نصت على محضر الفرز المواد 1 انون    56،و الم ادة     07ـ   97من ق ا أآدت الم رار    6،آم  15من ق

 ،على وجوب تأآد أعضاء مكتب التصويت من وجود استمارات المحاضر بعدد آاف  1997مارس 



  208 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  

و يقع على أعضاء مكتب التصويت التحقق من وجود عدد آاف من هذه 

ثم قرار ،)1997مارس  15(من قرار 5، 6: ،و هذا ما تضمنته المواد المحاضر 

  .على الترتيب،)2004مارس  04(

  

الفرز إلى اللجان الانتخابية البلدية ،يجب على محاضر و قبل ارسال 

رؤساء المكاتب ارسال هذه النتائج أولويا إلى رؤساء مراآز التصويت،و هذا ما 

على  )2004مارس  4(قرار و  مارس 15قرار من  24و  26: نصت عليه المواد 

  .الترتيب

  

ويتم في هذه المرحلة عد النتائج المتحصل عليها في آل مكتب على 

  .المحصل عليها في آل مرآز تصويت  النتائجحساب ،ثم يتم ةحد

  

بلدية (ات الانتخابي  ،فإن جميع أنواع اضر الفرزو يلاحظ أنه إلى غاية تحرير مح

بالمراحل سالفة الذآر،و بعد هذا تختلف هذه  تمر )و ،رئاسية.ش.،ولائية،م

  .المراحل بحسب نوع الانتخابات التي نكون بصددها

  

  

  :البلدية   يةنتخابالااب النتائج على مستوى اللجنة حسثانيا ـ 

  

المحاضر  إرسالعلى النحو السالف ذآره يتم الفرز  محاضر  بعد تحرير 

 ثم،    13ـ  89  قانون من  47البلدية، وقد نصت المادة  يةنتخابالاإلى اللجان 

 الذينهم  يةنتخابالارؤساء المكاتب  أن على 07ـ  97 قانون من  58المادة 

 الإداريةيتولون بأنفسهم تسليم نسختي محاضر الفرز مع الملحقات للجنة 

والمحدد  97مارس  15قرار وزير الداخلية المؤرخ بتاريخ  أن ، غير يةنتخابالا

رئيس  أن منه على 25نص في المادة ،التصويتلقواعد تنظيم مراآز ومكاتب 

لويا إلى رئيس المرآز الذي يتولى بدوره أوالمكتب يقوم بإرسال المحاضر 
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 24، و نصت على هذا الحكم أيضا المادة إرسال النتائج إلى اللجنة البلدية

   .2004مارس  04من قرار 

  

البرلمانية فتتولى اللجان البلدية تحرير ثلاثة نسخ  اتنتخابالاوفي حالة 

 أوالولائية من محاضر الإحصاء البلدي وترسل نسخة منها فورا إلى اللجنة 

  .لجنة الدائرة آما سيأتي ذآر هذه اللجان بعد قليل 

  

التي ،محاضر الإحصاء البلديتحرير و يتم على مستوى هذه اللجان ـ 

 58المادة  ثم 13/ 89 من قانون   47الفقرة الثالثة من المادة    يهاعلنصت 

المحاضر بواسطة   في فقرتها الثانية ،و يتم إنشاء هذه   07ـ  97   قانون من 

اللجان الانتخابية البلدية ، و تتضمن هذه المحاضر جميع الأصوات ـ على 

  .مستوى البلدية ـ،و توقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية

  

  

ـ  97من قانون  89: ،ثم المادة  13ـ  89من قانون  73و بموجب المادة 

بجمع النتائج المسجلة في مكاتب  تقومفإن اللجان الانتخابية البلدية  07

  .تصويت بالنسبة لكل بلدية 

  

و بالنسبة للانتخابات الرئاسية ،فتتولى هذه اللجنة إحصاء النتائج 

المسجلة على مستوى البلدية ،و تسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ 

،ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية،بحضور ممثلي 

و  13ـ  89من قانون 2فقرة  115هذا ما آانت تنص عليه المادة المترشحين،و 

  .07ـ  97من قانون  2فقرة  164: المادة 

  

  . و تخضع عمليات حساب نتائج الاستفتاء بنفس هذه الكيفيات 

  

وفي هذه المرحلة يمكن حساب نتائج المجالس الشعبية البلدية    

السابقة في الفقرة الأخيرة  58نصت عليه المادة  وتوزيع مقاعدها وهذا ما
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اللجنة البلدية تملك جميع النتائج المحصل عليها على  أن منها طالما

حيث لم   13ـ  89 قانونمستوى البلدية ، ولم يكن الأمر آذلك عند إصدار 

البلدية توزيع مقاعد المجالس الشعبية البلدية  يةنتخابالايكن بإمكان اللجان 

الذي أضاف فقرة   06ـ90 بموجب القانون  13ـ89 تم تعديل قانون  أن إلى

البلدية عد الأصوات  يةنتخابالاأصبح بموجبها للجنة 47جديدة في المادة 

  .وتوزيع مقاعد المجلس الشعبي البلدي 

  

 أما إذا لم  يتعلق الأمر بتوزيع مقاعد الجالس الشعبية البلدية فيجب 

الولائية  يةنتخابالاالبلدية بإرسال النتائج إلى اللجان  يةنتخابالاتقوم اللجان  أن

 .1على مستوى الدوائر حسب الأحوال يةنتخابالااللجان  أو

 

 97قد آانت المادة أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ،ف

بعد جمع النتائج ،  اللجان الانتخابية البلدية  توجب على  13ـ  89   قانونمن 

على مستوى البلديات التابعة لها إرسال النتائج إلى اللجان المسجلة 

أصبح  06ـ  91،ثم بعد تعديل هذا النص  بموجب القانون الانتخابية للدائرة

،أما الواجب على هذه اللجان إرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية للولاية

ى هذه النتائج إل إرسال،فقد نصت على  07ـ  97من قانون  115المادة 

سالفة الذآر أن  115،آما اشترطت المادة  2يةجان الانتخابية للدوائر أو الولاالل

  .في ثلاث نسخيتم تحرير المحاضر البلدية 

      

  : اللجان الانتخابية للولايات  مستوى على حساب النتائج ثالثا ـ

  

يتم على مستوى هذه اللجان حساب النتائج المتعلقة بانتخابات 

،و ذلك في حالة تطابق تقسيم الدوائر الانتخابية الولائية المجالس الشعبية

                                                 
الدائرة مطابقة لحدود الولاية،فالنتائج يتم إرسالها للمجالس الشعبية  إذا تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبية الولائية،و آانت حدود 1

الولائية،آذلك يتم إرسال النتائج لهذه المجالس في حالة انتخابات المجلس الشعبي الوطني،عندما تكون الدوائر الانتخابية متطابقة مع 
يات،و يتم إرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية في الدوائر،في التقسيم الإداري ،أي حدود الدوائر الانتخابية متطابقة مع حدود الولا

الولايات (لا تتطابق مع التقسيم الإداري ) سواء في انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الولائية(الحالات التي تكون الدوائر الانتخابية 
 .التشريعية  1991الحال عليه في انتخابات ،بحيث تكون الولاية الواحدة تحتوي على عدة دوائر انتخابية ،آما آان ) 
ا في الحالات      ) الولايات(في الحالات التي يكون تقسيم الدوائر  مطابقا للتقسيم الاداري   2 ة ،أم ة الولائي فترسل النتائج إلى اللجان الانتخابي

 يتم إرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية للدوائرالتي لا يتطابق فيها تقسيم الدوائر مع التقسيم الاداري ـ و هو أمر غير وارد حاليا ـ ف
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أي أن حدود الدائرة الانتخابية ،تكون مطابقة لحدود (مع التقسيم الإداري 

،و ذلك أيضا في حالة التطابق بين جلس الشعبي الوطنيمالآذا ،و )الولاية

ستفتاءات نتائج الانتخابات الرئاسية،و الا  ،و آذاحدود الدائرة و حدود الولاية

آانت نتائج المجالس  13أ  89،و  عند صدور قانون )بالنسبة لكل ولاية(

الشعبية البلدية تتم على مستوى هذه اللجنة،و هذا ما سيتم التعرض له 

  :على النحو التالي

  

  : )سابقا( المجلس الشعبي البلدي اتانتخابجمع  نتائج ـ  1

  

 يةنتخابالاعلى اللجنة  تنص 13ـ  89   قانون من  73المادة  آانت 

ث عن يتي الحديأالولائية ـ التي س يةنتخابالاتكلف بنقل النتائج إلى اللجنة 

البلدية و  الانتخابيةتشكيلها ـ، التي تتولى بدورها مراجعة نتائج اللجان 

ساعة على الأآثر  48إعلان النتائج في  يةنتخابالاجمعها،و تتولى اللجان 

(  قانون من  74نصت عليه المادة  حسب ما قتراعالا اختتاممن ساعة  ابتداء

 يةنتخابالا،و لا تكون هذه النتائج نهائية إلا بعدما تفصل اللجنة )13ـ  89

حق  76منحتهم المادة  الذينالولائية في الطعون المقدمة من الناخبين،

  .تالمنازعة في مشروعية عملية التصوي

  

هذه الصلاحية ألغيت منها،و ذلك عند أول تعديل لقانون  غير أن

،إذا أصبحت مهمة جمع    06ـ  90  : بموجب القانون  13ـ  89الانتخاب 

اللجان الانتخابية البلدية آما اختصاص ب من .ش.النتائج المتعلقة بأعضاء م

  .تقدم بيانه

    

  :المجالس الشعبية الولائية اتانتخاب جمع نتائجب ـ  

  

مستوى على  تتم عمليات حساب نتائج المجالس الشعبية الولائية  

و ذلك بجمع النتائج التي حصلت عليها اللجان   اللجنة الانتخابية الولائية



  212 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

من  71،و هذا ما آانت تنص عليه المادة  الانتخابية البلدية،بعد مراجعتها

  .الحالي 07ـ  97من قانون 87ثم المادة  13ـ  89قانون 

  

على مستوى اللجان الانتخابية ج ـ حساب نتائج المجلس الشعبي الوطني 

  :الولائية

  

يتم على مستوى اللجان الانتخابية الولائية حساب نتائج المجالس 

تنص على أن   13ـ  89من قانون  97الشعبية الوطنية ،و قد آانت المادة 

لدية التي تكلف اللجان الانتخابية البجمع  نتائج  مكاتب التصويت  بواسطة 

بدورها بنقل النتائج إلى اللجان الانتخابية للدوائر،ثم تقوم اللجان الانتخابية 

بجمع النتائج المحصل عليها على اللجان الانتخابية البلدية ،و حسب   للدوائر

فإن نتائج اللجان الانتخابية للدوائر ،ترسل إلى  13ـ  89من قانون  98المادة 

  .ولائية لجمعهااللجان الانتخابية ال

  

هذه اللجان لا تعلن  ،فإن 13ـ  89من قانون  99ه،و حسب المادة غير أن

  .عن النتائج ،بل يتولى المجلس الدستوري إعلانها بعد ضبطها

  

 06ـ  91بموجب القانون  13ـ  89من قانون  97و عند تعديل المادة 
اللجان تغيرت إجراءات جمع نتائج المجلس الشعبي الوطني،فأصبحت 1

الانتخابية للدوائر هي التي تتولى جمع النتائج المحصل عليها في آل مكاتب 

أما باقي مراحل عملية جمع نتائج التصويت بدل من اللجان الانتخابية البلدية ،

  .و فلم تتغير.ش.م

  

على أن اللجنة الانتخابية  115،نصت المادة 07ـ  97و في قانون 

لنتائج المحصل عليها بمكاتب التصويت ،و البلدية هي التي تقوم بإحصاء ا

                                                 
أغفل بيان تشكيل اللجنة الإدارية  الانتخابية ،و تدارك ذلك بموجب  13ـ  89الجدير بالذآر أن المشرع الجزائري عند إصداره لقانون  1

  . 06ـ  91مكرر الدرجة بقانون  97المادة 
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أو إلى اللجنة الانتخابية الولائية  ترسلهاثلاث نسخ ،و محضر ذو تحررها في 

  .1حسب تقسيم الدوائر الانتخابية (اللجنة الانتخابية للدائرة 

  

  :د ـ حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاءات 

  

،جمع نتائج الانتخابات الولائية يتم على مستوى اللجان الانتخابية 

الرئاسية و الاستفتاءات ،بالنسبة لجميع البلديات التابعة للولاية ،و يجب 

آأقصى أجل ،و ترسل المحاضر في  12:عليها إنهاء أعمالها على الساعة 

ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري،و هذا ما آانت تنص عليه المادة 

،و في هذه  07ـ  97من قانون  165دة ،ثم الما 13ـ  89من قانون  116

  .المرحلة نتحصل على النتائج في آل ولاية 

  

  :رابعا ـ حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للدوائر

  

المجلس  تمر عبر هذه اللجان عمليات حساب نتائج انتخابات   

الشعبي الوطني ،و ذلك في حالة عدم تطابق التقسيم الإداري مع تقسيم 

    :،و ذلك على النحو التاليالدوائر الانتخابية

    

 يةنتخابالااللجان  نأ علىتنص ،   13ـ  89  قانون من  97المادة  آانت

 نتخابالاتدعى لجان  انتخاب إلى لجان الاقتراعالبلدية تقوم بنقل نتائج 

 )13ـ  89(  قانون من  98،و تتولى هذه الأخيرة عملا بنص المادة  للدوائر 

هاء عملها و نإ جمع نتائج التصويت في آل دائرة،و يجب على هذه اللجان

  .تسجيله في محضر و إرساله فورا إلى المجلس الدستوري

  

   )13ـ   89(  قـانون  المعـدل ل  06ـ91المشرع الجزائري في قانون  أن غير

 يـة نتخابالاقد نص على جمع نتـائج المكاتـب بواسـطة اللجـان     ) للمرة الثانية(

  .الولائية يةنتخابالائر،و آذلك فإن هذه الأخيرة،تتولى نقل النتائج للجنة اللدو
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ــانون    ــي ق ــا ف ــادة    97أم ــد نصــت الم ــى 116فق ــة   أن عل ــولى اللجن تت

  يةنتخابالاالولاية جمع النتائج المحصل عليها دائرتها  أو 1للدائرة يةنتخابالا

  

خامسا ـ حسـاب النتـائج علـى مسـتوى الـدوائر الانتخابيـة الموجـودة علـى           

  :مستوى السفارات و القنصليات الجزائرية بالخارج

  

،و يـتم تشـكيلها    07ـ   97من قانون  116نصت على هذه اللجنة المادة 

عند اجراء انتخابات المجلس الشـعبي الـوطني ،و تكلـف هـذه اللجنـة بجمـع       

واطنين المقيمين بالخـارج ،بحيـث تعلـن الفـائز فـي دائـرة       النتائج بالنسبة للم

  . انتخابية على حدة

  

  :حساب النتائج على مستوى المجلس الدستوريسادسا ـ 

  

المجلس الدستوري ضبط نتـائج المجلـس الشـعبي    يتم على مستوى 

الوطني،و آذا حساب النتائج النهائية لانتخابـات رئـيس الجمهوريـة،و هـذا مـا      

  :  ه على النحو التاليسيتم التعرض ل

  

  :أ ـ ضبط نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني

  

في فقرتها الثانية على أن اللجان  13ـ  89من قانون  98نصت المادة 

الانتخابية الولائية ،و بعد انتهائها من حساب النتائج،تسجلها في محضر،و 

ضبط النتائج و إعلانها   يتولى ، الذي المجلس الدستوريترسله فورا إلى  

،و بعد يةنتخابالاساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان    72 في أجل أقصاه

فقد أصبح المجلس الدستوري ملزما  اتنتخابالامن قانون  99تعديل المادة 

،و بقي بتبليغ النتائج إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و وزير الداخلية
                                                 

دوائر الانتخابي   1 انون ال ان ق م       يقسم ال  ةإذا آ م تقس ا إذا ل دوائر هي المختصة بالجمع،أم ون لجان ال ا تك ر فهن دة دوائ ى ع دة إل ة الواح ولاي
يم  ة   الولايات إلا دوائر فتكون اللجان الانتخابية الولائية هي المختصة،و لحد الآن فالمعمول به بالنسبة للدوائر الانتخابية هو عدم تقس الولاي

  .خارج،فجمع النتائج من اختصاص اللجان الانتخابية للدوائرإلى دوائر ،أما بالنسبة للمصوتين في ال
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 07ـ  97من قانون  117و  2فقرة  116:د العمل بهذه الأخكام بموجب الموا

،مع تعديل بسيط،و هو النص على أن النتائج ترسل إلى المجلس الدستوري 

  .1من طرف اللجنة الانتخابية للدائرة أو الولاية

  

و لا تكون هذه النتائج نهائية إلا بعد فصل المجلس الدستوري في 

المنصوص عليها في  2طعون المواطنين و الجمعيات ذات الطابع السياسي

تعديل  أو اتنتخابالا،و على أساسها يمكن إلغاء اتنتخابالامن قانون  100

  .النتائج

  

  :اتالاستفتاءرئيس الجمهورية و  اتنتخابحساب النتائج بالنسبة لاب ـ 

  

تعرضنا في ما سبق إلى جميع المراحل التي تمر بها عمليات حساب 

حساب نتائج الاستفتاءات ،و في ما نتائج انتخاب رئيس الجمهورية ،و آذا 

يلي سيتم التعرض فقط للمرحلة الأخيرة من عمليات حساب نتائج انتخاب 

 : ئيس الجمهورية و الاستفتاءات أي على مستوى المجلس الدستورير

 

على أن اللجانن 13ـ  89من قانون 116الفقرة الأخيرة من المادة 

الانتخابية الولائية تتولى إرسال المحاضر في ظروف مختومة إلى المجلس 

من نفس القانون ،فيعلن هذا الأخير النتائج  118الدستوري،و حسب المادة 

ية أيام من تاريخ تسلمه للمحاضر من اللجان الانتخاب 10:في مدة أقصاها 

من نفس القانون،على أن حساب نتائج الاستفتاء  122الولائية،و نصت المادة 

يتم بنفس الكيفيات المتبعة لحساب نتائج رئيس الجمهورية المنصوص عليها 

أبقى المشرع على  07ـ  97،و في قانون )118إلى  116(بموجب المواد 

يفيات بالنسبة لك 167إلى 164من : نفس هذه الأحكام بموجب المواد 

 07ـ  97من قانون  171حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية،و نصت المادة 

                                                 
و على مستوى اللجان الانتخابية الولائية أو اللجان الانتخابية للدوائر .ش.نص على حساب نتائج الم 07ـ  97سبق القول أن قانون  1

 ...،حسب الأحوال 
 . 06ـ  91بالقانون ) 13ـ  89(  من قانون 100مادة تم منح الجمعيات ذات الطابع السياسي الحق في الطعن بعد تعديل ال 2
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على أن حساب نتائج الاستفتاء تتم بنفس آيفيات حساب نتائج رئيس 

  .من نفس القانون 167إلى  165من   :الجمهورية المنصوص عليها في المواد 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال مطلبال

  :الانتخابيةالعملية  شراف علىالإ 

  

الإشـراف علـى   ...)   ،الادارةالبلدية ، الـوالي ( الجهات الادارية تتولى    

،وقبل ذلك الإعداد لهـا،و بعـدها إعـلان النتـائج،و فـي جميـع       عمليات التصويت

تنفرد بهذه الأعمال، ومن جهة أخـرى يشـارك    الإدارةهذه المراحل فإن أجهزة 

بصـفتهم متنافسـين  علـى آسـب      اتنتخاب ـالافـي مختلـف    1أعضاء السـلطة 

،شأنهم في ذلك شأن أحـزاب المعارضـة، الأمـر    اتنتخابالاأصوات الشعب في 

ـ السـلطة التنفيذيـة تصـبح      أنالذي تترتب عليه نتيجة في غاية الخطورة وهي

                                                 
ي         1 ديمقراطي ف وطني ال ع ال وائم التجم ة ضمن ق ن أعضاء الحكوم ر م ح الكثي أن ترش ذا الش ي ه ا ف ن ذآره ي يمك ة الت ين الأمثل ن ب م

نة    ريعية لس ات التش دي         1997الانتخاب اع الح ا ش ه ، آم ن حداثت الرغم م د ب ة المقاع ر بأغلبي ذا الأخي وز ه ذه   وف ي ه ر ف ن التزوي ث ع
 ....الانتخابات
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حكما و لاعب ـ آما يقال ـ في نفس الوقـت ، فهـي مـن جهـة مشـرفة علـى        

  ).مترشحيها وبأحزابها ( ومن جهة أخرى مشارآة اتنتخابالاتنظيم 

  

بـــين  المســـاواةو  الإدارةونتيجـــة لهـــذا الوضـــع تصـــبح مســـألة حيـــاد 

خطر،وتصــبح العمليــة الديمقراطيــة مهــددة،و بعبــارة  وضــع  المتنافســين فــي

ة بأن تصبح مجرد وسيلة لإخفاء حكم دتكون مهد يةنتخابالاأخرى فإن العملية 

مجـرد  ــ   1989المكرسة في دسـتور   ـ  ديكتاتوري و تصبح التعددية السياسية

  .راق وأمر شكلي،لا وجود له إلا   على الأ

  

هو منصوص عليـه فـي الدسـتور و بـين      ولتفادي هذا التناقض بين ما   

مجــرد ســتار يخفــي وراءه حكمــا  يــةنتخابالاالواقــع،و حتــى لا تصــبح العمليــة 

ضمانة حقيقية للتعددية،بحيث تضمن  يةنتخابالاريا،وحتى تكون العملية وتادآت

 يـة نتخابالاتحاط العمليـة   أن ه الشعب إلى السلطة،فإنه  يلزماختاروصول من 

نحيـاز لأيـة قـوة سياسـية وبصـفة      عـن الا  الإدارةبالضمانات التي تضـمن حيـاد   

خاصة الحزب الحاآم الـذي يكـون أعضـائه فـي الغالـب هـم المشـرفون علـى         

  .ون عليهاالحكومة وأجهزتها والمسيطر

قـد يظهـر فـي صـور آثيـرة،من أخطرهـا التلاعـب         الإدارةحياز ناعدم و   

بـآخر ومثـال ذلـك السـماح لأنصـار       أوبأصوات الناخبين وتزييـف النتـائج بشـكل    

ومن ثم التصويت  يةنتخابالاالحزب الحاآم بالتسجيل أآثر من مرة في القوائم 

بالمغالطـة فـي    أوسـتبدال الصـناديق   با أو المسـاواة أآثر من مرة خلافا لمبدأ 

  ...  1حساب النتائج

  

و في هـذا المطلـب سـنتعرض لتشـكيل الجهـات التـي تشـرف علـى          

  :مختلف مراحل العملية الانتخابية ،على النحو التالي

   

  :الجهات المختصة بالإشراف على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابيةـ أولا

                                                 
    623د ماجد راغب الحلو،النظم السايسية و القانون الدستوري،مرجع سابق ، ص     1
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الجهات المختصة بإلإشراف على المراحل   تشكيل  هناسنتاول  

  :التحضيرية لعملية التصويت على النحو التالي

  

  .بالإشراف على مرحلة إعداد القوائم الجهات المختصة أ ـ 

  .الجهات المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية  ب ـ 

  .استلام ملفات الترشيح  ج ـ  

    

  

  :إعداد القوائمبالجهات المختصة ـ  أ

   

يجب أن يتوجه إليها المواطن لتسـجيل نفسـه فـي    التي  ةتختلف الجه

  :مكان إقامته على النحو التاليالقوائم الانتخابية حسب 

  

، فالاختصاص بصفة عاديةداخل الوطن  قيمينفالنسبة للمواطنين الم ـ 

بإعداد الجداول الانتخابيـة ومراجعتهـا يكـون للمصـالح البلديـة التـي يقـع مقـر         

ــ89(  14م:ا، ســواء فــي القــانون القــديم ســكناهم فيهــ أو فــي القــانون ) 13ـ

  . 17،م )07ـ97(

  

و بالنســبة للمــواطنين المقيمــين بالخــارج فالاختصــاص بإعــداد القــوائم 

للدوائر القنصلية و السفارات الموجودة فـي الخـارج    يكون الانتخابية ومراجعتها

، وقد نص المشرع الجزائري على إعداد القوائم الانتخابية في الخارج بموجب 

ـ  و اسـتقر  21ـ95ـ بموجب الأمر   13ـ   89  قانون مكرر المدرجة في 16المادة 

  .20بموجب المادة 97المشرع الجزائري على هذا الأمر في قانون 

  

ــر    و بالنســب ــوطني الشــعبي و أســلاك الأمــن غي ة لأعضــاء الجــيش ال

و بموجـب المـادة   المسجلين في البلديات التي بها موطنهم ،فقد آان هـؤلاء  

يسجلون أنفسهم إما فـي البلديـة التـي ولـدوا فيهـا أو       13ـ   89من قانون  10
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 07ـ   97بلدية آخر موطن لهم أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم،و فـي قـانون   

،و    13ـ   89منه على نفس أحكـام القـانون    12مشرع بموجب المادة أبقى ال

نظـام   اءلغ ـأيـن تـم  إ   2004ذلك إلى غاية تعديل قـانون الانتخابـات فـي سـنة     

،و هـذا فـي إطـار    و أصـبح هـؤلاء يصـوتون بواسـطة الوآالـة      ، المكاتب الخاصة

  .لمكافحة التزوير 2004الضمانات التي وضعها تعديل 

    

  :الجهات المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية  ب ـ

    

ي الجزائـري بواسـطة   نتخابالافي النظام  يةنتخابالايتم  تقسيم الدوائر 

مـن   24من البرلمان وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية مـن المـادة   قانون صادر

حيـث جـاء    07ـ   97 قـانون  مـن   30و الفقرة الثانية من المادة  13ـ   89  قانون 

عـن طريـق    يـة نتخابالاو تحـدد الـدائرة   «: في آلا النصـين السـابقين مـا يلـي    

  .»القانون

  

الذي حـدد آيفيـة تقسـيم الـدوائر      18ـ   91:الآن القانون د حلقد صدر و 

بعـد صـدور    08ـ   97:ثـم الأمـر    ، 13ـ  89:التي جرت في ظل قانون الانتخابـات 

  .07ـ  97 قانون الانتخاب 

  

فــإن إســناد عمليــة إنشــاء الــدوائر للمشــرع  حســب بعــض الفقهــاء   و

ضمانة آافية لكي يأتي تقسيم الدوائر على نحو يلتزم فيه بالمبادئ الواجب ،

  .تها عند تقسيم الدوائر امراع

  

ــر ــدوائر     أن غي ــانون ال ــد إصــدار ق ــذي حــدث عن ــ91(ال ــل إجــراء  ) 18ـ قب

مـن   ما آان يتخـوف منـه بعـض الفقـه     نأ قد بين،الملغاةالتشريعية  اتنتخابالا

هــذا ،فقــد تحقــق  إمكانيــة انحيــاز أعضــاء البرلمــان للحــزب الــذي ينتمــون إليــه

حاز البرلمان فيه إلـى حـزب جبهـة    نا نماإ القانون لم يراعى فيه مبدأ العدالة و

ه فـي ذلـك الوقـت فـإن البرلمـان      أنحرير الوطني بشكل واضح ، ولا ننسى الت

،و يظهر هذا الانحيـاز بـالرجوع   ينتمون جميعا لهذا الحزبآان يتشكل من نواب 
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الذي ميز في نسـبة التمثيـل بـين مختلـق المنـاطق      ) 18ـ   91(: إلى القانون 

  .من الشمال إلى الجنوب

     

ــد الســلطة      أن والظــاهر ــذا العمــل مــن ي ــري أخــرج ه المشــرع الجزائ

ا خطرا علـى عدالـة   ،تأثرا بالأراء التي ترى في إسناد هذا العمل إليهالتنفيذية

التقسيم، و ذلـك بـالنظر إلـى عـدة عوامـل أبرزهـا أن السـلطة التنفيذيـة لهـا          

ــوطن،و تســتطيع مــن خلالهــم معرفــة توجهــات      عمالهــا فــي جميــع أنحــاء ال

الناخبين ،الأمر الذي يمكنها من تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة علـى نحـو يخـدم       

مكــن القـول بـان الســلطة   ي ،لكــن فـي الحقيقـة لا  1أنصـارها و يضـر بالمعارضـة   

تلعب أي دور في إصـدار القـوانين المتعلقـة بتقسـيم      أن التنفيذية لا تستطيع

الدوائر، و هذا نتيجة نص الدستور في العديد من مواده على تـدخل السـلطة   

،آما أن السلطة التنفيذية قد تلجأ إلى إلـى  2التنفيذية في العملية التشريعية

متى آانـت هـذه الأخيـرة مواليـة لهـا ـ إلـى تقسـيم         دفع الأغلبية البرلمانية ـ  

،و في هذا الشأن يقول الدآتور فـؤاد محمـد   3الدوائر على نحو يخدم مصلحتها

و من المعروف فـي دول العـالم الثالـث هيمنـة السـلطة      «:موسى عبد الكريم

تتم المبـادرة بإصـداره مـن     أن ومثال ذلك »التنفيذية على السلطة التشريعية

يـتم إصـداره مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة بـين دورات         أوحكومـة  قبل رئيس ال

البرلمــان ،ومــن جهــة أخــرى يســتطيع رئــيس الجمهوريــة منــع إصــدار القــانون 

ــذينبواســطة الأعضــاء   ــاعهم عــن     ال ــنهم فــي مجلــس الأمة،وهــذا بامتن يعي

  .   التصويت

   

ـ الذي يعد من أهـم ضـمانات ممارسـة      دستورية القوانين أبمبدو عملا 

 التزامفالواجب عند إصدار قوانين تقسيم الدوائر   4الحقوق و الحريات العامة ـ  

بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور،و بناءا على هذا المبدأ  المساواة

تقــديم المبــادرة  أوإصــدارها للقــانون ن يتعــين علــى الســلطات المختصــة حــي

                                                 
 102د،إآرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،مرجع سابق ،ص  1
 .2004النهضة العربية ،سنة فؤاد موسى عبد الكريم ،مفهوم الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات،القاهرة ،دار .د 2
 311،ص  1968فؤاد العطار،القانون الدستوري و النظم السياسية،القاهرة،دار النهضة العربية،.د 3
 310،ص 1984، 1عبد المنعم محفوظ ،علاقة الفرد بالسلطة،الحريات العامة و ضمانات ممارستهاط 4
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المبـادئ التـي سـبق ذآرهـا      التـزام ...ائـه وإنشـاء قـانون جديـد     إلغ أوبتعديله 

 ...ثلة في عدالة التقسيم،وعدم تمزيق الدوائرموالمت

  

 القوانين الجزائرية تخلوا مـن أي نـص يقيـد البرلمـان عنـد      أن و الملاحظ

التـي   اتنتخاب ـالاالدوائر بهذه المبادئ،بل بالعكس فـإن نصـوص قـوانين     إنشاء

أسندت هذه المهمة للبرلمان أطلقت يده في التقسـيم و هـذا بموجـب نـص     

لـى مـن   وو آـذلك الفقـرة الأ   13ـ   89  قـانون  مـن   24لى من المادةوالفقرة الأ

التي أبقت على نفس مضـمون المـادة    ) 07ـ   97(   قانون من  30نص المادة 

 أن يمكـن «:سـالفة الـذآر،حيث جـاء فـي آـلا النصـين السـابقين مـا يلـي          24

،و »مـن عـدة بلـديات    أومن بلدية  أومن شطر بلدية  يةنتخابالاتتشكل الدائرة 

 أن القيــد الوحيــد الموضــوع علــى البرلمــان فــي تقســيم الــدوائر هــو مراعــاة  

  .تكون الدوائر آبيرة الحجم نوعا ما أن يكون بالقائمة مما يوجب نتخابالا

   

  

  :الترشيحاستلام ملفات ب الجهات المختصة  ـج 

  

سنتناول هنا الجهات المكلفة باستلام ملفات الترشح ،و آذا آيفيات 

إيداع ملفات الترشح،و ذلك بالنسبة لجميع أنواع الانتخابات التي سبق 

  :التعرض لها،و ذلك على النحو التالي

  

ـ الجهات المختصة باستلام ملفات الترشح لعضوية المجالس المحلية ،و  1

  .آيفيات تقديمها

  

ـ الجهات المختصة باستلام ملفات الترشح لعضوية المجلس الشعبي  2

  .الوطني،و آيفيات تقديمه

  

  ـ الجهة المختصة باستلام ملف الترشح لرئاسة الجمهورية و آيفية تقديمه 3

  : و سنتعرض لهذه النقاط في  ما يلي
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ـ الجهات المختصة باستلام ملفات الترشح لعضوية المجالس المحلية ،و  1

  :آيفيات تقديمها

   
المعدلة بموجب المادة  13ـ  89  قانون من  65بينت المادة 

  07ـ  97:من قانون  81المادة بعد ذلك ،ثم )06ـ  90: (الأولى من قانون 
قائمة للمترشحين لدى الولايةـ  إيداعأن التصريح بالترشيح ينتج عن ،

،و يجب أن سواء تعلق الأمر بانتخابات المجالس البلدية أو الولائيةـ
،و يكون الإيداع بواسطة أحد  الشروط القانونية هذه القائمة تستوفي

  .مترشحي القائمة
  

أن يكون هذا التصريح معدا بصفة جماعية من طرف أعضاء  و يجب
عضو من أعضائها و يتضمن صراحة القائمة و موقعا من طرف آل 

  :المعلومات التالية
  

و تاريخ ومكان الميلاد و   ـ اللقب و الاسم والاسم الإضافي
  .الوظيفة و العنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف

  
  :عنوان القائمةـ 
  

و لهذا ،للقائمةو المقصود به الموطن الذي يختاره الأعضاء 
عند تبليغ قرار رفض القائمة أو رفض الترشيح من طرف   الموطن أهمية

  .الولاية
  

  :الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها
أن تكون الدائرة الانتخابية تابعة إقليميا للولاية التي يعتزم  يجب

  . المترشحون الترشح بها
  
  :ملحق يتضمن البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابيةـ 
  

و هذا الملحق يفيد السلطات في التحقق من أن المترشحين قد 
و قانون الأحزاب السياسية،و قانون ،القيود الواردة في الدستوراحترموا،
،آشرط عدم استعمال الأبعاد ،و المتعلقة بالحملة الانتخابيةالانتخابات

  …الثلاثة للهوية الوطنية،و  عدم ممارسة الجهوية 
  

  .حيسلم وصل إيداع للمصر
  

  .ـ ،آما اشترطت بيان ترتيب آل واحد في القائمة
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،فإن )62ـ 90(و عملا بالمادة الثانية من المرسوم التنفيذي
،و هذا ما بقي  الإدارة الترشحات تسجل ضمن استمارات خاصة تقدمها

،حيث نصت المادة الثانية من المرسوم  07 1ـ 97معمولا به في قانون 
على أن تقدم المصالح الولائية المختصة استمارات  279ـ  97التنفيذي 

  .خاصة للتصريح بالترشح
  

آما اشترطت المادة الثالثة من المرسوم سالف الذآر تقديم 
وثيقة التزآية للحزب أو الأحزاب المزآية إذا آانت  القائمة تحمل غير 

أو الأحزاب  التي زآتها،أما إذا حملت القائمة اسم الأحزاب اسم الحزب 
 أنها لن تستطيع الادعاء آذبا بأن حزبا قد زآاها المزآية،فمن الواضح هنا

أن آان هذا الأمر غير صحيح لأن هذا الحزب سيعلم حتما و يعترض 
 .على ذلك

  
   

 :أما بالنسبة لأجال تقديم ملفات التصريح بالترشح ،فهي آالتالي
  

موعد تقديم التصريحات   13ـ  89   قانونمن  67 :حددت المادة
ـ  97 قانونمن 83يوما آاملة قبل موعد الاقتراع أما المادة60بـ بالترشح 

  .آاملة 50فقد حددتها ب 07
  

تبدأ بعد صدور استدعاء هيئة ،و آجال إيداع ملفات الترشيح
 23:الناخبين للانتخابات المحلية بواسطة مرسوم رئاسي عملا بالمواد

، الذي يصدر في غضون 07ـ  97 قانون من  29و 13ـ  89  قانون من 
نتهي هذه الآجال قبل تالثلاثة أشهر السابقة للانتخابات آأقصى حد،و 

ـ  97من قانون  83من تاريخ الانتخاب وفق المادة  2خمسين  يوما
أن أقصى أجل لتسليم ملفات  الساري المفعول حاليا ـ مما يعني

الترشح هو شهر وعشرة أيام، لكن إذا صدر قرار استدعاء الناخبين 
لرئاسة الجمهورية متأخرا عن بداية  الثلاثة أشهر ،فسينقص هذا 
 الأجل، آما لو استدعيت الهيئة الناخبة قبل موعد الانتخابات بشهرين

  .،فلا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية بذلك
   

و لا يمكن بعد إيداع القائمة إجراء أي تغيير  أو إضافة أو سحب و 
لا يجوز بعد إيداع «:أنه  على 13ـ  89  قانون من  68هذا بنص المادة 

القائمة القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير ماعدا في حالة الوفاة أو 
على نفس هذا  84أبقت المادة  97وفي قانون ،»...قانونيحصول مانع 

  . الحكم مستعملة نفس العبارات
   

                                                 
ة التصريح بالترشح في قوائم  المترشحين لانتخاب أعضاء ،يتعلق باستمار 1997يويلو  26مؤرخ في   297ـ  97م ـ ت  1

 .64، ص  1997لسنة  49ر عدد .المجالس الشعبية البلدية و الولائية،ج
  تحدد هذه المدة بستين يوما آاملة قبلة الانتخابات 13ـ89من قانون الانتخاب  67آانت المادة  2
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،وآذا الفقرة الأولى من نص 68فيفهم من هذه الفقرة من المادة 
أن الأصل هو عدم جواز إجراء أي تغيير،بعد إيداع  سالفة الذآر 84المادة 
  . القائمة
  

فيصبح ترشح العضو ،قانونيلكن في حالتي الوفاة أو حصول مانع 
أو الأعضاء مستحيلا ،ففي هذه الحالة منح المشرع لأعضاء القائمة حق 

وز الشهر السابق من تاريخ اتقديم ترشحات جديدة على أو لا تتج
أن الهدف من هذا القيد حماية حقوق الناخبين في  الانتخاب،و الظاهر
  .معرفة المترشحين

  
ـ هي تفادي  1قول الدآتور محمود عيدو الحكمة من هذا المنع ـ آما ي

إساءة استعمال هذا الحق و  استغلاله للتلاعب بالانتخابات،آسعي بعض 

  ...    المترشحين للحصول على تنازلات  خصومهم الأمر الذي يفسد المنافسة

  

المترشحين بشكل معين لتقديم الترشيح  13ـ  89قانون   ولم يلزم 

معلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح وإنما اآتفى فقط بالنص على ال

  :في ما يلي  منه 65: ت حسب المادة بالترشيح والتي تمثل

  

أسماء و الألقاب المترشحين ،وإن اقتضى الأمر آنيتهم ، تاريخ ومكان 

  .الميلاد عنوان آل منهم 

  .عنوان القائمة  -

  الدائرة الانتخابية الخاصة بها  -

 .شرحه خلال الحملة الانتخابيةملحق يتضمن البرنامج الذي سيتم  -

  

أصبحت هذه  13ـ  89: عند صدور قانون  65: و عند تعديل المادة 

الأخيرة،تنص على وجوب تسليم وصل إيداع للمصرح،و لا شك أن هذا الوصل 

  .له فائدته في إثبات إيداع ملف الترشح في حالة النزاع

  

                                                 
  .155مرجع سابق ص  محمود عيد1
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يجب على المترشحين إيداع القائمة ـ التي يجب أن تستوفي الشروط 

ـ لدى الولاية بواسطة أحد المترشحين،و تعد هذه القائمة بمثابة تصريح 

  . بالترشيح ويعتبر تصريحا جماعيا

   

   

ـ الجهات المختصة باستلام ملفات الترشح لعضوية المجلس الشعبي  2

    :الوطني،و آيفيات تقديمه

  

ل هنا الأحكام المتعلقة بكيفيات إيداع ملفات الترشح لعضوية سنتناو

  :المجلس الشعبي الوطني و ذلك وفق ما يلي

  

  :لعضوية المجلس الشعبي الوطنيتقديم ملفات  آجالـ   

  

آجال تسليم التصريحات  13ـ  89قانون    من 92: ت المادةحدد

م تم تعديل هذه ،ثيوما الموالية لاستدعاء هيئة الناخبين 15بالترشيح بـ

لتصبح ثلاثون يوما،ما بين اليوم الثامن و ) 06ـ  91: (المادة بموجب القانون 

قانون   ،ولم يكن اليوم الثامن و الثلاثين الذي يلي استدعاء هيئة الناخبين،

يسمح بتقديم ترشحات خارج هذه الآجال إلا في حالتي الوفاة أو  13ـ  89

ت فقط يسمح بتقديم ترشحات جديدة حصول مانع قانوني،ففي هذه الحالا

في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الانتخابات،و الملاحظ أن حق تقديم 

ترشحات جديدة آان قاصرا على الجمعيات ذات الطابع السياسي دون قوائم 

،حيث جاء فيها ما  13ـ  89من قانون  93:،و هذا ما آانت تتضمنه المادةالأحرار

أو مانع قانوني لمرشح جمعية ذات طابع   في حالة حصول وفاة«: يلي

الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين قوائم الأحرار و   »... سياسي 

فلا يوجد هذا 07ـ  97: ،أما في قانون القوائم التابعة للأحزاب السياسية

منه ،حيث  111التمييز ـ الذي لا طائل منه ـ ،و هذا ما يتضح من نص المادة 

لا يمكن تعديل أية قائمة مترشحين «: نصت هذه الأخيرة على ما يلي

،أما  ، »...مودعة،أو سحبها ،إلا في حالة الوفاة،و حسب الشروط التالية 



  226 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

 110المادة(،فقد نصت  07ـ  97في قانون الانتخابات بالنسبة لآجال الترشح 

منه على أن أجل إيداع قوائم المترشحين ينتهي خمسة و أربعين يوما قبل 

  .تاريخ الاقتراع

  

من ق  89:أما بالنسبة لكيفيات إيداع ملفات الترشح،فقد نصت المادة 

آل  على أن التصريح بالترشخ ينتج عن إيداع قائمة ،تشمل توقيع 13ـ  89

  :مترشح،و تتضمن البيانات التالية

  .ـ أسماء و ألقاب،و إن اقتضى الأمر آنية آل مترشح

  .ـ تاريخ و مكان ميلاد آل واحد منهم،و مهنته و عنوانه

  .ـ الدائرة الانتخابية الخاصة بالقائمة 

  .ـ ملحق يتضمن الربنامج الذي سيتم عرضه خلال الحملة الانتخابية

صرح ،و هذا الوصل له فائدته في إثبات عملية ـ يسلم وصل إيداع للم

  .إيداع ملف الترشح عند النزاع 

  

بموجب المادة الأولى من 13ـ  89قانون   من  89و عند تعديل المادة  

سالفة  المعلومات  فضلا عن أصبحت هذه المادة تشترط  ،)06ـ  90(قانون 

من  م يجعل بيان المؤهلات العلمية لكل مترشح بالرغم من أنه لالذآر،

  :ما يليشرطا للترشح،آما اشترط بيان   النصاب العلمي

  

  .  ترتيب أعضاء القائمة -

  

للمرة الثانية بموجب المادة الأولى  13ـ  89: من قانون  89المادة(و عند تعديل 
المعدل   ،فقد أصبح يشترط إيداع التصريح بالترشح )  06ـ  91: (من قانون 

دارة،و تكون مملوءة و ممضاة من طرف ضمن استمارة خاصة تسلمها الإ
المترشح الرئيسي و مستخلفه،و ذلك مقابل تسليم وصل إيداع إلى أصحاب 

 07ـ  97: (قانون من  108المادة( التصريح؛و بقي هذا الحكم معمولا به بموجب
أن تعد قائمة الترشيح في استمارة  ،فقد نصت هذه الأخيرة الثانية افقرته   )

  .ترشحمتسلمها الإدارة ،و يملؤها ويوقعها آل 
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على الأحكام الخاصة،بهذه  )69ـ97: (و قد نص المرسوم التنفيذي

الاستمارة ،و أهم ما جاء في هذا المرسوم أن ممثل القائمة وحده له الحق 

ة يعلن فيها نية في طلب تسليم الاستمارة ،و ذلك بأن يقدم رسالة قانوني

  .تكوين قائمة مترشحين

  

أما الجهة التي تسلم الاستمارات ،فهي المصالح المختصة بالولاية 

بالنسبة للمترشحين في الداخل،أو مصالح  الدبلوماسيات أو القنصليات 

 .المعينة لهذا الغرض 

   

و بقيت الولاية هي الجهة المختصة باستلام ملفات الترشح لعضوية 

،بنفس 07ـ  97من قانون  81المحلية،و ذلك بموجب المادة المجالس 

  .الإجراءات السابقة 

   

مارس  15قرار وزير الداخلية الصادر في   فقد حدد فضلا عن هذا ، و 

عدد من   البيانات التي يجب أن يحتوي ـ و الذي سبقت الإشارة إليه  97

  : عليها التصريح بالترشح تتمثل فيما يلي 

  :اع قائمة المترشحين و تحتوي على البيانات التاليةاستمارة إيد ـ

  ـ الدائرة الانتخابية

  ـ تسمية قائمة المترشحين

  ـ الانتماء السياسي

  ـ اسم مودع الملف و لقبه

  ـ ترتيب مودع الملف في القائمة 

  ـ تاريخ الإيداع وساعته

  :استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح 2

  ـ الدائرة الانتخابية

  مية القائمةـ تس

  ـ ترتيب المترشح في القائمة 

  ـ اسم المترشح و لقبه باللغة العربية و بالأحرف اللاتينية
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  ـ الجنس 

  ـ تاريخ الميلاد ومكانه

  ـ المهنة 

  دمـ المستخ

  ـ النسب 

  ـ الحالة العائلية

  ـ العنوان الشخصي

  ـ الوضعية إزاء الخدمة الوطنية

  ـ المستوى التعليمي

  ) 07ـ  97(   قانون من  112تعهد شرفي باحترام أحكام المادة ـ 

و (إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وآذا الأسباب

هذا يسهل على القضاء رقابة السبب في حالة رفض الترشيح و تقديم 

  )الطعن في قرار رفض الترشح

  :مطبوع ترتيب المترشحين،ويحتوي على المعلومات التاليةـ 

  ـ أسماء المترشحين و ألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتنية 

  ـ تواريخ وأماآن ميلادهم

  وينهم الشخصيةاـ عن

  ـ توقيعاتهم

  

و الملاحظ أن البيانات المطلوبة في ملف الترشح في معظمها تتعلق 

بإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح ،غير أنه يلاحظ في استمارة التصريح 

جوب تقديم بعض المعلومات التي لا أثر لها على الترشح و،شحبالتر

آالمستوى العلمي و الحالة العائلية و الجنس ،لكن هذه المعلومات وأن لم 

يكن لها أي أثر على الترشح فإنها تفيد الناخبين في التعرف على 

  ...و قد تفيد الإدارة في المستقبل عند اقتراح تعديل القانون،المترشحين

   

يتحدد تاريخ استلام الاستمارات  بموجب قرار مشترك بين وزيري   و

الداخلية و الخارجية و ذلك بمناسبة آل عملية انتخابية على حدة،و مثال 
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 97مارس  15ذلك القرار الوزاري المشترك بين الوزيرين السابقين المؤرخ في 

ن المتضم)57ـ97(،و الذي حدد هذه الآجال بمجرد نشر المرسوم الرئاسي

  .استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات المجلس الشعبي الوطني

  

و بمناسبة الحديث عن تسليم الجهات المختصة لاستمارات 

الترشيح،فينبغي الحديث عن مسألة امتناع الإدارة عن تسليم هذه 

،فلا شك أن وقوع مثل هذه الحالة فيه مساس لحق 1الاستمارات تعسفا

سيجد المترشح صعوبة في في هذه الحالة ،و الترشح،و من ثم وجب بيان 

  .الإثبات 

   

من  3و يجب على ممثل المعتزمين المخول قانونا ـ عملا بنص المادة 

المرسوم سالف الذآر ـ تقديم رسالة يعلن فيها عن نية تكوين قائمة 

  .مترشحين

و يفهم من نصوص المرسوم سالف الذآر أن أعضاء القائمة يجب أن 

يكونوا قد استوفوا العدد المطلوب قبل تسلم استمارة الترشيح،و هذا ما قد 

   .يزيد من صعوبة الترشح بالنسبة للأحرار 

   

من م ت  4م (إيداع وثيقة تثبت تزآية حزب سياسي أو أآثر للقائمة 

  .)70ـ97

  

ترفق باستمارات تأييد للقائمة من طرف ) 70ـ97من م ـ ت  5م(ـ 

توقيع للمقعد ،و قد سبق الحديث عن شرط  400ناخبي الدائرة على أساس 

  . التوقيعات بما يغني عن إعادته هنا

   

                                                 
د المترشحين في     مثل هذه الممارسات تقع 1 ه   2000 ـ09 ـ25فعلا في دول العالم الثالث،و قريبا من هذا وقع في مصر،حيث قدم أح أوراق

انون           ول ملف الترشح في الق د شرطا لقب ذي يع للترشح لمجلس الشعب،فتلكأ الموظف عن استلامها،و في الإذن له بتوريد مبلغ التأمين ـ ال
يه،المر الذي اضطر معه هذا المترشح للطعن في قرار رفض ترشحه،و واجهته مشاآل في  المصري ـ  قاصدا من ذلك تفويت الفرصة عل 

  ....إثبات هذا التعسف
ام   . مشار إليه لدى  د   راع الع ى الاقت ة طنطا،درا النهضة       ،....عبد اللاه  شحاته  الشقاني ،مبدأ الإشراف القضائي عل وق جامع ة الحق ،آلي

 220،ص 2005العربية،القاهرة ،ط 



  230 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

و يجب إرفاق ملف الترشح بوثائق يكون الغرض منها إثبات توافر شروط 

أعضاء قائمة المترشحين،فضلا نسخة الترشح ،و ذلك بالنسبة لكل واحد من 

  .من برنامج الحملة الانتخابية،و ذلك 

  

و يتم بموجب المراسيم التنفيذية المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات 

،لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحديد هذه الوثائق،و على سبيل 

 على )70ـ97(من المرسوم التنفيذي  6 :ادةمالمثال فقد أوجبت  ال

  :إرفاق ملف الترشح بالوثائق التالية بالنسبة لكل مترشح المترشحين

  

،و هو ما يمكن الجهات المختصة ـ مستخرج من شهادة الميلاد 

  .باستلام ملفات الترشح من التحقق من سن المترشح

  

،و هذه الوثيقة تساعد من شهادة السوابق العدلية 3مستخرج رقم ـ 

  .تمع بكافة حقوقه السياسيةعلى من التأآد من أن المترشح ي

  

   .الجزائرية  الجنسية شهادةـ 

  .ـ نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية

 .ـ نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة

  .الانتخابية

  .ـ شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء القانوني منها 

  .من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية ـ نسخة 

ـ صورتان شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة 

  .استخراجها 

ـ و الملاحظ أن هذه الوثائق المطلوب تقديمها ،الهدف منها إثبات تحقق 

الشروط المطلوبة في المترشحين و آذا القائمة و ذلك بإيداع برنامج الحملة 

 .الانتخابية
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لا يجوز أن يكون أي شخص مترشح في أآثر من قائمة و لا في أآثر 

  .من دائرة 

  .يجب أن تحظى القائمة بالقبول من مصالح الولاية

     

فقد نصت عليها  97أما بالنسبة لاستخلاف المترشحين في قانون 

  :منه و تضمنت الأحكام التالية 111المادة 

  

سحبها باستثناء حالة الوفاة على عدم جواز تعديل أية قائمة مودعة أو 

  :النحو التالي

  

القائمة بعد انقضاء آجال  إيداع  مرشحيفي حالة وفاة مترشح من 

بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه،أو  المترشحملفات الترشح يستخلف 

  .حسب ترتيب القائمة التي ينتمي إليها إذا آان من الأحرار

    

  ي يتوفى قبل انقضاء آجال الترشحـ لا يمكن استخلاف المترشح الذ

و في هذه الحالة تبقى القائمة صالحة ،وآما هي بالنسبة للترتيب 

  . الوارد على المترشحين،على أن يصعد آل مترشح برتبة بصفة تلقائية

 
  

ـ الجهة المختصة باستلام ملف الترشح لرئاسة الجمهورية و آيفية  3

  : تقديمه

   

  قانون من  108المادة قبلها  و ) 07ـ  97(قانون من 157أوجبت المادة 

على من يريد الترشح لرئاسة ،)21ـ95(بعد تعديلها بموجب الأمر  13ـ  89

من عدد من الوثائق  الجمهورية تقديم ملف لدى المجلس الدستوري يتكون

الغرض منها إثبات توافر الشروط في المترشح،و يتكون ملف الترشح لرئاسة 

   :ائق التاليةمن الوث الجمهورية 
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  :نسخة آاملة من شهادة الميلادـ  1

  

تفيد شهادة الميلاد في إثبات السن و في بعض الأحيان ما إذا آان 

  ...مزدوج الجنسية آأن يولد المترشح في بلد يمنح الجنسية لغير الجزائريين 

  

  .الأصلية للمعني الجزائرية  الجنسية شهادة ـ  2

  

  . المعني جنسية أخرى غير  الجزائرية تصريح بالشرف بعدم إحرازـ  3

  

  .للمعني مستخرج رقم ثلاثة من شهادة السوابق العدلية ـ ال 4

  

  .صورة شمسية حديثة للمعني ـ  5

  

  .شهادة الجنسية لزوج المعني -6

و لم يبين المشرع :شهادة طبية للمعني مسلمة من أطباء محلفين- 7

 1989من دستور  88نص المادة مضمون هذه الشهادة، غير أنه بالرجوع إلى 

نجد أن  رئيس الجمهورية الذي يستحيل عليه أن يمارس  1996المعدل في 

،و عليه و ...مهامه بسبب مرض خطير و مزمن ينوبه رئيس مجلس الأمة 

قياسا على هذه المادة ،فلا يمكن لمن يصيبه مرض خطير و مزمن أن يترشح 

  .لرئاسة الجمهورية

  

من المفيد النص على منع الرئيس الذي يعاني من  و الذي يبدو لي أنه

مرض يؤثر بشكل آبير على مهامه ،دون أن يصل المرض بالضرورة إلى حالة 

  .جعل ممارسة المهام الرئاسية مستحيلة 

  

  .الخدمة الوطنية للمعني أو إعفاؤه منهاأداء شهادة تثبت -8

  

  :بطاقة الناخب للمعني – 9
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ح مسجلا في القوائم الانتخابية،و و هذا يعني أن يكون المترش

الملاحظ أن الغرض من تقديم بطاقة الناخب ليس إثبات أن يكون المترشح قد 

  .شارك في الانتخاب

   

، أو ) 07ـ97(من قانون159التوقيعات المنصوص عليها في المادة ـ  10

  .13ـ  89  قانون من 110المادة 

  

،و هذا الشرط يجد والمنقولةتصريح علني بممتلكاته العقارية - 11

  .1996: المعدل في  1989من دستور  73أساسه في المادة 

   

شهادة تثبت المشارآة في ثورة أول نوفمبر للمولود قبل أول يوليو 12

  .1942سنة 

شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مناهضة لثورة أول 13

  .1942نوفمبر للمولود بعد أول يوليو 

  

 : يلي  آتابي يتضمن ماتعهد 14

  

عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة -أ

قانون فقط ، أما بالنسبة ل 97ـ بالنسبة لقانون )  الإسلام،العروبة ،الأمازيغية(

فقد آان المترشح يلتزم بعدم استعمال الدين لأغراض حزبية فقط )13ـ  89(  

كان المترشح يلتزم باحترام هذه المبادئ دون أن ف 95وتجسيدها ـ أما في 

  . يلتزم بتجسيدها ـ

  

  . ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام العروبة الأمازيغية -ب 

  

و الملاحظ أنه من الصعوبة بما آان وضع حد فاصل بين شرط عدم 

تمسك بتطبيق استعمال الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية ،و شرط ترقيتها،فهل ال
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الشريعة الإسلامية استعمال للدين أو ترقية لها،و في إعتقادي أن مجرد 

الالتزام بترقية الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية غير آاف ،إذ آان من المتعين أن 

يلزم المترشح لرئاسة الجمهورية في برنامجه الانتخابي،بذآر الوسائل و 

  .الكيفيات التي يجسد بها هذا الإلتزام

   

  .1954احترام مبادئ أول نوفمبر  -ج 

  .احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها -د 

نبذ العنف آوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء  -ه 

  .في السلطة

  .احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان و 

  .رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية والمحسوبية 

  .توطيد الوحدة الوطنية ـ  ز

  .فقط ـ  07ـ  97 قانون الحفاظ على السيادة الوطنية ـ في  -ح 

التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وهذا في ط 

فقد آان ينص على التمسك 13ـ  89  قانون أما  ) 07ـ  97(   قانون 

: بالديمقراطية لكن دون التقيد بالقيم الوطنية ، بل استعمل المشرع عبارة 

التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في ضل مبادئ ك 

  .الجمهورية 

  .تبني التعددية الحزبية ل 

احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب م 

  .ائري الجز

  .الحفاظ على سلامة التراب الوطني ن 

  .احترام مبادئ الجمهورية س 

أخيرا فيجب أن يعكس برنامج رئيس الجمهورية للترشح هذه ع 

  .التعهدات
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   الثانيطلب الم

  الجهات المختصة بالإشراف  

  عملية التصويتعلى 

  

تتولى الإشراف على يتم بمناسبة يوم التصويت تشكيل مكاتب خاصة 

عمليات تصويت الناخبين،و هذه المكاتب تكون بطبيعتها مكاتب مؤقتة لا تدوم 

  .إلا يوم الانتخاب و الوقت اللازم لحساب النتائج

  

و هناك ،داخل البلديات وعلى مستوى القنصليات المكاتب و توجد هذه

وأخيرا هناك المكاتب الخاصة التي تمارس فيها فئات ، المكاتب المتنقلة 

هذه الأخيرة  أن آأفراد الجيش مثلا غير ،نتخابالاخاصة من المواطنين 

 .ليست ثابتة

  

  :و سنتعرض لدراسة هذه المكاتب وفق ما يلي
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  .أولا ـ تشكيل الجهات المختصة بالإشراف على عمليات التصويت

  .عمليات التصويت ثانيا ـ دور هذه الجهات أثناء 

  

  :أولا ـ تشكيل الجهات المختصة بالإشراف على عمليات التصويت

  

  :  سيتم التعرض هنا إلى مفهوم مكاتب و مراآز التصويت على النحو التالي

  

 :ـ تشكيل مكاتب التصويت أ

  

،ثم )13 – 89(من قانون  32المادة(نصت على تشكيل مكاتب التصويت 

،و لا يوجد تغيير بين قانوني الانتخاب القديم و 07 ـ 97: من قانون  39المادة(

 :الجديد، ففي آلتا القانونين،فالمكتب يتشكل من 

 

رئيس ،نائب ، آاتب ، مساعدين ، ويتم تسخير هؤلاء الأعضاء جميعا  

سواء المكاتب (بقرار من الوالي بالنسبة للمكاتب الموجودة داخل الوطن 

راد جيش التحرير وذلك قبل إلغائها في الخاصة بأف أوعلى مستوى البلديات 

2004(.  

  

شاءها رؤساء نإ أما مكاتب التصويت الموجودة في الخارج فيتولى

القنصلية وإلى جانب المكاتب العامة فقد نص المشرع  أوالمراآز الدبلوماسية 

شاء مكاتب للتصويت خاصة بأفراد الجيش الوطني الشعبي أن الجزائري على

وهذا بموجب ) الثكنات(مغادرة أماآن عملهم  نتخابالالا يمكنهم يوم  الذين

،و آذا )21ـ 95(المدرجة بموجب الأمر  13ـ  89  قانون مكرر من  50المادة 

التي منحت أفراد الجيش الوطني الشعبي و  07ـ  97من قانون  63المادة 

مر ـ و أسلاك الأمن حق ممارسة التصويت في أماآن عملهم،غير أن هذا الأ

نتيجة لانتقادات الأحزاب السياسية للمكاتب الخاصة ـ لم يبقى قائما،فقد 

المعدل  01ـ  04: من القانون العضوي  13المادة(ألغيت هذه المكاتب بموجب 
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 07ـ  97:من قانون  63المعدلة للمادة  13المادة(حيث نصت  06ـ  97:للأمر 

مع مراعاة : (على ما يلي 97ن مكرر من قانو 2المادة(،و المعيدة لترتيبها ب

يحق لأفراد الجيش الوطني ...  07ـ  97من الأمر  12و  11و  6:أحكام المواد

،و مستخدمي الجمارك الوطنية   ةو الأمن الوطني و الحماية المدنيالشعبي 

  .) و مصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة

      

  :تشكيل مراآز التصويتـ ب  

 

أي عند )  06ـ  91: (تم استحداث مراآز التصويت بموجب القانون  

،و ذلك بمناسبة تعديل الفقرة الثانية من  ،13ـ  89: التعديل الثاني لقانون 

،و بقي نظام المراآز معمولا به بموجب من القانون سالف الذآر  25 المادة(

...  «: نه ،حيث نصت هذه الأخيرة على أ 07ـ  97: من قانون  31 المادة(

مرآز (عندما يتواجد مكتبان أو عدة مكاتب في نفس المكان ،فهي تشكل مجموعة تسمى 

  .» .،يوضع تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي)التصويت

  

 :التصويت  ثانيا ـ دور مكاتب و مراآز

  

مكاتب و مراآز التصويت عدة مهام ،تهدف في النهاية إلى  تتولى 

الانتخابية،و تمكين الناخبين من التصويت ضمن ضمان السير الحسن للعملية 

  :أحسن الظروف،و ستكون هذه الأدوار ،موضوع العرض الآتي

  

   

   :ـ دور مكاتب التصويتأ 

  

تتولى مكاتب التصويت أعمالا مهمة ،قبل و أثناء و بعد عملية 

  :التصويت،و تتمثل هذه الأعمال فيما يلي
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  : قبل بدء الإقتراعـ دور مكاتب التصويت  

  

منها منع  هدفالقبل بدء الإقتراع ،يقوم أعضاء المكتب ،ببعض الأعمال ،

من قانون  38و  37:هذه الأعمال مبينة بموجب المواد و التزوير أثناء التصويت  

،و تتمثل هذه الأعمال في 07ـ  97: من قانون  49، 48:،ثم المواد  13ـ  89: 

  : ما يلي

  

  .1ـ التحقق من مطابقة عدد الأظرف لعدد المسجلين بالضبط 

  

المظاريف النظامية ،يقوم رئيس المكتب  انعدامـ في حالة 

  ...أخرى من نموذج موحد،مدموغة بخاتم البلدية  ،بأظرف باستبدالها

  

الذي يجب أن يكون له قفلين،و فتحة واحدة ،و  الاقتراعـ  قفل صندوق 

  .ين لدى الرئيس،و الآخر لدى أحد مساعديهيبقى مفتاح إحدى القفل

  

  :أثناء سير العملية  التصويت تبادور مكـ   

   

  :تتولى مكاتب التصويت أثناء سير عملية التصويت الأعمال التالية

   

   حفظ الأمن داخل المكتب ـ *

  

أناط قانون الانتخاب الجزائري مهمة حفظ الأمن داخل المكتب لرئيسه 

، وله ) 07ـ97(من ق :43و المادة ) 13ـ89(من ق : 34وذلك بموجب المادة 

آما نصت المادة ،بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي للتصويت 

على حق رئيس المكتب ،)13ـ  89(  قانون المعدل ل)  06ـ   91(ق   :من 34

                                                 
من تعليمات وزارة الداخلية الخاصة بإدارة اللجان الانتخابية للمجالس  4ـ هذا هو المعمول به في القانون الفرنسي،بموجب المادة  1

 .785محمد فرغلي محمد علي ،مرجع سابق ص:المحلية،مشار إليه لدى  
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الحالي في الفقرة الثانية ) 07ـ97(بالاستعانة بالأمن العمومي،و نص قانون 

  .على هذا الحق أيضا 43دة من الما

      

ومما لاشك فيه أن حفظ الأمن يوم الانتخاب أمر لازم لسير العملية  

الانتخابية ولعدم إحجام الناخبين عن التصويت أو التأثير على اختيارهم الأمر 

الذي يعني في النهاية فساد العملية الانتخابية والحصول على نتائج لا تعبر 

  .للناخبينعن الإرادة الصحيحة 

  

غير أنه إذا آانت مسألة الأمن بهذه الدرجة من الأهمية فإنها تثير في 

الوقت نفسه مشكلة التعسف في استعمال سلطة حفظ الأمن واستغلالها 

أن تشتكي أحزاب  لإفساد العملية الانتخابية ، فقد أصبح من المعتاد

الطرد من مكاتب المعارضة في دول العالم الثالث من تعرض مراقبيها إلى 

  .الانتخاب أو منعهم من دخول أماآن الانتخاب أو الفرز

  

، وذلك  و قد ادعت أحزاب المعارضة الجزائرية حدوث هذه الأعمال

والنص في قانون  89بالرغم من إعلان التوجه الديمقراطي في دستور 

اما على واجب التزام الإدارة التي تشرف على الانتخابات بالحياد التز) 07ـ97(

صارما ، فقد اشتكت أحزاب المعارضة من منع مراقبيها من دخول المكاتب 

) الحزب الذي اتهم بالتزوير(باستثناء مراقبي التجمع الوطني الديمقراطي 

   .التشريعية 1997وذلك في انتخابات 

  

وقد أثار الفقه الدستوري مسألة تكييف الأعمال التي يقوم بها رئيس 

الأمن داخل المكتب،وهل تعتبر مجرد أعمال مادية أو المكتب من أجل حفظ 

أنه بالإمكان الطعن فيها أمام  يعني إداريةرات اأنها قر ، فالقول إداريةرات اقر

أنها  الجهات التي تراقب عملية الانتخاب ، بخلاف لو آيفت هذه الأعمال على

  . 1أعمال مادية

  
                                                 

 615داود البااز،مرجع سابق،ص .د 1
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رية وبالتالي السماح ومما لاشك فيه أن اعتبار هذه الأعمال قرارات إدا

بالطعن فيها أمر له فائدته،وجدير أن يؤخذ به في القانون الجزائري ، سواء 

القضاء الإداري الذي أصبح  باجتهادبالنص صراحة في قانون الانتخاب أو 

صاحب الاختصاص في النزاعات  2004بموجب تعديل قانون الانتخاب في 

أن ينص القانون على حصانة  الانتخابية، وفضلا عن هذا فإنه من المفيد

مراقبي الأحزاب والمرشحين من هذا الإجراء،فقانون الانتخاب نص على حق 

رئيس المكتب بطرد أي شخص يخل بالسير العادي للعملية الانتخابية وهذا 

،ولا يعقل أن 1النص عام يمكن أن يشمل مراقبي الأحزاب و المترشحين

  .يعطى رئيس المكتب سلطة طرد من يراقبه

  

  : دور المكتب في الإشراف على العملية *

  

يتولى أعضاء المكتب الإشراف على عمليات الانتخاب وبمناسبة القيام 

  :بهذه المهمة يقوم بالأعمال التالية 

  

نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بالمكتب مصادق عليها مسك ـ  

وتتضمن التأشيرات المنصوص عليها ،  2اللجنة الإدارية الانتخابيةمن طرف رئيس 

ترتيب آل ناخب ، وتكون موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها رئيس مكتب 

المعدلة ) 13-89(من قانون  31المادة(،و هذا ما نصت عليه التصويت ومساعديه

، ويقوم الناخب بالإمضاء  ) 07-97: (من قانون  38المادة(ثم ( 3)006-91(بالقانون

  .بعد أدائه لعملية الانتخاب  أمام اسمه

   

                                                 
ة    على  302ـ   95نصت المادة الثامنة من قانون  1 خضوع المترشح أو من يمثله ـ الموجودين داخل المكاتب يوم الاقتراع ـ للأحكام المتعلق

ادة     ك الم انون    34بسير عمليات التصويت بما في ذل رئيس المكتب سلطة طرد أي شخص يخل بالسير          ) 13ـ   89(  من ق ي تعطي ل الت
  .العادي لعمليات التصويت

  .ا في المبحث الثالث من هذا الفصلسيتم التعرض لتشكيل هذه اللجنة و دوره 2
 
آان يشترط مصادقة رئيس المجلس الشعبي البلدي على القائمة،بدل ) 13- 89: (ـ الملاحظ أن المشرع الجزائري عند إصدار قانون  2

 .اللجنة الإدارية الانتخابية
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الشهادة أن الناخب لا يحمل سوى ظرف واحد والإذن بإدخال الورقة  ـ  

) 13-89: (من قانون  38المادة(،و هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من في الظرف

  ).07-97: (من قانون  49المادة(ثم الفقرة الأخيرة من 

   

التصويت بدل الغير و التصويت و واضح أن هذا الإجراء يقصد به منع 

الأآثري وذلك إذا علمنا أنه لا يمكن من الناحية القانونية أن يسجل الفرد أآثر 

  .من مرة 

  

على  الإشرافأن الواقع العملي أثبت تقصير رؤساء المكاتب في  غير

الرئاسية  1995انتخابات  القوائم الانتخابية،فقد ألغى المجلس الدستوري في

الات إمضاء بدل الغير،  اب في أحد المكاتب نتيجة إثبات وجود حنتائج الانتخ

  .1997انتخابات  آما اشتكت أحزاب المعارضة من هذا الأمر في

  

وزات التي وقعت في تلك افي نص مساءلة النواب للحكومة عن التج

العملية ، ويظهر هذا الأمر أهمية قيام المواطنين إلى مكاتب التصويت يوم 

  .لأداء حقهم الانتخاب 

  

  :التحقق من هوية الناخبـ 

  

أن يثبت هويته أمام  يجب على الناخب قبل أداء عملية التصويت   

،و لم 13ـ  89  قانون من  38رئيس المكتب،و هذا ما تضمنته عليه المادة 

تبين هذه المادة عند صدورها الوسيلة التي يثبت بها الناخب هويته،لكن بعد 

ن بأ فقد بين المشرع الجزائر 06ـ 91:  ناسبة صدور قتعديل هذه المادة بم

  .  الإثبات يكون بأية وثيقة رسمية لهذا الغرض

  

أن الناخب لا يحمل سوى ظرفا واحد  يقوم رئيس المكتب من التحقق

  .أن يأذن له بإدخال الورقة في الصندوق قبل
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الرئاسية أيضا ألغى المجلس الدستوري النتائج 1995انتخابات  وفي

، وهذا 1ف والتوقيعات يراظمبسبب عدم التطابق بين عدد ال،في أحد المكاتب

وهذا الأمر بدوره يكشف عن عدم قيام رؤساء مكاتب التصويت بدورهم آما 

  . يلزم 

  

أن يقوم المجلس الدستوري بإثبات  لكن الأمر الملفت للانتباه

سمع عن أن ن وزات ويلغي نتائج بعض المكاتب، لكن تمر الانتخابات دوناالتج

التلازم بين  أوزات،الأمر يعد مخالفا لمبدامساءلة رؤساء المكاتب عن هذه التج

  .السلطة والمسؤولية 

   

  :ـ دور مراآز التصويتج 

   
  

ن الذي يوجد أآثر من  مكتب تصويت آامفي الأمراآز التصويت  تكون   
أسندت واحد،و تبدو أهمية مرآز التصويت بالنسبة للناخبين في المهام التي 

التكفل  97من قانون  32لمسؤوله،حيث يتولى هذا الأخير بموجب المادة 
بالناخبين إداريا و إعلامهم،و السهر على حسن سير العملية الانتخابية،آما 
يتولى مساعدة أعضاء مكاتب التصويت ،و لا شك أن هذه الصلاحية تسهل 

  .مهمة الناخب في أداء التصويت
  

قرار (ية التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية و بموجب القرارات الادار

،تم وضع مزيد الأحكام المتعلقة بتشكيل )2004مارس  4(و قرار   ) مارس 15

  :و دور مراآز التصويت ،و من بين الأحكام التي أضافتها هذه القرارات ما يلي

  

 4(قرار من  30:و آذا المادة  مارس 15قرار من  31ـ نصت المادة 

  :على تزويد مراآز التصويت ب )2004مارس 

خلية مكلفة بمراقبة مرآز التصويت ،و الأماآن التي تجاوره مباشرة،و 

واضح أن مثل هذا الإجراء يقصد تفادي التجمعات التي يكون الغرض منها منع 

                                                 
،سنة 1،عدد 1995،نوفمبر 23خ،الموافق ل 1416جمادى الثانية،عام  30المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في  1

1997. 
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الناخبين من الوصول إلى مكاتب التصويت ،و بصفة عامة ضمان السير العادي 

  .و الحسن لعمليات التصويت

  

و المقصود النتائج المحصلة : خلية مكلفة بجمع النتائج و إرسالها ـ

على مستوى المكاتب الانتخابية التي تتبع المرآز،و هذا يسهل عمل اللجان 

  .الانتخابية البلدية 
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  الثالثطلب الم

  بإجراءالجهات المختصة   

   عمليات الفرز وإعلان النتائج

  

لإشراف على العملية التعرض للجهات المختصة بابعد أن تم  

الانتخابية،نتعرض فيما يلي إلى تشكيل الجهات المختصة في عمليات 

  :الفرز،وفقا لما يلي

  

  دور أعضاء المكتب في الفرز وحساب النتائجأولا ـ 

  تشكيل اللجان الانتخابية البلديةثانيا ـ  

    او تشكيله اللجان الانتخابية الولائيةثالثا ـ 

ــائج علــى مســتوى اللجــان الانتخابيــة الموجــودة علــى    رابعــا ـ     حســاب النت

  مستوى الدوائر  

  :دور المجلس الدستوري في حساب النتائج خامسا ـ 

  

    

  :الفرز وحساب النتائج عمليات دور أعضاء المكتب فيأولا ـ 

  

تبــدأ علـى أن   07ـ    97و  13ـ    89اسـتقر الأمـر فـي قــانوني الانتخـاب     

،و هـذا مشـابه لمـا هـو     الأصـوات فـور انتهـاء عمليـات التصـويت      الفـرز عمليات 

تـب التصـويت ـ آقاعـدة     اداخـل مك  ،و تكـون 1معمول به في المملكـة المتحـدة  

مـن   53ثـم المـادة    13ـ   89من قانون  42 المادة(،و هذا ما نصت عليه عامة ـ  

 لـذلك فـلا   يـة نتخابالالتشـكيل المكاتـب   التعـرض   وقد سـبق  ،07ـ   97: قانون 

أعضـاء المكتـب يتولـون تعيـين الفـارزين         أن هنا ، والجدير بالـذآر حاجة للتكرار 

  أن مـن العمليـة والملاحـظ    نتهـاء يتلون فرز الأصوات وعد النتـائج عنـد الا   الذين
                                                 

 .807محمد فرغلي محمد علي ،مرجع سابق،ص .د 1
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لرئيس المكتب السلطة التقديرية فـي   أن المشرع لم يحدد عددهم مما يفيد

  .تعيينهم 

  

الأصوات ،تـتم ـ آقاعـدة عامـة ـ علـى مسـتوى        و إذا آانت عمليات فرز 

مكاتب التصويت،فإن عمليات جمع النتائج التي حصلت عليها آل قائمة،أو آل 

هذا ما سنتعرض له  مرشح،تتم عبر عدة مراحل،و على مستويات مختلفة،و 

   :فيما يلي

   

  :البلدية يةنتخابالاتشكيل اللجان ثانيا ـ 

 59وآذا المادة  13ـ  89  قانون من  48 نصت على هذه اللجنة المادة 

من رئيس ونائب    هاته الموادفي وتتألف هذه اللجنة حسب ،  )07ـ97(منٌ 

المترشحين  استثناءب،البلديةيعينهم الوالي من ناخبي  ،ومساعدين

ليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة ويتم أووالمنتمين إلى أحزابهم و

النتائج المحصل عليها في المكاتب التابعة لنفس على مستواها جمع 

  .البلدية 

  

ها تشكل بنفس الطريقة التي تشكل أن و ما يلاحظ على هذه اللجان

من شأنه ، وإنفراد الوالي بتعيين أعضاء هذه اللجان  نتخابالابها مكاتب 

   .بمسألة حياد هذه اللجان الإخلال 

  

هذه اللجان وإن آانت تشبه في طريقة تشكيلها مكاتب  أن غير   

المشرع الجزائري لم يضع ضمانات لحياد هذه اللجان ونزاهتها  أن إلا نتخابالا

  و 13ـ  89:  نتخابالا ي،فقانوننتخابالاآما هو الحال بالنسبة لمكاتب 

في آلتا  لكنعلى أداء اليمين بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت  انص  07ـ97

على أداء اليمين بالنسبة لأعضاء  المشرع الجزائري ، ينصلم  القانونين

 انص )القديم و الجديد( نتخابالا يالبلدية،وآذلك فإن قانون يةنتخابالا اناللج

على قرار الوالي الخاص بتعيين أعضاء مكاتب  الاعتراض إمكانيةعلى 

على الاعتراض على قرار الوالي الخاص بتعيين  اينصلم  ماالتصويت لكنه
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البلدية وهذا بالرغم من أهمية هذه اللجان و الحاجة  يةنتخابالاأعضاء اللجان 

إلى ضمان حياد هذه اللجان آغيرها من الأجهزة المشرفة على العملية 

  .  يةنتخابالا

  

  : و تشكيلها الولائية يةنتخابالااللجان  ثالثا ـ 

  

و آـذا    )13ـ   89(  قـانون  مـن   72نصت على تكوين هذه اللجان المـادة  

وتتألف ـ في آلا القـانونين ـ مـن ثلاثـة قضـاة يعيـنهم وزيـر          ) 07ـ97(من ق 88

تعقد اجتماعها بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقـر الولايـة عنـد     العدل ، و

  .)السابقة  88حسب م ( الاقتضاء

  

فالملاحظ أن تشكيل هذه اللجنة يختلف عن تشكيل اللجان الانتخابيـة  

البلدية،فالمهمة هنا أسـندت لرجـال القضـاء،و الجهـاز القضـائي ،يفتـرض فيـه        

بإسناد مهمة الإشراف علـى  1الحياد و النزاهة،و لذا يطالب العديد من الفقهاء 

  .العملية الانتخابية  للجهاز القضائي

  

ــول أن ال  ــن الق ــان     و يمك ــى تشــكيل اللج ــه عل ــري بنص مشــرع الجزائ

من قضاة،فإنه يكون قد تـأثر ،و لـو بصـفة جزئيـة بهـذه الأراء      الانتخابية الولائية 

  الفقهية 

    

 و قد سبق لي التعرض إلى دور اللجنة الانتخابية الولائيـة فـي مختلـف   

تكلـف بجمـع نتـائج اللجـان      ـأنواع العمليات الانتخابية،فهي ـ آما سبق ذآـره    

 أنـواع الانتخابات،باسـتثناء   الانتخابية البلدية و مراجعتها و ذلك بالنسبة لجميع

انتخابات المجالس الشعبية البلدية حيث لا تكون الحاجة لجمع النتـائج علـى   

مستوى الولاية،آذلك فلا تتدخل هذه اللجان فـي الحـالات التـي أسـند فيهـا      

ــة ومرا   ــائج الانتخابي جعتهــا للجــان الانتخــاب  المشــرع الاختصــاص  بجمــع النت

                                                 
  744محمد فرغلي محمد علي،،مرجع سابق ص .د 1
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المشــكلة علــى مســتوى الــدوائر آمــا هــو الحــال بالنســبة للــدوائر الخاصــة   

  .  بالمواطنين المقيمين بالخارج

    

  

  

  :مستوى الدوائر اللجان الانتخابية الموجودة على  تشكيلرابعا ـ 

   

ويتم تشكيلها في ) 07ـ97(من ق 115نصت على هذه اللجان المادة 

انتخابية  ،وآذلك تنشأ لجان دوائر أآثرحالة تقسيم الولاية إلى دائرتين أو 

دبلوماسية وقنصلية تتولى جمع نتائج الانتخاب على مستوى المكاتب 

ية انتخاب الموجودة في الخارج، أما في حالة عدم تقسيم الولاية إلى دوائر

  .فالنتائج ترسل مباشرة إلى اللجنة الانتخابية الولائية

  

  

أي لجـان الـدوائر الانتخابيـة ولجـان     ( ولا يختلف تشكيل هذه اللجـان     

عــن تشــكيل اللجــان الانتخابيــة ) الــدوائر الانتخابيــة الدبلوماســية  والقنصــلية 

 115ادة و آـذا الم ـ  )13ـ   89(  قـانون  مكـرر مـن    97الولائية حيث نصت المادة 

أن لجـان الـدوائر الانتخابيـة تتكـون مـن ثلاثـة قضـاة         علـى  07ـ   97قانون  من 

  .يعينهم وزير العدل

  

أن هذه اللجان تشبه في تشكيلها اللجان الانتخابية  و الملاحظ

  ،و تؤدي نفس أعمال هذه الأخيرة،فهي تحل محلها في حالة عدم ولائيةال

   

السالفة  87نصت عليها المادة وتملك هذه اللجان  الصلاحيات التي 

الذآر وعلى هذا الأساس فهي التي تتولى  مراجعة النتائج وجمعها وتوزيع 

  .مقاعد المجلس الشعبي الوطني 
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  :دور المجلس الدستوري في حساب النتائج خامسا ـ 

  

لجنة  أوتقوم اللجنة الولائية  أن على) 07ـ97(من ق116نصت المادة 

في الخارج بإرسال نسخة  نللمقيمي يةنتخابالاوآذا اللجنة  يةنتخابالاالدائرة 

من محضر النتائج فورا إلى المجلس الدستوري ، الذي يتولى ضبط نتائج 

ساعة وذلك من تاريخ  72التشريعية وإعلانها في أجل أقصاه  اتنتخابالا

  ).م ش ب(إياها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس  استلامه

ـ  97(   قانون من  167آما يتولى المجلس الدستوري حسب المادة 

 اعتبارارئيس الجمهورية في مدة أقصاها عشرة أيام  انتخاب إعلان نتائج ) 07

 قانون  من 165المنصوص علها في  يةنتخابالامن تاريخ تسلمه محاضر اللجان 

  . 07ـ  97

  

 الأحزاب أوآما يستلم المجلس الدستوري عرائض المترشحين 

ويعترض من خلالها هؤلاء في صحة  اتنتخابالاالسياسية المشارآة في 

  .، خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج  يةنتخابالاالعملية 

  

 ثلاثة أيام ويمكنويقوم المجلس الدستوري بالبث في الطعون خلال 

إعادة صياغة محضر النتائج المعد  أوالمتنازع فيها  اتنتخابالايقضي بإلغاء  أن

يكون قرار  أن وإعلان المترشح المنتخب قانونا ويجب في هذه الحالات

 المجلس الدستوري معللا ، وبمفهوم المخالفة فإن المجلس الدستوري لا

  . يستند إلى أساس  يلتزم بتعليل الطعن الذي لا

  

الرئاسية فإن المجلس الدستوري يقوم بالفصل  اتنتخابللاوالنسبة 

ممثليهم المتعلقة بصحة عمليات التصويت ، التي  أوفي طعون المترشحين 

الموجودة داخل مكاتب  نتخابالامدرجة في محاضر ) أي الطعون ( تكون 

  .التصويت 
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بجعل  1يره الفرنسيو بهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير نظ

  .المجلس الدستوري قاضي الانتخاب

  

  :على مستوى القنصليات الموجودة في الخارج 

آانت تنظم بموجب  اتنتخابالاأما بالنسبة للمقيمين في الخارج فإن 

المراسيم التنفيذية ، حيث نظم المشرع آيفيات تصويت المواطنين المقيمين 

الرئاسية بموجب المرسوم التنفيذي  1995بات انتخبالخارج بالنسبة لا

بموجب المرسوم التنفيذي 97التشريعية في  اتنتخابالا، و) 274ـ95(

  .)62ـ97(

  

 يةنتخابالاالرئاسية فقد  آانت عمليات جمع النتائج  95 اتانتخاب ففي

ختصاص االمكاتب الموجودة في الخارج من  والتحري فيها على مستوى

وهذا بموجب المادة  يةنتخابالا جداولالالتي تتولى ضبط  الإداريةاللجنة 

ين الجزائري تالمحدد لشروط تصوي) 274ـ95(من المرسوم التنفيذي 16

من نفس المرسوم السابق فتكلف 19المقيمين في الخارج، وبموجب المادة 

المشرفة على تصويت الجزائريين بالخارج بجمع نتائج  يةنتخابالااللجنة 

ت الدبلوماسية و القنصلية والقنصلية على مستوى الممثلياائية التصويت النه

لرئيس الجمهورية،  نتخابالاوتقوم بالإحصاء النهائي للأصوات ومعاينة نتائج 

من  20وبعد ذلك تقوم بإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري حسب المادة 

   .السابقالمرسوم 

 

التشريعية فقد أسند المشرع مهمة جمع 1997 اتانتخاب و بمناسبة

أحدثها  يةانتخاب النتائج المحصل عليها على مستوى المكاتب إلى لجان

شاؤها نإ ، يتم) 62ـ97(من المرسوم التنفيذي 11المشرع بموجب المادة 

الدبلوماسية ، وأسند إلى هذه اللجان  أوالقنصلية   يةنتخابالافي الدوائر 

مهمة إحصاء جميع النتائج المحصل عليها في مكاتب التصويت الموجودة في 

                                                 
1 F .luchaire,le conseil constitutionnel economia 1980 p 283 
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الموجودة على مستوى الدوائر  يةنتخابالاالخارج ثم إرسالها إلى اللجان 

  . ) 07ـ  97(   قانون من  115الدبلوماسية والقنصلية المذآورة في المادة 

  

المشرفة على تصويت  يةنتخابالاحساب النتائج على مستوى اللجنة 

  :  الجزائريين المقيمين بالخارج

تشرف  يةانتخاب شاء لجانإن على) 63ـ97(من ال م ت  14نصت المادة 

على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج ، تتألف من ثلاثة قضاة يعينهم وزير 

والقنصلية ، ثم إرسالها إلى  يةنتخابالاالعدل تكلف بجمع نتائج الدوائر 

  . المجلس الدستوري
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  الثالث  مبحث ال

  ضمانات نزاهة

  يةنتخابالاالعملية  

 

المبحثــين الســابقين آيفيــة ســير العمليــات الانتخابيــة،و   آــان موضــوع

تعرضنا آذلك إلى الدور الذي تقـوم بـه جهـة الإدارة فـي تسـيير الانتخابـات،و       

هذه الأخيرة تنفـرد بتسـيير العمليـات الانتخابيـة،و أن      سبقت الإشارة إلى أن

ــة         ــة العملي ــالي نزاه ــاد و بالت ــدأ الحي ــلال بمب ــن شــأنه الإخ ــراد م ــذا الإنف ه

  .الانتخابية،الأمر الذي يهدد بنسف التعددية السياسية

  

و لــذلك فقــد اهتمــت النصــوص المنظمــة لحــق الانتخــاب فــي القــوانين 

ــة  ــة ب  بالجزائري ــة الانتخابي ــة العملي ــن ال إحاط ــة م ــماناتمجموع ــة و  ض الإداري

يكـون مـن شـأنها     1الدستورية و القضائية و السياسـية و بـل و حتـى الدوليـة    

الحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية بالتزوير ،غير أن مجـرد وجـود  ضـمانات    

كفايتها لتحقيق للعملية الانتخابية لا يعد آافيا،فالعبرة ليست بوجودها و إنما ب

  .الغرض

  

سأتعرض لهـذه الضـمانات،و مـدى آفايتهـا لتحقيـق       مبحثالو في هذا 

  :الغرض منها،وهو ضمان نزاهة الانتخابات،وذلك وفق الخطة التالية

  

  ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في المراحل التمهيدية:المطلب الأول

  في مرحلة التصويتضمانات نزاهة العملية الانتخابية :الثاني طلبالم

ضمانات نزاهة العملية الانتخابيـة فـي  مراحـل الفـرز و إعـلان      :الثالث طلبالم

  .النتائج

   

  

                                                 
  14ص ، 2007الفكر البرلماني ،العدد السادس، ،»مسيرة الانتخابات التعددية في الجزائر«مجلس الأمة، 1
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  الأولالمطلب 

   ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في المراحل التمهيدية

  

اهتم قانون الانتخاب الجزائري بوضع الضمانات لتحقيق سلامة  العملية 

المراحل التمهيديـة،  سـواء فـي مرحلـة إعـداد القـوائم       الانتخابية ،و ذلك منذ 

،إذ من المعلوم أن هناك عدة الانتخابية أو في مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية

علـى تزييـف القـوائم الانتخابيـة،و مثـال      وسائل لتزوير النتائج الانتخابية تعتمد 

لتصـويت  هذه الوسائل تسجيل الناخبين بأسماء وهمية تمكينا لهـم مـن أداء ا  

،و و سـتكون هـذه الضـمانات    أآثر من مرة،أي بطريـق التحايـل علـى القـانون،    

  :موضوع داراسة في هذا المطلب وفق الخطة التالية

  

  .ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابيةـ  أولا

  

  .ضمانات عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية ـ  ثانيا

  

  .نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية ضماناتـ  أولا

  

  .حماية حق الترشحـ  ثالثا

  

  :ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابيةـ  أولا

  

  :حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابيةـ أ

  

الانتخابيـة الجزائريـة   تتمثل الأحكام التي من خلالهـا عمـل التشـريعات    

  : على حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابية فيما يلي

  

  :حق الناخبين في الإطلاع على القوائم الانتخابية،و الطعن فيها ـ  1 



  253 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

    

 مـن قـانون   21والمـادة    13 ــ89 من قانون عشرة المادة السابعةنصت   

على حـق النـاخبين فـي الإطـلاع علـى القـوائم الانتخابيـة،و هـذا مـا            07ـ97

حق الطعن في القوائم الانتخابية بسبب إغفال تسـجيل  يمكن الناخبين من   

ــة        ــان الإداري ــرف باســم اللج ــذا الغرض،تع ــة له ــان مختص ــام لج أســمائهم أم

  13ـــ89 مــن ق 18 :الانتخابيــة أولا ثــم أمــام القضــاء ثانيــا، و قــد نصــت المــواد 

حيـث جـاء فـي آـلا القـانونين مـا        ، علـى هـذا الحـق    07ـ   97 قـانون  من 22و

يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في القوائم الانتخابية أن يقدم شـكواه  «يلي

إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليهـا  

  .» في هذا القانون

   

و قد حددها المشرع بالخمسـة   أما  آجال الطعن فهي محدودة نسبيا،

عشــرة يومــا المواليــة لإعــلان اختتــام  عمليــات المراجعــة، و هــذا فــي حالــة  

المراجعة العادية ،أما في المراجعة الاستثنائية للجوال الانتخابية فالمدة تحدد 

بموجــب المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء هيئــة الناخبين،وهــذا الأمــر 

ـ   97 قـانون  مـن   17وآذا 13ـ   89  قانون من  13منصوص عليه بموجب المواد 

07 .  

  

أنه لا يوجد تقييد لرئيس الجمهورية في هذا المجال فعلـى   و الملاحظ 

 76ـ  90سبيل المثال فقد تم تحديد هذه المـدة بموجـب المرسـوم الرئاسـي     

مـن المرسـوم    4حسـب نـص المـادة   ) مايو 16أفريل إلى  16من (بشهر آامل 

المتضـمن اسـتدعاء    268+-  95المرسوم الرئاسـي    بموجب ا و،آرسالف الذ

هيئة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية فقد تـم تحديـد هـذه المـدة بـاثنين      

و هـذا بموجـب المـادة الثانيـة     )أآتـوبر  31سـبتمبر إلـى   19مـن  (وأربعين يومـا  

 منه،أما بمناسبة استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات الرئاسية التي جـرت يـوم  

فبرايـر و هـذا بموجـب     24فبرايـر إلـى   10فقد حددت المدة مـن   2004أفريل  8

أن مــدة المراجعــة   ،أي 19ـ     04المــادة الثانيــة مــن المرســوم الرئاســي    

  .فقط الاستثنائية في هذه الانتخابات آانت خمسة عشرة يوما
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أنه آلمـا آانـت مـدة المراجعـة أآبـر آلمـا سـهل علـى          و الجدير بالذآر

الاطلاع على القوائم و تقديم الطعـون بشـأنها،و مـن جهـة أخـرى      المواطنين  

فإن الاستفادة من حق الطعن يتوقف على مدى حـرص المـواطنين علـى أداء    

  .حق الانتخاب

   

وجــوب قيــام رئــيس البلديــة بتعليــق الجــدول التصــحيحي خــلال الأربــع  

  .وعشرين ساعة الموالية قرار اللجنة الإدارية الانتخابية

   

  :ضمانات سلامة القوائم الانتخابيةب ـ 

  

في هذه المرحلة من العملية الانتخابية تكون العملية الانتخابيـة عرضـة لأنـواع    

إما بقيد أسماء مـن لا  (، حق ن تتمثل في قيد أسماء دو ،من أساليب الإفساد

تتوافر فيهم الشروط،آالموتى و المحرومـون مـن أداء حـق الانتخـاب و آـذا قيـد       

تمهيــد للتصــويت دون حــق،أو شــطب أســماء   ،)أآثــر مــن مــرة بعــض الأســماء

  لمواطنين تتوافر فيهم شروط التصويت من أجل حرمانهم من التصويت،

  

ــة لعــدة      ــات الانتخابي ــة علــى إعــداد العملي ــد أوآــل المشــرع الرقاب و ق

  :على النحو التاليمطلب الستكون موضوع دراسة في هذا جهات،و 

  

  .الانتخابيةرقابة اللجنة الإدارية  ـ 1

  .القضاء على القوائم الانتخابيةرقابة ـ  2

    .رقابة المواطنين و الأحزاب السياسية ـ 3

   

  :رقابة اللجنة الإدارية الانتخابية  ـ1

   

ـ   89(  قـانون  مـن  16: جاء النص على تشكيل هذه اللجنـة فـي المـواد   

،و هذا بالنسبة للجان داخل الوطن حيث جـاء  )07ـ   97(   قانون من 19، و)13



  255 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

دائمـة وتـتم    يـة نتخابالاالقـوائم  (يلـي مـا   الذآر نسالفتيفي نص آلا المادتين 

  ).الإداريةمراجعتها تحت مراقبة لجنة 

  

أما النص على آيفية عمل هذه اللجان فقد ترآه المشرع للمراسيم  

 الإداريةيحدد قواعد عمل اللجنة ) 58ــ90(التنفيذية، فجاء المرسوم التنفيذي

القديم ـ،  نتخابالاي في ظل قانون  أ سالفة الذآر ـ16أحكام المادة  إطارفي 

ـ  97من القانون19في إطار أحكام المادة)63ــ97(ثم جاء المرسوم التنفيذي

الذي ألغى المرسوم السابق وحل محله وجاء بصلاحيات جديدة للجنة  07

  .يةنتخابالا الإدارية

  

و قد تضمنت هذه المراسيم التفاصيل الخاصة بتشكيل اللجان الادارية 

  :و آيفية عملها،و هذا ما سنتعرض إليه على النحو التالي

   

  :ودورها يةنتخابالا الإداريةتشكيل اللجان  ـ *

  

يختلف تشكيل اللجان الإدارية الانتخابية،بحسب مكان  المصـالح التـي   

  :ستشرف عليها هذه اللجان ، و ذلك على النحو التالي

   

مـن   19المادة (و  13ـ    89  قانون من  16م  : في الداخل الإداريةاللجان ـ  1*

  .  07ـ  97    قانون

  

ــة  ــةتتشــكل اللجن ــة إعــداد القــوائم    ، التــيالإداري تشــرف علــى عملي

  :على النحو التاليللبلديات  بالنسبة يةنتخابالا

  .قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليمياـ 

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا ـ 

  .ممثل الوالي ـ 

ـ  عضوية ناخبين ممن لهم أآثر من عشرة سنوات إقامـة بالبلديـة،لكن   

مـن   16النـاخبين عنـد تعديلـه للمـادة      هـذين  ى عضويةالمشرع الجزائري ألغ
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ه لوجـود مثـل هـؤلاء    أن ـ ، ولاشك)  06ـ  91(بموجب القانون  )13ـ   89(  قانون 

أمــر لــه أهميتــه  نتخــابالا جــداول  الأعضــاء فــي لجنــة تشــرف علــى إعــداد 

التي ،للعديـد مـن المعلومـات حـول السـكان      النـاخبين  فيفترض حيـازة هـؤلاء  ،

، وخاصــة فيمــا يتعلــق يــةنتخابالايكــون لــلإدلاء بهــا أهميــة فــي ضــبط القــوائم 

اللجنة قد فقدت عضـوين   أن بانتقال المواطنين من وإلى تراب البلدية فالظاهر

هامين لا يمكن تعويضهما إلا إذا آـان بإمكانهـا الاتصـال بجميـع الجهـات التـي       

    .تحوز نفس المعلومات السابقة

  

بالنفس التشكيلة التي آانت ) 07ـ9(من قانون  19لمادة وقد احتفظت ا

  . 13ـ  89  قانون المعدلة من  16موجودة في المادة 

  

م (فـي الخـارج  إعداد القوائم الانتخابية   المشرفة على   الإداريةاللجان ـ  2 *

  : 07ـ  97 قانون من  19،المادة13ـ  89  قانون من  ررمك 16

  

،  13ــ89 مكرر من قانون  16نصت على تكوين هذه اللجنة المادة

 89نتخاب الاالمعدل والمتمم للقانون  21ــ95  والتي تم إدراجها بموجب الأمر

وقبل هذا التاريخ ،الانتخاب، أي بعد قرابة ستة سنوات من صدور قانون 13ـ 

فلم يكن تصويت المواطنين المسجلين بالخارج ممكنا بل آان يمكنهم فقط 

في الخارج لم توجد إلا من منذ  يةنتخابالا الإداريةالتصويت بالوآالة ،فاللجان 

  .1995سنة 

  

  :آالآتيتتكون  الإداريةمكرر السابقة فأن اللجنة  16وحسب المادة 

رئيس المرآـز القنصـلي يعينـه السـفير      أورئيس الممثلية الدبلوماسية 

  .رئيسا

  .ناخبان عضوان

  .موظف قنصلي يعينه السفير رئيسا
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في الخارج في المادة  يةنتخابالا الإداريةجاء النص على تشكيل الجان 

ن الأعضاء فإن اللجنة تتكون م الأخيرةوحسب هذه ) 07ــ97(من قانون 20

  :  التاليين

ورئـيس المرآـز القنصـلي ، يعينـه السـفير      رئيس الملكية الدبلوماسـية  

  .رئيسا

  .ناخبان عضوان

  .موظف قنصلي 

  .آتابة دائمة للجنة ينشطها آاتب اللجنة ، توضع تحت تصرف اللجنة

     

  :يةنتخابالا الإداريةطريقة عمل اللجان ـ  3*

  

يتم بموجب المراسـيم التنفيذيـة الصـادرة عـن رئـيس الحكومـة تنظـيم        

ســير هــذه  اللجــان، ،و بموجــب هــذه المراســيم يــتم بيــان علاقــة     إجــراءات

 اتنتخابالاآذا توزيع الأدوار بين المصالح البلدية المختصة بو ،المواطن باللجان 

  .   يةنتخابالا الإداريةو اللجنة 

   

(  قانون من  13ات اللجنة فقد حددت المادة اجتماعفبالنسبة لموعد    

  أآدتهو هذا ما  ،من آل سنة الأخيرات بالثلاثي جتماعموعد الا )13ـ  89

 ،فقد نصت هذه الأخيرة على)58ــ90(المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 

تجتمع بموجب استدعاء من رئيسها خلال الثلاثي  الإداريةهذه اللجنة  أن

 الأخير من آل سنة،أي بعبارة أخرى خلال فترة المراجعة الدورية للقوائم ،غير

فقد تم ) 95ـ 91(بموجب تعديل المرسوم سالف الذآر بالمرسوم التنفيذيه أن

اتها الدورية العادية خلال اجتماعتعقد  يةنتخابالا الإداريةاللجنة  أن النص على

فقد على نفس  97شهر أآتوبر من آل سنة،و أبقى المشرع في قانون 

  . ات السابقجتماعموعد الا

  

    يةنتخابالاالخاصة بمراجعة القوائم  ئيةالاستثناات جتماعأما بالنسبة للا

فيتم تحديدها بموجب المرسوم  ستثنائيةبمناسبة إجراء عمليات المراجعة الا
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بموجب الفقرة الثانية  ،سواءاتنتخابللاالرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين 

 16بموجب الفقرة الثانية من المادة  أو )13ـ  89(  قانون من  13من المادة 

  . 97من قانون 

  

ولم يأتي النص على مسألة غياب عضو من اللجنة وتعويضه ، فكان  

ات اللجنة في اجتماعمن الأجدر النص على تعيين أعضاء احتياطيين يحضرون 

فحسب المادة ) ر م ش ب(حالة غياب الأعضاء الأصليين،أما إذا افترضنا غياب 

ن البلدية، فهنا يمكنه تعيين مندوب عنه، وفي حالة تعذر ذلك من قانو 52

  .يستخلفه عضو من نفس القائمة وفق المادة من قانون البلدية السابق

  

  :يةنتخابالا الإداريةن ادور اللجـ *  4

  

فإن  07ــ97 من قانون 19وآذا المادة، 13ــ98 من قانون16حسب المادة

 تتولى الرقابة على المصالح البلدية المختصة عند إعدادا الإداريةاللجنة 

  :أعمال الرقابة تشمل ما يلي أن ، والمفروضيةنتخابالاالقوائم 

  

المصالح البلدية قد قامـت بشـطب جميـع أسـماء مـن       أن ـ التحقق من

  .نتخابالافقدوا شروط التسجيل،و آذا تسجيل من توافرت فيهم شروط 

  

 المصالح المختصة لم تقم بشطب أي اسم لـم يثبـت   أن ـ  التحقق من

، وأنــه لــم يــتم إدراج أي اســم بشــكل مخــالف   صــاحبه قــد فقــد الشــروط أن

  .لقانون

  

وللقيـام  . هذه العناصر تكـون اللجنـة قـد قامـت بضـبط الجـدول       التزاموب 

تحتاج للإطلاع على القوائم القديمة ،وعلـى   الإداريةبهذه الأعمال فإن اللجان 

  .فقدها أوالوثائق المتعلقة بإثبات توافر الشروط في المواطنين  مختلف
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 أن ات اللجنــة طــوال فتــرة المراجعــة، ولا يجــوزاجتماعــتمتــد  أن ويجــب

طبيعـة عمـل اللجنـة     أن عمليات المراجعة، بـل  انتهاء ات قبلجتماعتنتهي الا

تنهي هذه الجنة أعمالهـا متـأخرة عـن المصـالح البلديـة المختصـة        أن تتطلب

  .يةنتخابالافي إعداد القوائم 

  

المتأمل لصلاحيات هذه اللجان يجدها أقل من ذلـك بكثير،فهـي    أن غير

ــون    ــي الطع ــى تلق ــر عل ــةنتخابالاتقتص ــات    ي ــام بعملي ــواطنين،و القي ــن الم م

      .هذا الأساس بناءا علىالتسجيل و الشطب 

  

فقد نظمها  يةنتخابالا الإداريةأما التفاصيل المتعلقة بعمل اللجنة  

المشرع الجزائري بموجب المراسيم التنفيذية المختلفة،بدءا بالمرسوم 

المعدل للمرسوم   95ـ 91 ثم المرسوم التنفيذي ) 58ـ  90( التنفيذي

  . لوالذي ألغى المرسوم الأ  63ـ 97 السابق،و أخيرا المرسوم التنفيذي 

البت في احتجاجات الناخبين  فعمل اللجان الإدارية يتمثل أساسا في  

  .المتعلقة بالتسجيل و الشطب

  

أو  13ـ  98و هذا سواء تعلق الأمر بتنظيم عمل اللجان في ظل قانون  

 من زاد قد  في المرسوم الجديد ،و إن آان المشرع  07ـ  97في ظل قانون 

اللجنة، فأصبح آاتب اللجنة يتولى تسجيل أسماء المواطنين  صلاحيات

من المرسوم 11وشطبهم بعد تبليغه قرار العدالة، وذلك بموجب المادة 

ممنوحا  )13ـ  89(  قانون في  الاختصاصالسابق، في حين آان هذا 

للمصالح البلدية التي تتولى إعدادا لقوائم، وذلك بموجب المادة الخاصة من 

من أل م ت على اختصاصات جديدة 11آما نصت المادة ) 58ـ90(أل م ت

  :تتمثل فيما يلي  الإداريةللكاتب الدائم للجنة 

  

  . يةنتخابالامسك القوائم ـ   
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ــوائم        ــن الق ــداع نســخ م ــةنتخابالاإي ــة ضــبط    ي ــى مســتوى آتاب عل

المختصة إقليميا والولاية وإرسال نسـخ التصـحيحات المدخلـة بعـد       المحكمة

  .الإيداع 

   

في سجل الشطب بالاتصال مع مصـلحة  المتوفين تسجيل الناخبين ـ   

،و هذه الصلاحية توسيع لعمل اللجنة من أجـل تحقيـق الرقابـة    الحالة المدنية

الكاملة على المصالح البلدية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية،و و يبـدو لـي   

غيـروا محـل    الـذين من المفيد في هذا المجال النص على تسـجيل النـاخبين   

  . إقامتهم في سجل الشطب،حتى تكون رقابة اللجنة أآمل 

  

  .ائمة الانتخابية تحت تصرف الناخبينوضع القـ   

     

  :اختصاصات أخرى

  

إلى جانب اختصاص اللجان الإداريـة الانتخابيـة بالرقابـة علـى المصـالح      

) 63ــ   97(التي تتـولى إعـداد القـوائم الانتخابيـة ،نـص المرسـوم التشـريعي        

  :على اختصاصات أخرى للجان الإدارية الانتخابية تتمثل فيما يلي

   

  .ينتخابالاإعلام الناخبين بالتشريع 

  .مسك سجل التصويت بالوآالة 

يعــالجون فــي  الــذين أوإعــداد وآــالات تصــويت الأشــخاص المعطوبــون  

  . منازلهم

  

  :آيفية عمل اللجان في الخارج ـ  3*

  

 ــ97(ات بموجب المرسوم التنفيذيالاختصاصتم تحديد هذه  وهـي  ) 63ـ

و  ،)95ـــ 91(المعــدل بالمرســوم ) 58ــــ90(لا تختلــف عــن المرســوم الســابق 
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لرؤساء هذه اللجان، نفـس الاختصاصـات، الممنوحـة  لرؤسـاء     ف على آل حال

  .اللجان في الداخل

   

سالفة الذآر، والمواد   ) 13ــ98(مكرر من قانون 16حسب المادة    

الذي يبين شروط ) 274ــ95(من المرسوم التنفيذي 16إلى من عشرة 

تصويت المقيمين في الخارج ،فإن هذه اللجان تشبه في عملها اللجان 

هناك فارقا  أن الموجودة في الداخل، آون هذه الأخيرة تقوم بنفس الدور، غير

بينهما، فالموطن الموجود في الداخل يمكنه الطعن أمام القضاء في حالة 

  .عدم جدوى الطعن أمام اللجنة 

  

  :)07ــ97(في قانون  ـ 

  : على مستوى البلديات الموجودة داخل الوطن

  1الانتخابية بما هو معمول به في الو م أ الإداريةمقارنة عمل اللجنة 

  

ة الأمريكيـة يوجـد مرآـز للانتخابـات مكلـف بجمــع      فـي الولايـات المتحـد   

المعلومات حول الناخبين،و في سبيل تحقيق ذلك يتلقى الوفايات عن مكاتب 

الصــحة،آما يفحــص إعلانــات الوفايــات المنشــورة فــي الصــحف ،آمــا يتلقــى   

إخطــارات المحــاآم عــن بأســماء مــن صــدرت بحقهــم عقوبــات يترتــب عليهــا   

  .لسياسيةالحرمان من ممارسة الحقوق ا

  

و بمقارنة هذا النظام بما هو معمول بـه بـالجزائر ،يتضـح افتقـار اللجـان      

يجـب   الـذين الإدارية الانتخابية في الجزائر إلى مصـادر تمـدها بمعلومـات عـن     

شطبهم من القوائم الانتخابيـة ،فمـثلا لـو أن مواطنـا غيـر محـل إقامتـه،و لـم         

ئمة الجديدة،ثم توفي، فـإن  يطلب شطبه من القائمة القديمة،و تسجيله بالقا

البلدية التي آان مسجلا فيهـا لا تسـتطيع أن تعلـم بوفاتـه ،و مـن ثـم يبقـى        

                                                 
دى     1 ه ل أة المعارف بالإسكندرية ط            .د:النظام الأمريكي مشار إلي ة ،منش ات النيابي ى الانتخاب عفيفي آامل عفيفي ،الإشراف القضائي عل

2002 
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مسجلا في بلديته القديمة،و هذا يستدعي مـن المشـرع الجزائـري التـدخل     

  .لحل هذه المشكلة،و ذلك بإعتماد نظام الشطب التلقائي 

   

  :يةنتخابالارقابة القضاء على القوائم  ـ 2

  

  :دور القضاء بالنسبة للقوائم الانتخابية في ما يلي يتمثل

  

بالمحرومين من ممارسة الحقوق السياسية بسبب صـدور   اتالبلديإعلام ـ * 

  .أحكام قضائية

  

وذلـك مـن خـلال إطـلاع      يـة نتخابالايساعد القضاء في تصـفية القـوائم    

المصــالح البلديــة المختصــة علــى المحــرومين مــن التســجيل طبقــا للمــادتين 

حيث نصت الفقرة   07ـ97 والمادة السابعة من قانون   13ـ89الخامسة من ق

تطلـع  السـلطة القضـائية المختصـة     : (الأخيرة من آـلا المـادتين الـنص الآتـي    

 جـراءات مـن قـانون الإ   29و بالرجوع إلى المـادة  )البلديات المعنية بأية وسيلة 

 أن اعتبارية بلالنيابة العامة هي التي تتولى هذا العم أن الجزائية يمكن القول

النيابة العامـة هـي التـي تطالـب بتطبيـق       أن من ق إ ج نصت على29المادة 

أغلـب حـالات الحرمـان مـن التسـجيل تكـون نتيجـة         أن القانون، فمن المعلوم

يقـوم جهـاز القضـاء ذاتـه بإخطـار       أن صدور أحكام قضائية، لذا آان من الملائـم 

  .صالح البلدية بهذه الحالاتالم

  

بإيداع نسخة من القائمة على ) 13ـ89(من ق26نص المادة  أن ويلاحظ

مستوى آتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميـا يمكـن المحـاآم مـن التحقـق      

المصالح البلدية المختصة قـد قامـت فعـلا بشـطب المحـرومين نتيجـة        أن من

صدور أحكام يترتب عليها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية ، من جهة 

وذلك من خلال عضوية  يةنتخابالاأخرى فإن القضاء يشارك في تصفية القوائم 

 أن بـار اعت،وهـذا مـا سـبق التعـرض لـه و ب     يةنتخابالا الإداريـة قاض في اللجنة 

ه ـأي القضاءــ   أن ـ اعتبـار جهاز القضاء يحوز على أسماء آثيرة من  المحرومين ب
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المصالح البلدية  أن هو الذي أصدر هذه الأحكام فبإمكانه التحقق بسهولة من

يــزود القاضــي الــذي ســيتولى  أن قامــت بشــطب المحــرومين، وذلــك بشــرط

هم بأحكـام تحـرمهم مـن    قائمة المحكوم علـي  يةنتخابالا الإداريةرئاسة اللجنة 

  .ممارسة الحقوق السياسية

  

   :تلقي الطعون الخاصة بالقوائمـ * 

  

من جهة ثالثة فإن القضاء يتلقـى طعـون المـواطنين المتعلقـة بـالقوائم      

 أو) 13ــــ89(مـــن القـــانون القـــديم   19و18الواردة فـــي المـــواد  ،يـــةنتخابالا

وذلـك إذا لـم تـأتي الطعـون المقدمـة أمـام       ،)07 ــ97(من القانون  23و22المواد

 89(  قـانون  من  21بالنتيجة المرجوة، آم هو مبين في المواد  الإداريةاللجان 

  : 1ويحق للمواطن الطعن في الحالات التالية) 07ـ97(من ق25وأيضا )13ـ 

  

  يةنتخابالاـ إغفال تسجيل اسم الناخب في القوائم 

تسـجيل اسـم مغفـل عنـه وذلـك       أو، شطب اسم مسجل بغيـر حـق  ـ 

المســجل فيهــا  يــةنتخابالايكــون الطــاعن مســجلا بــنفس الــدائرة   أن بشــرط

  .المطعون ضده

النظـر فـي الطعـون القضـائية آـان مـن اختصـاص القضـاء          أن والملاحظ 

حيـث أصـبح   ) 07 ــ97(المعـدل لقـانون   ) 01 ــ04(العادي إلى غاية صدور قانون 

  .الإداريمن اختصاص القضاء  يةنتخابالاالطعن في القوائم 

  

أفعـال تشـكل جـرائم متعلقـة بـالقوائم       ارتكـاب توقيع العقوبـات فـي حالـة    ـ * 

  : يةنتخابالا

  

لفـرض العقوبـات الجزائيـة وذلـك فـي حالـة ارتكـاب أفعـال          القضاء يتدخل

وتكـون هـذه الأفعـال مكيفـة      يـة نتخابالافـي القـوائم    عند لتسـجيل  أوبمناسبة 

                                                 
  122مصطفى عفيفي ،مرجع سابق ،ص .د1 
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نجـد   نتخـاب الاها جريمة، وبالرجوع إلى الأحكام الجزائية في آلا قانوني أن على

  :النص على تجريم الأفعال التالية

  

  :قانونبشكل مخالف لل يةانتخاب التسجيل في قائمةـ ** 

  

  07 ــ97 مـن ق 194و 13 ــ89مـن ق 144: نصت على هذه الحالـة المـواد  

) 13 ــ89 مـن ق 144فالمـادة  ونلاحظ اختلافا في صياغة المادتين السـابقتين،  

بشـكل   نصت على ثلاث وسائل يتم بواسطتها التوصل إلى القيد في القائمة

بإخفـاء حالـة    أوصـفات مزيفـة،    أومخالف للقانون، وهي القيد بأسـماء مزيفـة   

من حالات فقدان الأهلية،وهذه الحالات هي نفسها التي نص عليها المشرع 

علـى تجـريم    نجـد الـنص    07 ــ97  مـن قـانون  194الفرنسي، لكن في المـادة  

واحـدة بشـكل مخـالف للقـانون، وهـي       انتحابيـة  حالة واحدة للقيد في قائمة

هـذه العبـارة شـاملة لجميـع      أن إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية، والواقع

فمـن   الوسائل التي يتوصل بها إلى القيد في القائمة بصـفة مخالفـة للقـانون   

نتيجـة التوصـل إلـى التسـجيل باسـم مزيـف،       ) 13 ــ89(آان سيعاقب فـي ق  

إخفـاء حالـة مـن حـالات فقـدان الأهليـة،        سيعاقب في القانون الجديد بسبب

يقـوم شـخص تتـوفر فيـه      أن فالمشرع الجزائري لم يتصور في القانون الجديـد 

بصـفة مزيفـة، فالتوصـل إلـى التسـجيل       أوبالتسـجيل باسـم    نتخابالاشروط 

شـرط مـن شـروط التسـجيل، وبالتـالي       بهذه الوسـائل لا يكـون إلا لمـن فقـد    

 الصفات المزيفة هو إخفـاء حالـة مـن حـالات     أوالأسماء  استعمالفالهدف من 

 إرجــاع جميــع وســائل القيــد فــي قائمــة  أن فقــدان الأهليــة، وخلاصــة القــول 

ى حالــة إخفــاء حالــة مــن حــالات فقــدان بشــكل مخــالف للقــانون إلــ يــةانتخاب

 أوالأهلية أمر حسن فعلـه المشـرع، وفضـلا عـن ذلـك فـإن التسـجيل باسـم         

يشكل جريمة يعاقب عليهـا قـانون العقوبـات العـام      أن فعل يمكن بصفة مزيفة

يقـوم شـخص    أن أوالأهليـة،  ،آأن يزور شهادة الميلاد للتظاهر بصـفة آامـل   (

ه أن ـ للتوصـل للتسـجيل فـي قائمتهـا فـي حـين       ه مقيم ببلدية مـا أن بالتصريح

  .ليس مقيما بها فهذا الفعل يشكل تصريحا آاذبا 
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  :التسجيل في أآثر من قائمة ـ ** 

  

لم يكتف المشرع الجزائري بالنص علـى منـع التسـجيل فـي أآثـر مـن       

من 144معاقبا عليها فنصت المادة  قائمة واحدة، وإنما اعتبر هذا الفعل جريمة

 على معاقبة آل من طلب ونال التسجيل في أآثـر مـن قائمـة     13ـ89 قانون 

ــالملاحظ  ــة، ف ــتم      انتخابي ــم يحــدد وســائل ي أن المشــرع فــي هــذه المــادة ل

بواسطتها التوصل إلى التسجيل في أآثر من قائمـة حتـى يوقـع العقوبـة بـل      

يكفي،أن يقوم الشخص بتقديم الطلب في أآثر مـن قائمـة وأن ينـال مـا أراد،     

أن  تعني بمفهوم المخالفة) طلب ونال (أن استعمال المشرع عبارة حظوالملا

لا يعاقـب بهـذه العقوبـة الأمـر     .من طلب ولم ينل التسجيل في أآثر من قائمة

أنـه لا فـرق بـين مـن      الذي يدفع للتساؤل عن موقف المشرع الجزائري مادام

التسـجيل  التسجيل في أآثر من قائمة ولم ينل ما أراد وبين من طلـب  ،ول اح

علاقة بسلوك الفاعل، ومبادئ العدالـة   أراد فالسلوك واحد والنتيجة لا ونال ما

أنـه مـن    ، وعلـى آـل حـال فيبـدوا لـي       تقضي بمعاقبة الفاعل في الحـالتين 

نص علـى عـدم العقـاب فـي حالـة مـا إذا       ) 13ـ89(أن المشرع في  الأفضل لو

حب طلبـه أو طلباتـه   قام من طلب التسجيل في أآثر من قائمة بالتراجع وس ـ

  .المخالفة للقانون

   

  

قد منع أخيرا أن يكون للمواطن الجزائـري  و يلاحظ أن المشرع الجزائري 

من القانون المـدني بعـد تعديلـه     36أآثر من موطن ،و ذلك ما  تضمنته المادة 

،في فقرتهـا الثانيـة التـي    2005يونيو  20:المؤرخ في 10ـ   05:بموجب القانون 

  .المنعنصت على هذا 

  

شـطب فـي القـوائم     أوتسـليم شـهادة قيـد     أوجريمة التزوير في تقديم ـ ** 

  :يةنتخابالا

  



  266 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

 أوتتعلق هذه الجريمـة بالشـهادة التـي تسـلم للمـواطن لإثبـات القيـد        

، فإذا قام المواطن بتزوير في هـذه الشـهادات،   يةنتخابالاالشطب في القوائم 

وأبقى عليهـا   13ـ89 من ق 145ة فإنه يتعرض لعقوبات جزائية وردت في الماد

وتتمثل هذه العقوبة فـي الحـبس    07ـ   97 قانون من 195المشرع في المادة 

د ج إلــى 1.500ســنوات والغرامــة الماليــة مــن   مــن ســتة أشــهر إلــى ثــلاث 

 أوتقــديم    المشــرع نــص علــى العقوبــة فــي حالــة أن د ج والملاحــظ15.000

 أن  للمـزور فالظـاهر  اسـتعمالا تسليم الشهادات السابقة، وهي الأفعال تعتبر 

هذه الشهادات مزورة، وإنما يشترط لتطبيق الـنص   هذا النص لا يشمل حيازة

وبــالرجوع إلــى .تســليمها أوالشــهادات المــزورة بتقــديمها  اســتعمالالســابق 

الجزائية فإن النائب العام هو الـذي يحـرك الـدعوى العموميـة      جراءاتقواعد الإ

  .بعد تبليغه عن الجريمة أو من تلقاء نفسه

  

  :على القوائم الانتخابية 1رقابة الوالي 3

  

حيث نصـت المـادة      07ـ   97    قانونفي الوالي جاء النص على رقابة 

على مسـتوى الولايـة، ممـا     نتخابالامن منه على إيداع نسخة من قوائم 26

ه ستوجد لدى الولاية جميع قوائم البلديات الأمر الذي سيمكنها على أن يعني

آـل مـواطن لـيس مسـجلا إلا مـرة واحـدة        أن الأقل من التحقق بسهولة مـن 

مـن نفـس القـانون السـابق الـذآر      17على مستوى البلدية، وبموجب المـادة  

ــوا     ــى الق ــديلات عل ــراء التع ــوالي إج ــق لل ــةنتخابالائم فيح ــة   ي ــا متابع ، وأيض

  .المخالفين قضائيا

  

مهمة إعداد بطاقة  ةو فضلا عن هذا فإن المشرع أسند للإدارات الولائي

حيـث     07ـ   97    قانونمن  28الناخب و توزيعيها و هذا ما نصت عليه المادة 

تعد إدارة الولاية بطاقـة الناخـب التـي تكـون صـالحة لكـل       «: يلي  جاء فيها ما

  .»... يةنتخابالاالعمليات 
                                                 

ى مستوى             13ـ   89الملاحظ أن قانون    1 ة عل وائم الانتخابي داع نسخة من الق ى إي م يكن ينص  عل ات      ل ليم بطاق إن س ذلك ف ة ، وآ الولاي
ان من   13ـ   89من قانون    22آان من اختصاص رئيس م ش ب بموجب المادة 13ـ  89الانتخاب في قانون    ، أما إعداد البطاقات فقد آ

 ).59ـ90(من المرسوم التنفيذي  4اختصاص رئيس م ش ب بموجب المادة 
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يلـي   على مـا ) 64ـ97(ونصت المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 

توزع بطاقات الناخـب علـى النـاخبين فـي مـواطن سـكناهم تحـت إشـراف         «:

مـن قائمـة علـى     ، وبهذا فلو وجد مواطن مسجل في أآثـر »المصالح الولائية 

  .مستوى نفس الولاية فلن يستطيع الحصول على بطاقة الناخب

  

  :على القوائم الانتخابية والمواطنين الأحزابرقابة ـ  4

  

 للأحــزابعنــد صــدوره أي دور  89لســنة   اتنتخابــالالــم يعــط قــانون    

، و آل ما آان يمكـن فعلـه بالنسـبة     يةنتخابالافي مراقبة القوائم  السياسية

 يةنتخابالايقوم أعضاؤها بالإطلاع على القوائم  أن في ذلك الوقت هو للأحزاب

من القـانون السـابق ،ويقـوم أعضـاء      19ثم تقديم الطعون ، الواردة في المادة 

بتقــديم هــذه الطعــون بصــفتهم مــواطنين عــاديين إذا تــوافرت فــيهم    الأحــزاب

 لاحظـوا  الـذين يقوم أعضـاء الحـزب    أوالشروط المطلوبة في المادة السابقة ، 

يكــون  أن صـارهم ـ بشـرط    أن أسـماء مسـجلة بغيـر حـق بتشـجيع واحــدا مـن      

التـي سـيجري فيهـا الطعـن ـ لأن       يةنتخابالا مسجلا في إحدى قوائم  الدائرة

  قـانون  ه بمناسـبة تعـديل   أن ـ يقدم  الطعن في صحة تسجيل هـذا الاسـم،غير  

السياسـية   الأحـزاب تم النص على حق  فقد 06ـ   91بموجب القانون  13ـ   89

  .  يةنتخابالاعلى القوائم  الإطلاعفي 

  

ــ97 وفــي قــانون     علــى حــق الاطــلاع علــى القــوائم   الإبقــاءتــم  07ـ

السياسية،آما نص المشرع على منح هذا الحق بالنسبة  للأحزاب يةنتخابالا

من القانون السـابق   21للمترشحين الأحرار و ممثليهم ،و ذلك بموجب المادة 

.  

  

جـاء الـنص    07 ــ97 المعدل لقـانون     01ـ04 وأخيرا فبموجب القانون     

والمترشحين الأحرار فـي الحصـول علـى نسـخ مـن قـوائم        الأحزابعلى حق 

 يةنتخابالافي مراقبة القوائم  الأحزابتسهل مهمة  أن وبهذا يفترض  نتخابالا
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 الأحــزاب،لكــن تبقــى الإدارة، ويصــبح دورهــا فــي هــذا المجــال شــبيها بــدور  

يــات الماليــة للتــدقيق فــي  الإمكانو المترشــحين الأحــرار تعوزهــا  السياســية

  .  يين من الأسماء المسجلة في هذه القوائمالملا

  

فـي تحقيـق سـلامة القـوائم الانتخابيـة ،وذلـك مـن        يساهم المواطنون 

خلال حرصـهم علـى تسـجيل أسـمائهم و شـطبها حسـب الأحـوال ، و أيضـا         

  . 97و 89بواسطة حق الطعن الممنوح في قانوني الانتخاب لسنتي  

  

ــوائم       ــى الق ــة عل ــي الرقاب ــواطنين ف ــن دور الم ــديث ع و بمناســبة الح

نولوجية الحديثة،و ذلـك بنشـر القـوائم    الانتخابية،فبالإمكان الاستفادة من التك

الانتخابيــة علــى شــبكة الانترنيــت،لتمكين المــواطنين مــن المســاهمة فــي   

الرقابة بصورة أفضل ،حيث يتجنب المواطن عناء التنقل إلـى مقـر البلديـة مـن     

  .الولاية

  

  :القوائم الانتخابية الرقابة علىدور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات  ـ 5

  

تنص المراسيم المنظمة لعمل اللجان المستقلة على بيان دور هـذه  لا 

اللجان في آل مرحلة على حدة،و إنما جرت العادة أن تتضمن هذه المراسيم 

أحكاما عامة تبين عمل اللجـان فـي العمليـة الانتخابيـة برمتهـا ،و علـى هـذا        

إعـداد  الأساس فسأحاول أن أبين الدور الذي تقوم به هذه اللجان في مرحلة 

القوائم الانتخابيـة،و ذلـك بتطبيـق الأحكـام العامـة علـى علـى مرحلـة إعـداد          

  .القوائم

  

المسـتقلة فـي مرحلـة     الإداريـة بالتالي يمكـن القـول أن دور اللجنـة     و 

  :إعداد القوائم الانتخابية يكون آالآتي

  

  :ـ مراقبة مدى الالتزام بأحكام القيد و الشطب في القوائم الانتخابية *
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ــزام      ــرام مــدى الالت ــة المســتقلة احت ــه مــن صــلاحيات اللجن ــار أن باعتب

في قوانين الانتخاب،فهذا يعنـي أنـه مـن صـلاحيات     بالأحكام المنصوص عليها 

اللجنة مراقبة مدى إلتزام المصـالح البلديـة المختصـة بـاحترام أحكـام القيـد و       

  .الشطب في القوائم الانتخابية أثناء أداء عملها

  

   .لترتيبات التنظيمية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابيةـ مراقبة ا *

  

ـ إخطار الوالي بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ فـي   *

  :أثناء مراجعة القوائم الانتخابية

   

تختص اللجنة المستقلة بإخطار المؤسسات الرسمية بكل ملاحظـة أو  

سـير العمليـات الانتخابيـة،و باعتبـار      عجز أو قصـور أو تعسـف قـد يلاحـظ أثنـاء     

،فـإن  واحـدة مـن مراحـل العمليـة الانتخابيـة      إعداد القـوائم الانتخابيـة    مرحلة 

اللجان الانتخابية تكون مختصة بإخطار الوالي بكل عجز أو قصور أو تصرف أثنـاء  

،و يتعـين علـى هـذا الأخيـر التصـرف بسـرعة و فـي        مراجعة القوائم الانتخابية

انونية،مع إعلام اللجنة المستقلة بكل المساعي و التدابير المتخذة الأجال الق

  .وظحالمللمعاينة النقص 

  

  :بالزيارات الميدانية للجهات المختصة في إعداد القوائم القيام ـ  *

،و لا شك أنه لهذا العمـل بـالغ الأهميـة    ...)المصالح البلدية المختصة،( 

  .1لتحقيق الرقابة على سير العملية الانتخابية 

  

الجهات المختصـة لتقيـيم    ـ طلب و استقبال الوثائق و المعلومات من  *

  :تنقية القوائم الانتخابية عمليات

  

ــائق و   : مــن الصــلاحيات  الممنوحــة ل   ــب الوث ــا طل ــه حــق له ل إ م أن

المعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العملية الانتخابية ،و ذلـك بغـرض   
                                                 

   2008،دار النهضة العربية ،ط  179دني في الإشراف على العملية الانتخابية،ص أحمد محمد مرجان ،دور القضاء و المجتمع الم  1
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،و علــى هــذا الأســاس فللجــان الإداريــة وضــع تقــدير عــام للعمليــة الانتخابيــة

لدية طلب و استقبال الوثائق و المعلومات من المصالح البالمختصة الحق في 

  .المختصة ،و آذا من اللجنة الادارية الانتخابية لغرض تقييم هذه المرحلة

  

ـ استقبال ـ عند الاقتضاء احتجاجات النـاخبين و المترشـحين و اتخـاذ      *

  : القرارات المناسبة بشأنها

  

ــاط المشــرع باللجــان المســتقلة اســتقبال احتجاجــات المــواطنين و     أن

ناسبة بشأنها،و و في هذه الحالة فـيمكن أن  المترشحين،و اتخاذ القرارات الم

  :نتصور من اللجان المستقلة ما يلي

  

  .ـ حث المواطنين على القيام بالطعون اللازمة  

  .ـ إخطار السلطات المعنية بالاحتجاجات  

ــدورها اعتبرهــا الفقــه مــن ضــمن الوســائل الهامــة     و هــذه الوســيلة ب

  . 1للرقابة

  

  :عبر وسائل الإعلامإعلام الناس بالأحكام المتعلقة بالقوائم الانتخابية  ـ  *

  

مــن صــلاحيات اللجنــة اســتعمال وســائل الإعــلام خــلال آامــل الفتــرة   

الانتخابيــة،و خــلال فتــرة مراجعــة القــوائم الانتخابيــة يمكــن للجنــة اســتعمال  

و تقـديم  وسائل الإعلام لحث الناخبين على التسجيل في القوائم الانتخابيـة، 

     . الطعون متى آان ذلك ممكنا

    

   :عدالة تقسيم الدوائر الانتخابيةالالتزام بمبدأ ضمانات ـ ثانيا

  

رأينا فيما سـبق أن إسـناد عمليـة تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة للبرلمـان        

بموجب قانون لا يكفي لضمان تقسيم الدوائر تقسيما عادلا،و رأينا آيف وضـع  
                                                 

  179أحمد محمد مرجان ،مرجع سابق،ص  1
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قانونـا غيـر عـادل،و بـالرغم مـن       91البرلمان قبل الانتخابات التشريعية لسـنة  

ذلك فلا يوجد لحد الآن قيد على البرلمان في وضع قانون الانتخاب،الأمر الذي 

يبقى ممكنا،و في هذا المجال فما أقترحـه هـو    91يعني أن تكرار ما وقع في 

الدسـتوري لقـانون تقسـيم    النص على الرقابة التلقائية و الإلزاميـة للمجلـس   

لكان المجلس الدستوري قد  91الدوائر بمجرد صدوره،فلو آان الأمر آذلك في 

ألغــى ذلــك القــانون،و لا تجنبــت الــبلاد الاضــطربات السياســية التــي قادتهــا   

  .بسبب ذلك القانون ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(المعارضة 

  

   :  حماية حق الترشحـ ثالثا

  

للأحكام الخاصة بحماية حق الترشـح لعضـوية المجـالس    سنتعرض هنا 

المحلية ،ثم الأحكام الخاصة بحماية حـق الترشـح لعضـوية البرلمـان ،و أخيـرا      

الأحكام الخاصة لخماية خق الترشح لرئاسة الجمهورية ،و ذلك فـي القـوانين   

  :الانتخابية الجزائرية على النحو التالي

  

  :لس المحليةلعضوية المجا حماية حق الترشحأ ـ 

  

سنتناول هنـا الأحكـام الـواردة فـي قـوانين الانتخـاب الجزائريـة و التـي         

تتعلق بحماية حق الترشح مـن أي رفـض تعسـفي مـن الإدارة ،و ذلـك علـى       

  :النحو التالي

    

  

  : ملف الترشح  رفضتقييد سلطة الولاية في ـ  1

  

أن يحظى  حتى يكون الترشح للمجالس المحلية  منتجا لأثره، يجب

من  70بقبول السلطات الولائية المختصة ،و يستفاد هذا النص من المادة 

أن يكون معللا ،و  أن رفض الترشيح يجب التي نصت على 13ـ  89  قانون 

 15المعدلة بالمادة   07ـ  97    قانونمن  86هذا نفس ما جاءت به المادة 



  272 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

أن يكون معللا  جبأن قرار رفض الترشح ي بين 01ـ04من القانون العضوي 

أن للولاية سلطة رفض  تعليلا قانونيا و آافيا،ففي هذه النصوص دليل على

أن المصالح الولائية  أن لها سلطة القبول،فمن الواضح الترشح ،مما يعني

أن تكون  أن تتحقق من توافر الشروط القانونية في القائمة ،دون يجب عليها

 .الترشح أم لا لها أية سلطة تقديرية في تقرير ملائمة

  

ولحماية حقوق المترشحين من أي تعسف محتمل لهذه السلطات 

،وضع عليها قيودا تمنعها من الانحراف بالسلطة عند اتخاذ القرار،و جعل 

تها تخضع لرقابة القضاء،ولذا فقد ألزمها المشرع بتعليل سبب اقرار

تقييد ،و ،حتى يتمكن القضاء من الرقابة عليه و التحقق من صحتهالرفض

سلطة المصالح الولائية بالتحقق من مدى توافر الشروط في المترشحين أو 

القائمة،بحيث لا يكون لرأي هذه السلطات أي أثر على قبول ملف الترشح أو 

رفضه،و آذا لا يكون لها أي سلطة تقديرية في رفض أو قبول عضوا 

عسف بعينه،يعتبر في ذاته ضمانة أساسية لحماية حق الترشح من أي ت

  .للإدارة في هذا الأمر

  

و الواقع أن هذا القيد لم يكن منصوص عليه صراحة عند صدور المادة 

يكون رفض أي ترشيح أو «:على أنهصالتي آانت تن 07ـ  97 قانون من  86

،و لكن المشرع الجزائري استدرك الوضع عند تعديل قانون » قائمة بقرار معلل

لتصبح  07ـ  97 قانون من 86دة عندما عدل الما 2004الانتخابات في 

يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا آافيا و «:آالتالي

أن تعليل قرار الرفض  على 2004،لكن مع هذا فإن عدم النص قبل » قانونيا

أن يكون قانونيا و آافيا لا يعني أبدا أن للإدارة أن ترفض قرار الترشح   يجب

قانونية،و يستفاد ها الأمر من نص المادة    من لسبب خارج عن الشروط ال

لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن «: التي نصت على أنه 96دستور 

،فالنص الدستوري جعل الترشح مرتبطا بتوافر الشروط »ينتخب و ينتخب

أن دور الإدارة في دراسة ملف الترشح ينحصر في  القانونية،و ينتج عن هذا

ط الترشح من عدمها و إلا آانت مخالفة لنص الدستور،و على مدى توفر شرو
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تتجلى في تأآيد هذا المبدأ،و تجنب  2004آل حال ففائدة التعديل الوارد في 

  .  أي نزاع قد يقع في تطبيقه

  

ــاق الســلم و المصــالحة      ــر أن النصــوص التــي أدرجــت بموجــب ميث غي

السياسي ،بـأي شـكل   تمنع ممارسة النشاط « :الوطنية و التي نصت على 

من الأشكال على آل شخص مسؤول عن الاستعمال المغـرض للـدين الـذي    

  .أفضى إلى المأساة الوطنية

  

آما تمنع ممارسة النشاط السياسي على آل من شارك في الأعمال 

الإرهابية و يرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب و استعمال الـدين  

ؤوليته في وضع و تطبيـق سياسـة تمجـد العنـف     لأغراض إجرامية الإقرار بمس

،تخـل بهـذه الضـمانة ،و تـنقص منهـا إذ مـن       ».ضد الأمـة و مؤسسـات الدولـة   

الصــعب علــى القضــاء مراقبــة قــرار الإدارة فــي المنــع مــن الترشــح ،إذا لجــأت 

الســلطات المختصــة بقبــول ملــف الترشــح إلــى هــذه المــادة لتبريــر منــع أي  

  .مترشح

  

   :الترشح  تبليغ قرار رفض ـ 2

  

ألزم المشرع الولاية بتبليغ قرار رفض الترشيح في أجل عشرة أيام 

ـ  89  قانون من 70آاملة من تاريخ الإيداع،و ذلك حسب ما ورد في المادة 

،و تبليغ الرفض يسمح  07ـ  97 قانون من  86ثم المادة  13

قرار للمترشحين،بتصحيح أوضاعهم ـ بشرط أن يتم ذلك في الآجال ـأن آان 

الرفض وجيها،أو بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة أن بدا لهم غير 

  .صائب

و الملاحظ أنه بإمكان الولاية أن ترفض القائمة بأآملها،آما أنه بإمكانها 

وآذا  13ـ  89  قانون من 70أن ترفض ترشحا بعينه وفقا لما نصت عليه المادة 

  ،وفي آلتا الحالتين فيجب أن يكون قرار الرفض معللا    07ـ  97 قانون من  86
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  : الطعون الخاصة بحق الترشح ـ  3

  

إن الغاية من تعليل قرار رفض الترشح و تبليغه للمعني بالأمر هي 

  :تمكينه الطعن بالإلغاء ضد هذا القرار،و هذا ما سنتاوله فيما يلي

   

   

الثالثة على أن قرار رفض  في فقرتها 13ـ  89قانون من 70نصت المادة 

،و ملف الترشح يمكن أن يكون موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا

و  ،07ـ  97: في فقرتها الثالثة من قانون  86نفس الطعن نصت عليه المادة 

الجدير بالذآر أن المشرع الجزائري لم ينص على حق المترشحين في الطعن 

ن لا تتوافر فيه الشروط ،آفيل بإفساد في قوائم الغير،بالرغم من أن ترشح م

عملية التصويت ،و هو ما يصلح ـ في تقديري  ـ سببا للطعن في صحة عملية 

التصويت ،خاصة إذا فاز من لا يحق له التصويت ،و هذا ينبغي تدارآه من 

  .المشرع 

   

يومين آاملين من تاريخ ب الطعن في آلا القانونين أجلو قد تحدد  

الأجل في نظر جانب الفقه   قصير و قد لا يضمن تمكين ،و هذا التبليغ

  1المترشحين من إستعماله

  

أيام آاملة من تاريخ الطعن بقرار غير 5،وتبث الهيئة القضائية في أجل 

وتبلغ قرارها للوالي الذي يقوم بتسجيل . قابل لأي شكل من أشكال الطعن

  .المترشح أو القائمة عن قرار المحكمة ذلك 

   

و قد آان الطعن في القرار الخاص برفض الترشح ،من اختصاص 

 07ـ97المعدل لقانون الانتخابات 2004المحاآم العادية إلى أن صدر قانون 

منه التي  15الذي أسند الاختصاص للمحاآم الإدارية،وذلك بموجب المادة 

  .07ـ  97 قانون من  86عدلت المادة 
                                                 

 ، 123ـ  عبد اللاه شحاته الشقاني ،مرجع سابق ص  1
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ــ آجـال الفصـل فـي     2004من ق  15مادة و حددت نفس المادة السابقة ـ أي ال 

ــ غيـر   15الطعن بخمسة أيام آاملة،و يكون هـذا القـرار ـ حسـب نفـس المـادة       

قابل للطعن،و واضـح أن قصـر المـدة التـي يجـب أن تفصـل فيهـا المحكمـة،جاء         

متماشيا مع الضرورة التي تقتضيها طبيعة المنافسة الانتخابية،فلا يمكن تأجيل 

ات،و لا يمكـن تـأخير الفصـل فـي منازعـات الترشـح حفاظـا        موعد إجراء الانتخاب ـ

على حقوق المترشحين،فمن البديهي أن الفصـل فـي صـحة الترشـح إذا آـان      

بعد العملية الانتخابية يصبح بلا فائدة و آذلك إذا تأخر الفصل في صحة الترشح 

آــان ذلــك ســببا لحرمــان المترشــحين مــن بعــض حقــوقهم المتعلقــة بالعلميــة  

 .ة أو آلهاالانتخابي

  

  :حماية حق الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطنيب ـ 

  

آما هو الحال بالنسبة لملف الترشح لعضوية المجالس المحلية، فإن 

ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني يودع لدى الولاية وفقا، 

،و لهذه  07ـ  97 قانون من  108و 13ـ  89  قانون من  89لنصوص المواد 

 95رة سلطة مقيدة في قبول ملف الترشح أو رفضه عملا بنص المادة الأخي

،و قد سبق الحديث عن )المعدلة( 97من  113و  13ـ  89  قانون من 

  .المسائل المتعلقة بقبول ملف الترشح بما يغني عن إعادته هنا

  

 95أما بالنسبة لحق الطعن في قرار رفض الترشح ،فقد نصت المادة 

على هذا الحق،و منحت مهلة يومين  آاملين لأصحاب  13ـ  89  قانون من 

القائمة المرفوضة  لإيداع الطعن لدى الجهات القضائية المختصة،و نفس هذا 

،و تبث الهيئات القضائية  ) 07ـ  97(   قانون من  113الأجل أبقت عليه المادة 

في أجل خمسة أيام آاملة من تاريخ الطعن ـ حسب نفس النصوص السابقة 

بمعنى أنه يلتزم بتسجيل (و تبلغ قرارها للوالي الذي يعتبر ملزما له ـ،

المترشحين إذا قضت الجهات القضائية بأحقيتهم في الترشح،حسب نفس 

  ) المواد سالفة الذآر 
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و قد آان الطعن يتم أمام المحاآم العادية إلى أن صدر القانون العضوي 

الذي جعل الاختصاص  07ـ 97المعدل و المتمم لقانون الانتخاب  01ـ  04

  .  ) 07ـ  97(   قانون من  113للمحاآم الإدارية و هذا بعد تعديل المادة 

  

  :ج ـ حماية حق الترشح لرئاسة الجمهورية

  

رأينا أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة باستلام ملفات 

و  13ـ  89الترشح لرئاسة الجمهورية،و هذا هو المستقر عليه في قانون 

،و بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل  07ـ  97القانون الحالي 

أو  1431ـ  89المجلس الدستور،سواء الموجودة في المرسوم الرئاسي 

،نجد أنه على المجلس الدستوري تبليغ 20002يونيو  28النظام الصادر في 

و المترشحين بالقرار المتخذ بشأن ترشحهم،و نشره في الجريدة الرسمية،

جرت العادة أن يذآر المجلس الدستوري عند رفضه ملف ترشح لرئاسة 

  .الجمهورية سبب رفض الترشح،آعدم بلوغ النصاب القانوني للتوقيعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الأساسي لبعض  يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،و القانون 1989غشت  7صادر في  143ـ  89مرسوم رئاسي رقم  1

 863ص  1989لسنة  32موظفيه، جر عدد 
 27ص 48عن المجلس الدستوري ،يتضمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،ع  2000يونيو  28: نظام ممضي في  2
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  الثانيالمطلب 

   التصويتالعملية الانتخابية في مرحلة  ضمانات نزاهة

    

 عن غيرها من باقي   العملية الانتخابية لا تختلف هذه المرحلة من

ضمانات ،و هذا من حيث وجوب إحاطتها بمجموعة من الالعملية  مراحل

 قد ،والتي يكون الغرض منها منع التزوير في العملية الانتخابيةالقانونية،

المعدل و المتمم،و   13ـ  89 قانون تضمنت النصوص الانتخابية الجزائرية 

ن الضمانات التي تهدف إلى مجموعة م  المعدل و المتمم 07ـ  97 قانون

  :تتمثل هذه الضمانات فيما يليتحقيق هذا الغرض،و 

  

  .  حماية حق التصويتـ   أولا

  .الرقابة المفروضة على أعضاء مكتب التصويت ـ ثانيا

  

  :حماية حق التصويت أولا ـ

   

على ما يبدو لـي  (تتمثل الأحكام التي تهدف إلى حماية حق التصويت 

  :في الآتي) 

  

  :  حفظ الأمن داخل مكتب التصويتـ   أ
  

من الأحكام التي تهـدف إلـى حمايـة حـق التصـويت الأحكـام المتعلقـة        

فـي  هـذه الأحكـام محـل    ل سبق التعـرض بحفظ الأمن داخل مكتب التصويت،و 

  . 1المبحث السابق من هذه الرسالة

  

  :الحماية الجنائية لإرادة الناخبين من التأثيرات غير المشروعةب ـ 

  

                                                 
 .من هذه الرسالة 233راجع ص  1
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إلى جانب تبني المشـرع للأنظمـة التـي تمكـن الناخـب مـن التصـويت        

بمحض إرادته ،قرر المشـرع الجزائـري تعزيـز هـذه الحمايـة لإرادة النـاخبين ،و       

ذلك بالنص على عقوبات لكل من حاول التأثير على إرادة الناخبين بطرق غيـر  

  .07ـ 97و  13ـ 89:مشروعة،في قانوني الانتخاب 

  

و إلــى جانــب التعــرض لهــذه الأحكــام ســنتعرض للظــروف العامــة التــي 

تجري فيها العملية الانتخابية في الجزائر،و بصفة خاصة حالة الطوارئ،و مدى 

  .  تأثيرها على الحريات العامة،و من ثم إرادة الناخبين أثناء  التصويت

   

 نص المشرع الجزائري  على عدد تجريم عدد من الأفعـال التـي تهـدف   

إلى حمل الناخبين على التصـويت لصـاح مترشـح أو قائمـة معينـة ، الإمتنـاع       

  :على التصويت،و هذا ما سأورده فيما يلي

  

و م  13ــ  13ـ   89قـانون    مـن   152م (تعكير صفو مكتـب الانتخـاب    ـ   1

  ):07ـ 07ـ  97قانون  من  203

  

حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى أن يجـــري التصـــويت فـــي ظـــروف  

يكون إقبال الناخبين على مكاتب التصويت عاديا،و لهـذا السـبب    هادئة،بحيث

نص المشرع الجزائري على تجريم الأفعال التي تؤدي إلى إحداث فوضى في 

قاعة التصويت ،و تؤدي هذه الفوضى إلى امتناع الناخبين عن التصويت ،و من 

كتـب  تجمع عدد من المـواطنين أمـام م  :الأمثلة التي تتحقق بها هذه الجرائم 

  .الانتخاب أو مرآز التصويت بشكل يمنع الناخبين من الوصول إليها 

  

و العادة أن تأتي هذه الأفعال من مواطنين ارتأوا في هذا العمل وسيلة 

للتعبير عن رفضهم لوضع قائم أو وجود مسؤول غير مرغوب فيه،أو إعتقـاد أنـه   

و أن المشـرع لـم   ، لكـن يبـد  ...لا جدوى من العملية طالما أنها ستكون مزورة 

  .يكترث بالدوافع السياسية لمن يعكر صفو العمليات الانتخابية 
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الأولــى تعكيــر صــفو :و ميــز المشــرع بــين صــورتين مــن هــذه الجــرائم  

الانتخابــات بواســطة أشــخاص غيــر مســلحين ،و الثانيــة تعكيــر صــفو العمليــة 

صـورة  الانتخابية بواسطة أشـخاص مسـلحين،  و أقـر عقوبـة أآبـر بالنسـبة لل      

الثانية،و هذا بـديهي لأن هـذا الفعـل يـؤدي إلـى انتشـار الشـعور المـواطنين          

بالخوف و عدم الطمأنينة ،و أنه ربما يتعرض للاضطهاد بسبب موقفه في ذلك 

  .الانتخاب أو الاستفتاء

  

و الجدير بالذآر أن هذه الأفعال يمكن أن تحمل وصف جرائم أخرى ،آما 

لا يحق لهم حمله  الذينحملون السلاح ،من ي الذينفي حالة آون الأشخاص 

  ...،ففي هذه الحالة يمكن أن يتخذ الفعل وصف تكوين جماعة إرهابية 

  

تعكير صـفو  (آما تصور المشرع الجزائري أيضا أن تقع مثل هذه الأعمال 

بناء على خطة مدبرة سلفا ،و شدد العقوبة في هذه الحالة أيضا ) الانتخابات 

  .،آما تقدم ذآره 

  

الإخلال بسير الاقتراع الصادر  عن أعضاء مكتب التصويت و أعوان السلطة  ـ   2

قانون من  206،م 13ـ  13ـ  89قانون   من  155م ( المكلفين بحراسة الأوراق 

  ) : 07ـ ) 07ـ  97(   

  

رأينا قبل قليل أن المشرع قـد جـرم الأفعـال التـي تعكـر صـفو عمليـات        

غير أن المشرع عاد لتجريم نفس الأفعـال،و  التصويت،بغض النظر عن الفاعل ،

لكن بتقرير عقوبة أشد إذا آان الفاعل أو الفاعلين ينتمون إلى أعضـاء مكاتـب   

التصويت أو الأعوان المختارين و المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزهـا ،و  

الحكمة من هذا التشدد واضحة ،فصدور مثل هذه الأفعـال مـن هـؤلاء يختلـف     

ا عن غيرهم  من الناس،فصدور هذه الأعمـال المجرمـة مـن هـذه     عن صدوره

الفئة ،يؤدي إلى نتـائج خطيـرة تتجـاوز أثارهـا تصـويتا بعينـه،و هـي فقـد ثقـة          

المواطن بالسـلطات التـي تـنظم الانتخابـات،إذ   هـؤلاء   يمثلـون الدولـة فـي         
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و العنف  ،و هذا ما يؤدي بدوره إلى التطرف) يعينهم الوالي(العملية الانتخابية 

  .،و هو الأمر الذي يتنافى و السلوك الديمقراطي

  

قـانون  من  207و  13ـ 13ـ   89قانون   من  156م (ـ شراء الأصوات الانتخابية 3

  ): 07ـ  97(   

  

إلى جانب تعكير صفو الانتخـاب ،نـص المشـرع علـى تجـريم مـا يعـرف        

ود أو المزايا لحمـل  بشراء الأصوات الانتخابية،و يقصد بهذه الأفعال ،تقديم الوع

التصـويت لصـالح مترشـح    :الناخبين على اتخاذ موقـف معـين فـي الانتخابـات     

معين أو الامتناع على التصـويت ،و لا شـك أن الوعـود و المزايـا التـي يقـدمها       

المترشحون لهذا الغرض تتنوع و لا يمكن حصرها ،و لذا أوردها المشرع علـى  

الأولـى  : ا إىـل افئتـين أساسـيتين    سبيل المثال لا الحصر ،و يمكن تقسيمه

،و الثانيــة ...)نقــود ،هــدايا (تقــديم الهبــات و الوعــود بالهبــات أو العطايــا عينيــا 

آـالتعيين فـي منصـب    :استعمال النفوذ عن الذي ينتج عـن الفـوز بالانتخابـات    

،تولية وظيفة،إنجاز مشاريع لصالح المنطقة التي حصل فيهـا المترشـح علـى    

،و الجـدير بالـذآر أن هـذه الجـرائم لا يمكـن أن تقـع إلا       ...ا الأغلبية دون غيره

قبل التصويت أو أثناءه أما بعـد التصـويت،فلا يمكـن تصـور وقـوع هـذه الجريمـة        

،آما أن هذه الوعود و المزايا يمكـن أن تقـدم للناخـب مباشـرة آمـا يمكـن أن       

تقدم لغير الناخبين،أي لصالح شخص يتـولى حمـل النـاخبين علـى التصـويت      

  .اتجاه معين

  

و لاشك أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم الانتخابية ،فهـي مـن ناحيـة    

تكشف عـن وجـود انتهـازيين يعملـون علـى تحقيـق مصـالحهم الماديـة ،عـن          

طريق الوصل إلى السلطة و المجـالس المنتخبـة ،و مـن جهـة أخـرى تفسـد       

ة لصـالح  السلوآيات السياسـية للنـاخبين أو مـن يقومـون بـالحملات الانتخابي ـ     

المترشــحين،فبدل أن يكــون أن يجتهــد الناخــب فــي اختبيــار صــاحب البــرامج  

الأصلح و الأآثر آفـاءة لتحقيـق الصـالح العـام ،فـإذا بـه يعطـل عقلـه،و يجعـل          
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مصالحه فوق الصالح العام ،و في هـذه الحالـة يسـتحيل أن نقـول أن الناخـب      

  .صوت بإرادته الحرة ،لأن إرادته تم شراؤها 

  

ف المشرع الجزائري بالنص على عقاب من يشـتري او يحـاول   و لم يكت

شراء الأصوات الانتخابية ،بل نص على معاقبة من يقبل هذه الوعود و العطايـا  

...  

  

و بالرغم من هذا النص فإن هذا لم يمنع مـن اسـتعمال هـذه الوسـيلة     

البلديـة،و ذلـك فـي البلديـة      1997:في الجزائر، و  قد عايشت  في انتخابـات  

لتي آنت أقطن فيها،فكـان أحـد الشـباب البطـالين يقـوم بالحملـة الانتخابيـة        ا

ــيس المجلــس      ــاز المترشــح بمنصــب رئ ــا إن ف لصــالح أحــد المترشــحين،و م

،و مر هـذا  ...الشعبي البلدي،حتى حصل هذا الشاب على عمل في البلدية 

  .الفعل دون تحقيق أو حتى إبلاغ السلطات 

   

و لا شــك أن تفعيــل مثــل هــذه النصــوص أمــر لــه فائدتــه فــي مكافحــة  

، التزوير،و هذا يتطلب في اعتقادي توعية النـاخبين بمثـل هـذه الممارسـات ،    

حثهم على التبليـغ عنهـا ،و تسـهيل الأمـر بـأن يكـون يسـمح لهـم أن يبلغـوا          

  . دون إعلان أسماءهم ) النيابة العامة(السلطات المختصة 

   

    :بواسطة القوة نر على إرادة الناخبيالتأثي ـ  4

  

إلــى جانــب اســتعمال الرشــاوي الانتخابيــة لشــراء أصــوات النــاخبين و  

ــوة و      ضــمائرهم،قد يلجــأ بعــض المترشــحين أو أنصــارهم إلــى اســتعمال الق

التهديد للحصول على أصوات الناخبين أو حملهم على الامتناع على التصويت 

سلامته الجسدية أو ماله أو فقده لمنصـب  ،و هذا يتحقق بتهديد الناخب في 

  ...عمله ،أو إلحاق الأذى بأحد أفراد أسرته 
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و لا يخفـــى علـــى الـــدارس للـــنظم الديمقراطيـــة عامـــة،و الانتخـــاب   

خاصة،خظورة مثل هذه الوسائل ،و نتائجها السلبية ،فهي تصدر فـي الغالـب   

  ...تورية ممن لا يملكون القدرة على الإقناع أو ذوي النزاعات الدآتا

  

و في ختام هذا المبحث فما يمكن قوله أن هـذه النصـوص ،و غيرهـا لا    

بد أن تجد السبيل إلى تطبيق فعلي علـى أرض الواقـع ،حتـى تكـون ضـمانة      

لنزاهة الانتخابات ،و هذا يتطلب بوجه عام ـ آمـا أشـرت إليـه سـابقا ـ نوعيـة        

الانتخابات المزورة ـ آمـا    للناخبين بالجرائم الانتخابية ،و خطورة مقترفيها ،لأن

يقول الدآتور داوود الباز ـ يكتوي بنارها الشعب بأآمله،بينما تزوير عقد يكتوي  

  .بناره فرد واحد

  

  

  :تسليم بطاقة الناخب ـج 

  

التي يكتسبها المسجلون في القوائم الانتخابية  1من بين أهم الحقوق

ي اسـم و لقـب   الحق في الحصول على بطاقة الناخب،و هي بطاقة تحو:هي

  .الناخب،و رقم مكتب التصويت الذي يؤدي فيه الناخب العملية الانتخابية

  

فهذه البطاقة تسهل عملية الانتخاب بالنسبة للناخب مـن جهـة،و مـن    

جهة أخرى فهي وسيلة لإثبات أن الناخـب مسـجل فـي القـوائم الانتخابيـة،و      

بطاقـة يـوم   في نفـس الوقـت فإنـه مـن الواجـب علـى الناخـب إظهـار هـذه ال         

التصويت لأعضاء المكتب حتى يسـمح لـه بالانتخـاب، ويجـب بعـد أداء عمليـة       

 .  التصويت أن يقوم رئيس المكتب الانتخابي بدمغ هذه بطاقة

  

و لتسهيل الإجـراءات المتعلقـة بالعمليـة الانتخابية،فقـد نـص المشـرع       

الجزائري على أن تتولى الجهات المختصة توزيعها على أصـحابها فـي مقـرات    

ســكناهم، فــلا يتكلــف المــواطن عنــاء التنقــل إلــى المصــالح المعنيــة بإعــداد  
                                                 

1 C.FRANCK ,droit des élection nationales et locales ,j.delmas et cie 1er er ed 1988  



  283 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

البطاقــة، ،و هــذا حســب نــص المــادة الســابعة مــن المرســوم التنفيــذي        

علـى أن تنتهـي عمليـات    ) 64ـ  97(،ثم المـادة السادسـة مـن قـانون    )59ـ90(

التوزيع حسب نص المادة السابقة ثمانية أيام على الأآثر قبل تاريخ الاقتـراع،  

وتودع البطاقات التي لم تسلم إلى أصحابها لدى المصـلحة المختصـة بتوزيـع    

ي هذه الحالة ،وتبقى في متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب،و ف    البطاقات

تبقى البطاقات محفوظة لدى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابـات و بإمكـان   

أصحابها استلامها حتى ليلة الانتخاب،و زيادة علـى هـذا فقـد نـص المرسـوم      

المعــدل و المــتمم للمرســوم الســابق،و بمناســبة تعــديل   96ـ   91التنفيــذي 

لتي لـم تسـحب فـي مراآـز     المادة السابعة منه على وضع بطاقات الانتخاب ا

أمــاآن ممارســة العمليــة الانتخابيــة،و ســيأتي الحــديث عنهــا فــي  (الانتخــاب

و بذلك فالمواطن يتجنب عناء التنقل إلى الجهـات المختصـة لتسـلم    ) موضعه

بطاقته الانتخابية،و أبقـى المشـرع الجزائـري علـى نفـس هـذه الأحكـام بعـد         

 97سة من المرسوم التنفيذي ،حيث نصت عليها المادة الساد97صدور قانون 

  .المتضمن آيفيان إعداد بطاقة الناخب  64ـ

  

أن يستلم بطاقة  و يجب على  المواطن في حالة ضياع بطاقته   تلفها 

جديدة   وذلك بعد تقديم تصريح شرفي للجهات المختصة عمـلا بـنص المـادة    

،و آــذا المــادة الخامســة مــن المرســوم  59ـ   90مــن المرســوم التنفيــذي  61

  .64ـ 97التنفيذي

    

ــ89(مــن ق  22نصــت المــادة  علــى وجــوب قيــام رئــيس م ش ب  ) 13ـ

أنـه بعـد    بتسليم بطاقة الناخب لكل ناخب مسجل في القوائم الانتخابية،غير

فقـد تـم إسـناد مهمـة إعـداد و تسـليم        06ـ  91تعديل هذه المادة بموجـب ق 

  .البطاقات للمصالح الولائية

  

                                                 
ى   1 ة الناخب هي           عند صدور المرسوم سالف الذآر فقد آانت المادة السادسة تنصص عل ا التصريح بضياع بطاق م إليه ة التي يق أن الجه

ى    ادة الأول من    مصالح الانتخابات في المجلس الشعبي البلدي ثم قام المشرع بتعديل المادة سالفة الذآر ،وهذا بواسطة الفقرة الثالثة من الم
تمم للمرسوم     96ـ  91المرسوم   دل و الم ة             ) 59ـ  90(المع ة الإداري ة للجن ة الدائم ديها هي الأمان تم التصريح ل ة التي ي د أصبحت الجه فق
  . الانتخابية
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ى الناخبين في مواطن سكناهم، حسـب  حيث يتم توزيع البطاقات عل 

أن تنتهـي عمليـة    علـى ) 59ـ90(نص المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 

التوزيع ثمانية أيام على الأآثر قبل تـاريخ الاقتـراع، وتـودع البطاقـات التـي لـم       

،وتبقـى فـي      1تسلم إلى أصحابها لدى المصلحة المختصة بتوزيـع البطاقـات  

  .ليلة الانتخابول أصحابها حتى امتن

  

أن المشرع الجزائري قدم التسهيلات التاليـة للمـواطن لكـي     فالملاحظ

  :يتمكن من الحصول على بطاقة الناخب

  

ـ عدم إلزام المقيدين في القوائم الانتخابية بأية إجراءات للحصول علـى  

البطاقة الانتخابية فالجهات المختصة تقـوم مـن تلقـاء نفسـها بإعـداد بطاقـات       

  .أن يكون الناخب قد سجل نفسه في القوائم الانتخابية جديدة،فيكفي

  

مبادرة الجهـة المختصـة بتسـليم البطاقـات إلـى أصـحابها فـي مـواطن         

  .سكناهم 

الاحتفاظ بالبطاقات التي لم تسـلم لأصـحابها بالمصـلحة البلديـة التـي      

  .تعتبر جهة قريبة من المواطن يمكن له التنقل إليها بكل سهولة 

  

انتخابيـة تسـهل    صلاحية اسـتخدام البطاقـة لمـدة ثمانيـة استشـارات     

  .الإجراءات على المواطنين 

  

أبقى المشرع تقريبا علـى نفـس الأحكـام آقاعـدة عامـة      97في قانون 

  :باستثناء ما يلي

     

                                                 
ذه   59ـ  90آانت هذه المصلحة المختصة هي المصالح البلدية و هذا بموجب المادة السابعة من المرسوم التنفيذي  1 ادة  لكن بعد تعديل ه الم

  .،فإن البطاقات التي لم توزع تودع لدى المصالح الولائية 61ـ  91من المرسوم التنفيذي  ىبموجب المادة الأول
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علــى قيــام إدارة الولايــة بإعــداد  07ـ    97 قــانون مــن  28نصــت المــادة

لمواطنين على والاحتفاظ بالبطاقات التي لم بطاقات الناخبين و توزيعها على ا

  .ول أصحابها حتى ليلة الانتخاباتوزع لدى المصالح الولاية ، ووضعها في متن

ستلام بطاقته أصعب من أن تنقل المواطن حتى مقر الولاية لا ولا شك 

 .ستلامهاتنقله إلى المصالح البلدية لا

  

المحدد ) 64ـ97(يذي أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنف غير

لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، قد جعل العملية أيسر 

البطاقات التـي لـم تسـحب     عبإيداحيث نصت المادة السادسة من المرسوم 

أن الناخب لن يجـد   من سحبها وبذلك يفترض أصحابهابمراآز الاقتراع وتمكين 

ي لم تسحب فتوضع في ظرف مختـوم  ناة في سحب البطاقة ، أما التاأية مع

  . وتحفظ لدى المصالح المختصة 

  

وتحوي هذه البطاقة البيانات المتعلقة بهوية الناخـب مـع رقـم المكتـب     

 .الذي يكون الناخب مسجلا في قائمته 

  

ولهذه البطاقة أهمية آبرى في تنظيم العملية الانتخابيـة فهـي تجنـب    

ات البحـث عـن اسـم الناخـب فـي      الناخب والمكاتب المشـرفة علـى الانتخاب ـ  

القوائم الانتخابية الموزعة على المكاتب المختلفة ، آما تعد وسـيلة فـي يـد    

أنــه مســجل فــي القــوائم الانتخابيــة وذلــك فــي مواجهــة أي   الناخــب لإثبــات

  .تعسف محتمل من رئيس المكتب الانتخابي 

  

نــص  ونظــرا لأهميــة حيــازة البطاقــة الانتخابيــة بالنســبة للنــاخبين فقــد

المشرع الجزائري على الأحكام المتعلقة بتسليم البطاقـة الانتخابيـة وتتمثـل    

  :هذه الأحكام فيما يلي

  

مـدة صـلاحية    ا انتهـت ـ تلتزم الإدارة المعنية بتسليم بطاقة جديدة آلم

انتخابية وهذا  ما نصـت   فالبطاقة صالحة لثمانية استشارات(البطاقة القديمة 
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وآـذلك  ) 64ـ97(من ال م ت 2وآذا المادة ) 59ـ90( من ال م ت 2عليه المادة 

 6تلف بطاقته ، حسب المـادة   تسلم للناخب بطاقة جديدة في حالة ضياع أو

  )64ـ97(من ال م ت  5و المادة ) 59ـ90(من الم ت 

مـن أحـزاب    سـابقة  1تاتهامـا وبذلك تتجنب السلطة ما وجٌه إليها مـن   

 1991انتخابــات  تتعلــق بامتناعهــا عــن تســليم مليــون بطاقــة فــي  المعارضــة

  .التشريعية 

أخيرا تلتزم السلطات المعنية بتوزيع بطاقة الناخـب بفـتح سـجل تـدون     

فيه أسباب عدم تسليم البطاقات لأصحابهاــ أي التـي لـم تـتمكن الإدارة مـن      

  .تسليمها 

   

  :ـ حق المنازعة في صحة عمليات د 

  
  

علـى حـق النـاخبين فـي المنازعـة فـي        13ـ   89: من قـانون   76 المادة نصت 
مشروعية عمليات التصويت عن طريق إيداع احتجـاج يـدون فـي محضـر مكتـب      

في هذا الاحتجاج ،في أجل أقصاه  2 التصويت ،و تفصل اللجنة الانتخابية الولائية
  .أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية لها 10
  

ماء مـن القائمـة يـوم الانتخـاب ،يحـرم      و لا شك أن سـقوط بعـض الأس ـ  

الذين سقطت أسماؤهم من ممارسـة حـق التصـويت،و هـذا ـ فـي اعتقـادي ـ         

ســبب جــدي للاحتجــاج علــى عمليــات التصويت،خاصــة إذا آــان عــدد اللــذين    

  .سقطت أسماؤهم آبيرا إلى درجة تؤثر على سلامة النتائج الانتخابية

  

، الأمـر الـذي يعـد تراجعـا     07ـ   97 لكن هذا الحكم لم يبقى في قـانون  

   في حماية حق الانتخاب ،

  

                                                 
دى     1 ات ل ذه الاتهام ى ه ار إل ة ،ص        : مش ية المقارن ات السياس توري و المؤسس انون الدس ي الق ريط،الوجيز ف ين ش وان   221الأم ،دي

  المطبوعات الجامعية 
 عن هذه اللجان في الباب الموالي من هذه الرسالةسيأتي الحديث  2
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و لا شك أن إلغاء هذا الحكم ترتب عنه انتقاصا الحماية القانونيـة لحـق   

  .،و  تحجيما لدور الناخب في مراقبة العملية الانتخابية1الانتخاب

  

  :الرقابة على أعضاء مكتب التصويت ـثانيا

  

مــن بــين الضــمانات التــي وضــعها المشــرع الجزائــري لحمايــة عمليــة    

عامة،تلك الأحكام المتعلقة بأعضـاء مكتـب   التصويت خاصة و العملية الانتخابية 

 :التصويت،و التي سيتم عرضها وفق ما يلي

  

   .في تعيين أعضاء المكتب لاةقيود واردة على سلطة الو ـأ

  .عاتق رؤساء مكاتب التصويتالتزامات ألقاها المشرع على  ـ  ب

  .قابة على أعضاء المكتب في أدائهم لعملهمرج ـ 

  

  

   : القيود الواردة على سلطة الوالي في تعيين أعضاء المكتب أ ـ 

  

إن النصوص المنظمة للعملية الانتخابية،و بعد أن منحت الولاة صلاحية 

تعيين رؤساء مكاتب التصويت،لم تترك لهم الحرية المطلقة في هذه 

تحقيق حياد الصلاحية ،و إنما وضعت لهم مجموعة من القيود الغرض منها 

   :أعضاء هذه المكاتب،و تتمثل هذه القيود في

  

  :ي تعيين أعضاء مكتب التصويتتقييد سلطة الوالي ف1ـ  

  

أن الوالي يعين أعضاء مكتب التصويت من  على 89من  33نصت المادة 

سالفة الذآر بموجب القانون  33ضمن سكان البلدية،لكن عند تعديل المادة 

توسع حق الوالي،فأصبح بالإمكان لهذا الأخير  تعيين أعضاء مكتب  06ـ 91

قبل تعديلها تمتع الوالي  33ت المادة التصويت من ضمن سكان الولاية،وآان

                                                 
 .1142عفيفي آامل عفيفي،مرجع سابق ،ص.د 1
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عن تعيين المترشحين و أوليائهم المباشرين وأصهارهم حتى الدرجة 

تمنع الوالي عن تعيين أقارب و  33الرابعة،لكن بعد التعديل أصبحت المادة 

أصهار المترشحين حتى الدرجة الثانية فقط،و لاشك هذا التعديل فيه تراجع 

  .عن ضمانات الحياد

  

   لا يجوز تعيين: ( على أنه 07ـ  97من قانون 40نصت المادة  آذلك

المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين ، أو أصهارهم إلى 

  . .)غاية الدرجة الثانية ،والأعضاء المنتخبين

  

وهذه الضمانات في تقديري غير آافية فمجرد  آون العضو لا ينتمي 

ليس عضوا في حزبه لا يمنع من الانحياز ، فلا إلى أقارب المترشحين أو 

يوجد ما يمنع  من تعاطف عضو المكتب مع قائمة معينة ، أو بالعكس 

  .الكراهية الشديدة لحزب أو مرشح ما

    

هذا من جهة أخرى فلا يوجد ما يمنع الوالي من تعيين أعضاء 

المشرع   ينصأن لا  متعاطفين مع جهات معينة،لهذا آان الأجدر في اعتقادي

نفراد جهة واحدة  ، أو مسؤول واحد على تعيين أعضاء هذا المكتب بل ا على

آان من الأفضل النص على مساهمة مختلف الأحزاب المشارآة و آذا 

المترشحين الأحرار في  تعيين أعضاء المكتب ، حتى يكون لدينا في النهاية 

 .مكتب مختلط يراقب أعضاؤه بعضهم بعضا 

    

  :الخاصة بتعيين أعضاء مكتب التصويت الولاةقرارات على اض الإعترحق  ـ2

  

وبالتحديد في ) 07ـ97(ل مرة في قانون ولأ حق الجاء النص على هذا  

فإن ) 73ـ97(منه ، وحسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  40المادة 

،و لم تنحصر في مخالفة الشروط  الواردة في المادة أربعين الاحتجاجحالات 

يحدد قانون الانتخاب من يحق له الاعتراض على تعيين أعضاء المكاتب،هل 
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هم المترشحون فقط أم الناخبين المسجلين في المكتب المعني،أم 

  .الناخبين المسجلين في البلدية آكل ؟

  

أي نفس ( يقدم إلى المصالح الولائية المختصة عتراضالا أنملاحظ وال 

أي خمسة أيام من تاريخ نشر (القانونية  الآجالخلال  ) الجهة التي عينتهم

 أن يعقل رفضه و لا أوومن ثم قبوله  الاحتجاجالتي تتولى دراسة ) القائمة 

تكون نفس الجهة حكما وخصما في نفس الوقت ، وقد بقي هذا الوضع 

حيث أصبح  2004في  اتنتخابالاالشاذ على حاله إلى غاية تعديل قانون 

المقدم إلى الوالي وعلى  الاعتراضاللجوء إلى القضاء إذا رفض  الإمكانب

خلال خمسة أيام من (الجهات القضائية المختصة الفصل في الطعن بسرعة 

  .)تاريخ تقديم الطعن

  

رؤساء المراآـز الدبلوماسـية والقنصـلية     قراراتأما بالنسبة للطعن في 

إلى محكمـة   أوقنصلي ال أو المرآز الدبلوماسيالخاصة فيقدم الطعن لرئيس 

    .مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي

 

  :التزامات ألقاها المشرع على عاتق رؤساء مكاتب التصويتب ـ ب

  

فضلا عن القيود الواردة على سلطة الولاة في تعيين أعضاء مكاتب 

التصويت ،و منح الأحزاب السياسية و المترشحين،أناطت القوانين الانتخابية 

مكاتب التصويت واجبات الغرض منها منع التزوير الذي يحتمل أنت يقع برؤساء 

  :يوم التصويت،و تتمثل هذه الواجبات في 

  

  :أداء اليمين ـ  1

 

يؤدي أعضاء المكتب اليمين التي  بموجبها يقسمون على التزام الحياد 

وآذا ) 13ـ89(مكرر من قانون 33والنزاهة الإخلاص ،وهذا ما نصت عليه المادة 

، وعلى آل حال فهذه الضمانة مجرد التزام ) 07ـ97(من قانون 41المادة 
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أخلاقي لا يمكن التعويل عليه وحده وفضلا عن ذلك فإن اليمين المقرر يتم 

مسحيين ( وفق الديانة الإسلامية ولا يخفى وجود غير المسلمين في الجزائر

ذه الفئات أن يكون عضو المكتب من ه ولا يوجد ما يمنع من)  1ملحدين، 

وفي هذه الحالة فلا يكون ليمينه تأثير مادام يدين بغير الإدانة التي أقسم 

  .وفقا لها 

     

  :مطابقة عدد المظاريف لعدد المسجلين في القوائم الانتخابيةالتحقق من ـ 2

  

يتحقق رئيس المكتب من مطابقة عدد  تصويت،القبل البدء في عملية 

،فإن وجد نقص يتولى رئيس يةنتخابالاالمظاريف لعدد المسجلين في القوائم 

  .بأخرى ذات نموذج موحد ومدموغة بختم البلدية  استبدالهاالمكتب 

  

  :الاقتراعدور أعضاء المكتب المتعلق بصناديق  ـ  3

  

مجموعة من الإجراءات تهـدف إلـى     2ةالجزائري تضمنت قوانين الانتخاب

حماية الصناديق من التلاعبات التي يمكن أن تقع وتتمثل هذه الإجراءات فيما 

  :يلي

  

يجب أن لا يحوي  الصندوق إلا فتحة واحدة وأن يغلق قبل بـدء الاقتـراع   

بقفلين مختلفـين ويحـتفظ رئـيس مكتـب التصـويت بأحـد المفتـاحين ،ويبقـى         

 89من قـانون   38:و هذا ما أآدت عليه المادةبر سنا ،الأخر عند المساعد الأآ

  . 07ـ  97من قانون  49:،و المادة 13ـ 

  

،و )1997مـارس  15(مـن قـرار    5:المـواد     و أآدت هـذه الأحكـام آـذلك   

من القـرارين   13و  14: و حسب المواد  ،) 2004مارس  04(من قرار  4المادة 

                                                 
 .العموم الإلحاد منتشر في آل الوطن العربي،و يمكن إيجاد بعض مواقع الملحدين على الشبكة العنكبوتية 1
 07ـ  97من قانون  49و ) 13ـ 89(من قانون : المواد 2
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المكتب يفـتح صـندوق الاقتـراع قبـل     ،فإن رئيس )على الترتيب(سالفي الذآر 

   .بدء التصويت،و يبين للحاضرين أنه فارغ،ثم يقفله

   

  

ــاح        ــب بمفت ــيس المكت ــاظ رئ ــى احتف ــنص عل ــول أن ال ــن الق ــا يمك آم

للصندوق واحتفاظ المساعد الأآبر سنا بمفتاح القفل الثاني للصندوق بهـدف  

عمليـة تقليـد   منع أي واحد منهما من فتح الصندوق ضـمانة ضـعيفة مادامـت    

قد عينا ) الرئيس والمساعد (المفاتيح ممكنة ،و من جهة أخرى فإن الطرفين 

من جهة واحدة والرقابة يفتـرض أن تكـون مـن جهـة مسـتقلة عنهمـا لضـمان        

ــر المعروفــة فــي العــالم الثالــث تبــديل     ــرا فمــن وســائل التزوي حيادهــا ، وأخي

  .الصناديق بالكلية

  

ــر طرحــت مســألة الصــنا   ــة  وفــي الجزائ ديق الخاصــة بالمكاتــب المتنقل

على وجوب الاحتفاظ بهـا فـي أمـاآن مرضـية     ) 07ـ97(فبالرغم من نص قانون 

يختارها رئيس مكتب التصـويت إلا أن هـذا لـم يرضـي أحـزاب المعارضـة التـي         

بصفة آلية،و آل ما ترتـب   اقترحت إلغاء هذه المكاتب المتنقلة لكنها لم تنجح

عن هذه المطالب صدور التعليمـات الرئاسـية بتقليـل عـددها إلـى أدنـى حـد        

أن  ،فيجب فـي القـانونين المصـري والفرنسـي    موجود رط شهذا الو ، 1ممكن 

يتحقق رئيس المكتب قبل بدء العملية مـن خلـو الصـندوق مـن الأوراق  ويـتم      

ــه فــي الــدول الأوربيــة  ،وا ذلــك بحضــور أعضــاء اللجنــة الانتخابيــة   لملاحــظ أن

تستعمل  صناديق شفافة، الأمر الـذي  يمكـن مـن مراقبتهـا بصـفة أحسـن ،       

، ويبدو لي أنه   المشرع  ينصوهذا الأمر  جدير بالأخذ أنه من المفيد أيضا أن 

من المهم النص على عدم جلوس أعضاء مكتب الانتخاب بصفة مباشرة أمـام  

  .الصندوق 

  

  :داخل مكاتب التصويتحفظ الأمن ـ  4

  
                                                 

  2002لسنة  60،ع  2002غشت  27:تعليمة رئاسة مؤرخ في  1
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و سبق التعـرض لهـذه الأحكـام أعـلاه ،عنـد دراسـة الأحكـام المتعلقـة         

  .تكرار هذه الأحكام هنا تجنب بحماية عملية التصويت،لذلك ينبغي 

    

  :التحقق من هوية الناخبين  ـ  5

  

،و لمنع التصويت أآثر مبدأ شخصية التصويت احتراموهذا للتأآد من 

ر يخول لأعضاء المكتب طلب بطاقة تثبت هوية الناخب ، وهذا الأم من مرة ،

،و هذا ما ولكن مع هذا فقد لوحظ في بعض الحالات وجود إمضاءات بدل الغير

مر الذي الأ ،1 1995أثبته المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية لسنة 

ربما  أويدل على عدم قيام أعضاء المكتب بعملهم على الوجه الصحيح 

  .تواطئهم على التزوير

  

يحمل سوى ظرف واحد والإذن بإدخال الورقة  الناخب لا أن الشهادة

  في الظرف

التي تضم أسماء  يةنتخابالاآما يتولى أعضاء المكتب مسك القوائم ،

 .نتخابالايقومون بالإمضاء أمام أسمائهم بعد أداء عملية  الذينالناخبين و 

 

ـ بمجرد اختتام عمليات الاقتراع ،يوقع أعضاء المكتب القائمة الانتخابية 

ثم المادة  13ـ  89من قانون  41الممضي عليها،و هذا ما نصت عليه المادة 

  . 07ـ  97من قانون  52

  

  :التصويت تبامكعلى أعضاء  المفروضة قابةالرج ـ 

    

لعل أهم وسيلة لضمان حياد أعضاء المكتب هي فرض رقابة مادية 

 نتخابالاعليهم، وقد منح المشرع الجزائري الحق للمرشحين بالحضور يوم 

                                                 
لسنة  72ر رقم .،ج 1995نوفمبر  23رأي المجلس الدستوري،يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية،ممضي في  1

 .3،ص  1995
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، وقد نصت على هذا  1بواسطة ممثليهم أوفي مكاتب التصويت شخصيا 

المشرع الجزائري بمناسبة  أن ،غير)13ـ89( من قانون  35الحق المادة 

تقص من هذا أن فقد 06ـ 91لى من القانون وتعديل هذه المادة بالمادة  الأ

الحق حيث جعل للمترشحين حق إيفاد ممثل واحد في آل مرآز تصويت 

حضور  إمكانيةعلى  تنصسالفة الذآر عند صدورها  35،بينما آانت المادة 

  ممثل واحد في آل مكتب القانون

    

فقد منح للمترشحين ) 302  ـ95( ه بموجب المرسوم التنفيذيأن غير

لرئاسة حق التمثيل في آل واحد من مراآز التصويت وآذا آل مكتب من 

   2مكاتب التصويت،و ذلك بموجب المادة الثانية من المرسوم سالف الذآر

  

بممثليهم فقد نصت  أوقاعات التصويت بالمترشحين  اآتظاظو لتفادي 

ة من المرسوم سالف الذآر على إجراء القرعة لتحديدهم ،و ذلك المادة الثالث

في جلسة تعقدها إدارة الولاية مع ممثلي المترشحين المخولين قانونا في 

غياب ممثل  يعتبر،آما  الاقتراعمدة عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ 

المفوض قانونا موافقة له،و تختم الجلسة بمحضر يوقعه جميع  المترشح

على  لممثليهمثلين الحاضرين،و يلتزم المترشحون بإيداع قائمة المم

الممثليات الدبلوماسية و القنصلية  أوفي الولايات (مستوى المصالح المختصة

                                                 
ين           1 ل بمصاريف هؤلاء الممثل زام الأحزاب بالتكف إن إل بالرغم من أنه تم الاعتراف للمثلي المترشحين بالحضور في مكاتب التصويت ف

راع في      يضع عائ دد مراآز الاقت قا ماديا أمام المترشحين ،و ذلك بالنظر إلى آثرة مكاتب و مرآز الاقتراع فقد بلغت ـ على سبيل المثال ع
ة     9287. 2002تشريعيات  الغ المالي مرآز تصويت،و المرآز آما هو معلوم يشمل عدة مكاتب ،و هذا الرقم يعطينا تصورا عن حجم المب

  .ن إنفاقها على ممثليهم لضمان الاستفادة من هذا الحقالتي يجب على المترشحي
  

يس بالنسبة                  ى النظام الانتخابي آكل ،و ل ه عل ه فائدت راقبين ل ه ،فعمل الم ه أهميت ع أجور هؤلاء أمر ل و لا شك أن مساهمة الدولة في دف
ة أفضل من أن      للمترشح فقط،و في هذا الشأن يرى  الدآتور  عبد اللاه شحاته الشقاني أن صرف الأموال ف ات حرة و نزيه ي سبيل انتخاب
  تأتي النتائج مزورة ،و يصل إلى السلطة من يعمل على تحقيق مصالحه على حساب المجتمع

  2005،دار النهضة العربية، 118ـ أنظر عبد اللاه شحاته الشقاني ،مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام،ص 
ذآر   ) 302ـ    95(وم التنفيذي من المرس 2الذي يبدو لي أن المادة  2 لم تحترم مبدأ تدرج القواعد القانونية فبالرغم من أن المرسوم سالف ال

ة           13ـ) 13ـ   89(  من القانون  35جاء مبينا لكيفيات تطبيق المادة  د مقارن ك عن ابقة ،ويظهر ذل ادة الس ده معدلا للم ه يج إلا أن المتمعن في
ى        13ـ   89من قانون   ) المعدلة( 35لذآر مع المادة من المرسوم التنفيذي سالف ا 2المادة  ة عل ا الثاني رة في فقرته ذه الأخي حيث نصت ه
رة    «:ما يلي ا في الفق د في آل مرآز تصويت        يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار إليه ل واح يلهم بممث » أعلاه أو تمث

انون     35دون المكاتب ،بينما آانت نفس المادة فهذه المادة نصت صراحة على حق التمثيل في المراآز  ديلها تنص     13ـ   89من ق ل تع قب
ا في        «تنص على حق الحضور في المكاتب حيث استعملت عبارة  ات التصويت المشار إليه نهم حضور عملي يمكن المترشحين بمبادرة م

د نصت    » في المكاتب الفقرة أعلاه ـ والفقرة التي قبل هذه المادة أشارت إلى العمليات التي تجري  ذي فق أما المادة الثانية من المرسوم التنفي
  .على حق الحضور أو تكليف ممثل على مستوى آل واحد من مراآز و مكاتب التصويت
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،و تعد هذه المصالح المختصة الاقتراعقبل ثمانية أيام على الأآثر من تاريخ 

  .بطاقة تأهيل للمثلي المترشحين

  

هؤلاء الممثلين يخضعون لسلطة رئيس المكتب ،بما في  أن و الملاحظ

من المرسوم  8ذلك حق طردهم عند الإخلال بالأمن عملا بنص المادة 

  ....  منع حمل السلاح ،مكرر  34التنفيذي سالف الذآر،و المادة 

  

 أوفقد نصت على حق المترشح  13ـ  89  قانون من   49أما المادة 

بة عمليات التصويت في جميع القاعات التي تجري ممثله المؤهل قانونا بمراق

أي (،و على حقه في تسجيل ملاحظاته في المحضر  يةنتخابالابها العملية 

  .)محضر الفرز

  

صراحة على حق الحضور  45نصت المادة ) 07ـ97(وفي قانون 

للمترشحين داخل مكاتب و مراآز التصويت  وذلك بحدود ممثل واحد داخل 

يحضر أآثر من خمسة  أن يمكن داخل مرآز التصويت ،ولكن لاالمكتب وممثل 

  .ممثلين في مكتب واحد

  

وفي حالة وجود أآثر من خمسة مترشحين في نفس الدائرة فيتم 

  .يحق لهم الحق في الحضور عن طريق القرعة الذينتحديد المترشحين 

  

 97من قانون  118التشريعية فقد نصت المادة  اتنتخابللاو بالنسبة 

،الحق اتنتخابالاالسياسية المشارآة في  الأحزاب أوه للمترشحين أن على

،و ذلك بتقديم اعتراض إلى يةنتخابالافي الاعتراض على صحة العمليات 

  .المجلس الدستوري خلال الثمانية و الأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج 

  

المعدلة (117الرئاسية،فإنه بموجب المادة  اتنتخابلالو بالنسبة 

فقد تم منح  13ـ  89 نتخابالامن قانون )  21ـ 95الأمر 11بموجب المادة 
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الممثلين حق إخطار المجلس الدستوري مباشرة بأي احتجاج على  ءهؤلا

  .بواسطة برقية  يةنتخابالاالعملية 

  

المحدد لكيفيات تطبيق المادة 303 ـ95و قد بين المرسوم التنفيذي 

جاء فيه عدم  ما أهمسالفة الذآر آيفيات تطبيق هذا المرسوم و  117

المكتب ،وإنما له الحق  أعضاءمساءلة  أوالسماح لممثل المترشح التنقل 

يتضمن  أن فقط في إرسال هذا الاحتجاج إلى المجلس الدستوري و يجب

البلدية مرآز  المرشحو ممثله ،عنوان ممثل  المرشحهذا الاحتجاج لقب 

    التصويت،و رقم المكتب الذي سجل فيه الاحتجاج

  

  :يةنتخابالارقابة الناخبين على العملية رابعا ـ 

   

،بل منحتهم النصوص  لا يقتصر دور الناخبين على الإدلاء بصوتهم 

خلال الطعون الانتخابية دورا في الرقابة على العملية الانتخابية،و ذلك من 

  .التي يقدمونها بمناسبة أدائهم لحق التصويت

  

وهنا تبدو أهمية مشارآة المواطنين في العملية ، فالمشارآة تسمح 

يتم تعديل  أن أحدا لم يصوت مكانهم،لذلك يبدو لي أن من لهم بالتحقق

الجزائري ليصبح التصويت واجبا وليس حقا ، وهذا على  اتنتخابالاقانون 

الناخبين عن المشارآة يسهل التزوير فيكون الناخب    تناعام أن أساس

الممتنع قد تسبب في إلحاق الضرر بالمتنافسين ،ولا يتعارض هذا الرأي مع 

يضع الورقة  أن يختار أي حزب أن لم يكن يريد أن حرية التصويت فللناخب

  . يجعلها ملغاة أوبيضاء 

   

 )13ـ  89(  قانون من  76المحلية فقد آانت المادة  اتنتخابللابالنسبة 

على حق الناخبين في الاعتراض على صحة عمليات التصويت،و ذلك  تنص

ي للمعترض،عن طريق احتجاج يدون في محضر نتخابالافي المكتب 

  .  على هذا الحق 97من قانون  92التصويت،و أبقت المادة 
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 100الوطني فقد آانت المادة المجلس الشعبي  اتنتخابأما بالنسبة لا

المشـرع   أن علـى هـذا النـوع مـن الرقابـة ،غيـر       تـنص  )13ـ   89(  قـانون  مـن  

الجزائري تراجع عن منح هذا الحق للناخبين،و يظهر ذلك عند قـراءة النصـوص   

حيــث جعــل  97المجلــس الشــعبي الــوطني فــي قــانون    انتخــابالمتعلقــة ب

ممثليهم،وذلـك   أوالمشرع الجزائري هذه الطعون مـن اختصـاص المترشـحين    

تقاص نا في نزع هذا الحق من المواطنين أن منه،و لاشك 118بموجب المادة 

  ...  اتنتخابالا،و قد آانت يةنتخابالامن الضمانات الموضوعة لصحة العملية 

  

 ـ آما 89من ق، 117الرئاسية فقد آانت المادة  اتنتخابللاوالنسبة 

على حق المواطنين في المنازعة في تنصإليه ـ قبل تعديلها،  الإشارةسبقت 

عمليات التصويت و آانت هذه المادة تمنح الحق للمواطنين بتحرير محضر 

و إرساله إلى المجلس الدستوري  يةنتخابالايتضمن الاحتجاج على العمليات 

ه يدفع أن فؤاد عديدة، ففضلا عن الإجراءلهذا  أن سطة برقية،و لا شكبوا

المواطن إلى الاهتمام بالعملية السياسية فهو ضمانة هامة لحماية العملية 

هناك  أن لا يمكنهم بأي حال من الأحوال إدراك المرشحين فممثلومن التزوير،

توقيعات بدل الغير بينما يستطيع المواطن بسهولة ملاحظة التوقيع أمام 

 .،فهكذا تتبين أهمية هذا الحقاسمه

  

و على هذا الأساس فإن إلغاء هذا الحق بالنسبة للمواطنين وجعله 

المعدل لقانون ) 21ـ 95(بموجب الأمر  المرشحينقاصرا على ممثلي 

  .يةنتخابالاا في  ضمانات  العملية يعد تراجع)  13ـ 89( اتنتخابالا

  

و قد نتج عنه  ـ على سبيل المثال ـ رفض عدد آبير من الطعون التي 

 اتنتخابالاقدمها المواطنون من طرف المجلس الدستوري ،و ذلك بمناسبة 

بفوز المترشح اليمين زروال و  تهتنا ،و التي1995الرئاسية التي جرت سنة 

هذا الأخير هو نفسه  أن  إليه الإشارةإعلانه رئيسا للجمهورية ،و ما تجدر 

صاحب هذا التعديل الذي حرم المجلس الدستوري من النظر في طعون 



  297 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

تؤدي  أن الإمكانالمواطنين و أدى إلى رفضها شكلا ،بينما في الحقيقة آان ب

س الوقت فإن نفس الرئيس ـ الموجود إلى آشف عمليات تزوير،و في نف

التي لم تأخذ طعون المواطنين  اتنتخابالابصفة مؤقتة ـ هو الذي فاز بهذه 

،و هذا الأمر يبرز خطورة تدخل السلطة التنفيذية في عتبارفيها بعين الا

 97من قانون  166،و بالنسبة للتشريع الحالي فإن المادة 1ينتخابالاالتشريع 

 يةنتخابالافي الطعن في صحة العمليات   تصاصالاخمازالت تحصر  97

المشرع  أن من يمثلهم قانونا،أي أولرئاسة الجمهورية في المترشحين 

الجزائري لم يعد هذا الحق إلى الناخبين،و هذا النقص في الضمانات 

و نزاهتها جدير بأن يتدارآه المشرع و ذلك  اتنتخابالاالموضوعة لصحة 

يتم  أن ،و بشرط)المحلية،التشريعية،الرئاسية( اتنتخابالابالنسبة لكافة 

ـ  89(  قانون من  117الاحتجاج بشكل مباشر،آما آان عليه المر في المادة 

عند صدورها ـ أي قبل تعديلها ـ بحيث لا يضطر المواطن إلى تدوين  )13

احتجاجه في محضر التصويت،و هذا لمواجهة أي تعسف محتمل من رئيس 

  .لغاء هذا الحق بالنسبة للأحزاب وممثليهمالمكتب،   مع عدم إ

  

   

 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
من الأمر السابق  والتي      5بموجب المادة  13ـ) 13ـ   89(  مكرر المدرجة في قانون  50و فضلا عن هذا فتجدر الإشارة إلىأن المادة  1

ذه                  ى ه ة عل ك لصعوبة الرقاب م آانت محل رفض للمعارضة و ذل اآن عمله وطني داخل أم راد الجيش الشعبي ال نصت على تصويت أف
ا            2004المكاتب وقد ألغي هذا المبدأ في سنة  م،و م اآن عمله ؤدون حق الانتخاب داخل أم وطني الشعبي ي حيث لم يعد أعضاء الجيش ال

ة خطورة       أريد الإشارة إليهأن هذا التعديل رة الثاني د للم ذا يؤآ التي أدخله الرئيس المترشح آان هو الآخر محل رفض من المعارضة ،و ه
  .وضع قانون الانتخابات بواسطة السلطة التنفيذية
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  الثالث طلبالم

   الفرز وإعلان النتائج  مرحلةالانتخابية في  العمليةضمانات 

   

آما هو الحال بالنسبة للمراحل التمهيدية و مرحلة التصويت،فلا بد  

منها يكون الهدف الضمانات التي من أن تحاط مراحل  الفرز و إعلان النتائج ب

نات ا، وفي هذا المطلب سأعالج هذه الضم   الحيلولة دون تزوير النتائج،

وذلك في مختلف المراحل التي تمر بها عمليات الفرز وإعلان النتائج ، وتتمثل 

الفرز و منح حق الطعن في هذه  إجراءاتنات أساسا في علانية اهذه الضم

بالنسبة للأحزاب و المترشحين والناخبين آذلك ، وعلى هذا  جراءاتالإ

  :الأساس فسأقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي 

  

  .الفرز إجراءاتعلانية أولاـ 

  

  . فرزال إجراءاتحق الطعن في  ثانياـ

   

  : علانية إجراءات الفرز أولا ـ

  

،آما أآدت  ) 07ـ  97(   قانون من  53    نصت الفقرة الثانية من المادة

المحدد لقواعد تنظيم  1997مارس  15من قرار  23المادة(على هذا المبدأ 

من  42الثانية من المادة  الفقرةالمادة  قبل ذلك و ،مراآز و مكاتب التصويت 

الفرز علانية ، وفي نفس مكتب  عمليةتجري  أن على 13ـ  89  قانون 

بعد أن يقوم أعضاء مكتب الانتخاب  ،و هذانتخابالاالتصويت التي جرى فيها 

، وقد استثنت الفقرتان  بالتوقيع على قائمة مكتب التصويت الممضي عليها

تنقل صناديقها إلى   أن الذآر مكاتب التصويت المتنقلة التي يجب نسالفتي

وبالنسبة لقانون  13ـ  89  قانون آان منصوصا عليه في  مقر البلدية وهو ما

  .التي تلحق بها المكاتب المتنقلة  الاقتراعمراآز فيتم النقل إلى  97
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وبموجب مبدأ العلانية فيكون من حق المواطنين الحضور داخل المكاتب 

  .ممثليهم   أوالتي يجري بها الفرز ،وهذا إلى جانب حضور المترشحين 

  

الفرز ضمانة أساسية لمنع التزييف  إجراءاتالعلانية في  أن و بديهي

  يتطلب  نجاح هذه الضمانة هذا أن الذي قد يقع في حساب النتائج ، غير

 المجال ا،و في هذ، ومعرفتهم لحقوقهم يةنتخابالاالمواطنين بالعملية  اهتمام

أن تلعب القوى السياسة دورها في توعية جمهور الناخبين،و حثهم يمكن 

، وأن تنظم عمليات الفرز على  على التوجه إلى المكاتب أثناء عمليات الفرز 

 ) 07ـ  97(   قانون من  54نحو يمكن الناخبين من الحضور وقد نصت المادة 

لفرز بشكل ا طاولاتعلى وجوب ترتيب  13ـ  89  قانون من  42وآذا المادة 

  .الناخبين حولها  بالتفافيسمح  

  

  : النتائج حساب و الفرز عمليات صحةحق الطعن في  ثانيا

   

 و الأحزابلم يكتف المشرع  بالسماح للمواطنين وآذا ممثلي 

المترشحين بحضور عمليات الفرز بل أعطى لهؤلاء حق الطعن في عمليات 

الفرز وحساب النتائج وبهذا يكون لحضورهم أثر في مراقبة هذه العمليات وقد 

  :الحالات التي يحق فيها الطعن على النحو التالي  نتخابالاحددت قوانين 

  

على حق الناخبين في  ) 07ـ  97(   قانون من  55ـ نصت المادة 

   يةنتخابالاراق والمنازعة في صحة الأ

على حق الناخبين في  ) 07ـ  97(   قانون من  92ـ نصت المادة 

في المحضر  احتجاجوذلك بإيداع  التصويتالمنازعة في مشروعية عمليات 

 اتنتخابللاالذي صوت فيه وهذا بالنسبة  نتخابالاالموجود في مكتب 

الولائية التي تلزم  يةنتخابالاإلى اللجنة  الاحتجاج، ويرسل المجالس المحلية 

المرسلة إليها في أجل أقصاه عشرة أيام ،  الاحتجاجاتبالفصل في جميع  
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الحق في الطعن يكون بالنسبة للعمليات التي تجري يوم  أن والظاهر

المشرع نص على  أن دون العمليات التمهيدية والدليل على ذلك هو نتخابالا

ي أي بعد إجراء نتخابالاتقديم الطعون في المحضر الموجود في المكتب 

  .العملية 

  

فيحق للناخب الطعن في  ) 07ـ  97(   قانون من  166ـ حسب المادة 

في المحضر الموجود داخل مكتب  احتجاجبإيداع  الاستفتاءعمليات 

  .التصويت،ويتولى المجلس الدستوري الفصل في هذه الاحتجاجات 

  

بأس بعرض  لا  اوإجراءاتهوبمناسبة عرض حالات الطعن هذه 

  :التالية  الملاحظات

يكون ممكنا إذا  في المحضر قد لا احتجاجهإن إلزام الناخب بتدوين 

في  احتجاجهمناخبين من تدوين تعسف رئيس المكتب وقرر عدم تمكين ال

 تهاءنا يكون جاهزا إلى بعد المحضر ،ومن جهة أخرى فإن محضر الفرز لا

فلا يمكنه  احتجاجال النهار أوالعمليات وقد يكون للناخب الذي صوت في 

إبداؤه وأخيرا فلو تعمدت السلطات غلق أبواب المراآز والمكاتب ـ خلافا 

ـ عند نهاية  تهمعدم مبالا أونين بحقوقهم لجهل المواطاستغلالا  للقانون و

العمليات وقبل البدء في عمليات الفرز فيصبح من المتعذر عليهم إبداء 

  :يلي  ولمواجهة هذه الحالات فأقترح ما احتجاجاتهم

  

في  قائمة خاصة تكون موضوعة طيلة  الاحتجاجاتالنص على إيداع 

يكون  وآذا وقت الفرز ، وليس على المحضر الذي لا يةنتخابالاوقت العملية 

  . جاهزا إلى عند عمليات الفرز

  

راق على أبواب المكاتب أوإلزام رؤساء المكاتب والمراآز بتعليق 

  ) هإجراءاتحالات الطعن ، (والمراآز تعرف الناخبين بحقوقهم 
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يقتصر مفهوم الناخبين  أن يجب التوسع في مفهوم الناخبين حيث لا

لهم الحق  الذين،وذلك ليشمل المواطنين  نتخابالاأدوا عملية  الذينعلى 

 أسماءهميجدون  لكن يوم التصويت لا يةنتخابالافي التسجيل في القوائم 

  . نتخابالافي القوائم الموجودة في المكاتب يوم 

  

 اتنتخابللاأخيرا فإن عدم النص على حق الناخبين في الطعن بالنسبة 

أمر غير  المترشحين و الأحزابالبرلمانية والرئاسية و اقتصار هذا الحق على 

  .مبرر الأمر الذي يوجب على المشرع الجزائري تدارآه
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  : خاتمةال

  

تعرضنا في صدر هذه الرسالة لموضوع الانتخاب و التعددية السياسية  

مفهوم التعددية السياسية ، و بصفة خاصة النصوص الدستورية و القانونية ( 

  .)المرتبطة بالحرية السياسية،و آذا القوى السياسية الرسمية

  

آما تعرضنا من جانب آخر إلى النظام الانتخابي الجزائري بمفهومه 

نصوص دستورية ،قوانين ،مراسيم تنفيذية،قرارات وزارة الداخلية : (الواسع 

،و آذا مدى تأثير هذا النظام على التعددية السياسية و العكس،و فيما ...) 

  :يلي أهم نتائج البحث

  

ـ إن العمل بقانون حالة طوارئ قد أثر سلبا على الحريات العامة ،و  1

لانتخابية ،فغدت بذلك مجرد عملية شكلية،لا امتد هذا التأثير إلى العملية ا

  .تتنافس في إطارها القوى السياسية المختلفة على تمثيل الشعب 

  

ـ إن تقييد الأحزاب السياسية ،و آذا المترشحين بعدم استعمال  2

هو في حقيقة الأمر منع ) آمكون من مكونات الهوية الوطنية(الإسلام 

،و هذا ينطوي  ن إلى التيار الإسلاميالمنتمي الذينللأحزاب و الناشطين 

على حرمان فئة واسعة من المواطنين من ممارسة حقهم في المشارآة 

في الحياة السياسية،و من تنظيم أنفسهم في شكل أحزاب،و هذا يتعارض 

مع التعددية ذاتها التي تقوم على عدم حرمان أية فئة من المواطنين من 

الرأي،و يؤثر هذا القيد سلبا على ممارسة حقوقهم السياسية على أساس 

العملية الانتخابية، إذ الانتخابات التي تحرم فيها فئة من المواطنين من 

  .المشارآة على أساس الرأي،لا تصلح أساسا للتعددية 

  

ـ إن تدخل السلطة التنفيذية في سن التشريعات المرتبطة بالحريات  3

،و هذا ما تجسد عدة مرات  الفردية ،قد نتج عنه سوء استعمال هذه السلطة
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الذي آان فيه البرلمان منحازا لجبهة التحرير، ) 18ـ  91: (بدءا بقانون الدوائر 

،و الذي ألغى حق )  13ـ  89: (المعدل لقانون الانتخاب ) 21ـ 95(ثم الأمر 

الناخبين في الطعن في نتائج التصويت بصفة مباشرة إلى المجلس 

لى ممثلي الأحزاب ،أنقص من ضمانات الدستوري ،و جعل ذلك قاصرا ع

: نزاهة العملية الانتخابية،و استمر الأمر على هذا النحو في قانون الانتخاب

،و الذي صدر على  1996،و بعد هذا التعديل الدستوري في سنة  07ـ  97

) 09ـ  97: (الأمر : و قانون الأحزاب السياسية  07ـ  97: إثره قانون الانتخاب 

ذا التعديل الدستوري ثم هذه النصوص القانونية القيود الخاصة ،و قد تضمن ه

بالحرآات التي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية،بعد أن آان هذا التيار 

أقوى منافس للسلطة القائمة،آما تم تقييد حرية إنشاء الأحزاب السياسية 

دما ،التي أصبح يشترط لقيامها الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بع

من  26 المادة(بنظام الإخطار ،و أخيرا صدور ) 11ـ  89 (قانون آان العمل في 

قانون ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تضمن حرمان أفراد من 

ممارسة حقوقهم السياسية على أساس الرأي،فضلا عن غموضو نصوصه ،و 

الذي عقد من مهمة  2007أنها نصوص  مطاطة،ثم تعديل قانون الانتخاب في 

الوطن و  أحزاب المعارضة العلمانية التي لا تملك تمثيلا واسعا على مستوى

آذا الأحزاب التي تنتهج أسلوب المقاطعة للتعبير عن رفضها للأوضاع،و أخيرا 

التعديل الدستوري الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يترشح لرئاسة 

الجمهورية عدة مرات،و دون قيد ،فكل هذه القوانين استعملتها السلطة 

ذا فيه مساس بجوهر القائمة لتحجيم نشاط المعارضة،و لضمان بقائها ،و ه

الديمقراطية،و بل و مبدأ دولة القانون بحيث تصبح السلطة القائمة غير مقيدة 

بأي نص دستوري أو قانوني و إنما أصبحت النصوص الدستورية و القانونية 

  .،وسيلة في يد السلطة تعدلها أو تلغيها حسب مصلحتها

  

قبل رئيس ـ إن اشتراط إخطار المجلس الدستوري بالقوانين من  4

الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ،حتى 

يكون له حق الرقابة على دستورية القوانين ،أمر عطل من فعالية هذه 

الرقابة،و ونتج عنه تمرير العديد من القوانين غير الدستورية،و هي قانون 
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نية،و هذا إخلال من ميثاق السلم و المصالحة الوط 26: الدوائر ،و المادة

  .بالمبادئ الديمقراطية

  

ـ إن إنفراد الإدارة بالإشراف على العملية الانتخابية،و ضعف رقابة  5

المعارضة على العملية الانتخابية ،قد أثر سلبا على نزاهة العملية 

الانتخابية،و آان هذا السبب أحد أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض 

حيث بلغت )  2007و  2002: (شريعيات نسب المشارآة و بالخصوص ت

،و التي لم تتجاوز 2007المقاطعة ـ لحد الآن  ـ ذروتها في تشرعيات 

فلا يمكن إعتبار ) 2009(،أما الرئاسيات الأخيرة % 35المشارآة فيها نسبة 

نتائجها دليل على عودة المنافسة الحقيقية في الانتخابات،آون المنافسة 

 رشحين يمثلون أحزابا ضعيفة ،فضلا عن الضغطتمت بين مرشح السلطة،و م

في (على المواطن لحمله على الانتخاب بترديد أن الانتخاب واجب  الممارس

على خلاف الحقيقة ،فالانتخاب آما رأينا حق و ليس واجب،آما أن ) التلفزة

الانتخابات التي تتم غياب المنافسة الحقيقية لا يمكن اعتبارها معبرة عن 

،و قد نتج عن هذه المقاطعة من جهة،و من جهة أخرى بينإرادة الناخ

أساس الأصوات المعبر عنها و دون الأخذ بعين الاعتبار على  احتساب النتائج 

أغلبية مقاعد البرلمان نواب يملكون  أن أصبح نتج عنه نسب المشارآة ،

أقلية الأصوات مقارنة بعدد الناخبين المسجلين،و هذا يعني عدم تحقيق 

  .أ الديمقراطي الذي يقضي بأن تكون المجالس المنتخبة تمثل الأغلبية المبد

  

ـ إن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تتم في ظل رقابة ضعيفة من  6

من ثم عمليات ،و واسعا لإفساد القوائم الانتخابية الفصلالمعارضة ،مما يفتح 

  .التصويت

 

بمثابة عقبات ـ إن الشروط الشكلية لممارسة حق الترشح تعد 7 

تنقص من استعمال هذا الحق،و بصفة خاصة فإن التوقيعات  التي يشترط 

جمعها للترشح ،تخضع لرقابة المجلس الدستوري،و هو هيئة غير مستقلة 

  .في تكوينها،و هذا ينعكس سلبا على حق الانتخاب
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إن اشتراط حصول الأحزاب السياسية التي تزآي المترشحين ـ  8

من الدوائر الانتخابية ،يؤدي  % 1+50:صوات تكون موزعة على على نسبة من الأ

اللامساواة بين الأحزاب التي يترآز أنصارها في مناطق معينة،و إلى خلق نوع من 

الأحزاب التي لديها أنصار موزعين عبر هذا العدد من الدوائر،و تزداد عدم 

نصار في منطقة معقولية هذا الشرط ،إذا تصورنا حزبا يحوز عددا آبيرا من الأ

لا يستطيع تقديم مترشحين ،بينما يستطيع حزب آخر يحوز على عدد واحدة 

 بالمئة من الدوائر الانتخابية  1+50قليل من الأنصار،لكنهم موزعين على 

تقديم نترشحين في آل دائرة،فهذا فيه إخلال بمبدأ دستوري ،و هو 

ب،و المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين الذين ينتمون لمختلف الأحزا

  .المساواة، هو مساس بالتعددية السياسسة

  

أمام المعارضة أيام الحملة ) التلفزة(ـ إن فتح وسائل الإعلام الثقيلة  9 

الانتخابية دون سائر الأيام ،يخلق لا مساواة بين السلطة و المعارضة بما 

  .ينعكس سلبا على العملية الانتخابية 

  

بية التي تتم في ظل حالة طوارئ و سوء إن الحملة الانتخا ـ  10 

التصفية الجسدية للمعارضين آالمرحوم عبد القادر حشاني (الأوضاع الأمنية 

لا يمكن أن يتجسد فيها ) القيادي في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة

  .مبدأ حرية التعبير،و لذا تكون الحملة مجرد حملة شكلية 

 

المنظمة للحملة الانتخابية يؤدي إلى أثار  إن عدم احترام القواعدـ  11

  .سلبية على العملية الانتخابية و التعددية السياسية

  

إن مبدأ المساواة بين الأحزاب و المترشحين تفرض تعديل المادة ـ  12

من قانون مكافحة الفساد ،بإضافة تجريم التمويل الخفي للحملات  32

إلى جانب التجريم الخفي لتمويل الحملات  الانتخابية للمترشحين الأحرار

  .الانتخابية للأحزاب السياسية
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ـ إن تعيين عدد من أعضاء مجلس الأمة بواسطة رئيس 13

الجمهورية،ينقص من استقلال البرلمان،و ينطوي على خرق مبدأ الفصل بين 

  . السلطات

  

تحقيق   إن عمليات فرز الأصوات و حساب النتائج،تتم ـ غالبا دون ـ  14

مبدأ العلانية فعليا، لجهل الناخبين بهذا المبدأ،و ذلك بالرغم من وجود  

النصوص القانونية التي تكرس هذه المبادئ،و هذا ما يضعف الرقابة على 

  .عملية التصويت أيضا

  

ـ إن استخدام عمال الإدارة للقيام بالأعمال المادية للتحضير لعملية  15

،لأن الإدارة ـ  آما تقدم ـ تشارك في العملية  التصويت ،أمر يسهل التزوير

الانتخابية،و في نفس الوقت تشرف عليها ،و مادام المستخدمون في 

العملية من عمالها،فهذا يمكن من سوء استخدام سلطة الإدارة على 

  )آقيام هؤلاء باستبدال الصناديق (المستخدمين بما يؤدي إلى التزوير أيضا

  

بتعيين أعضاء مكاتب و مراآز التصويت،أمر يضعف إنفراد الوالي ـإن  16

  .   هو الاخر من حياد الإدارة ،بما يؤثرلا سلبا على العملية الانتخابية 

  

بدفع أجور المراقبين داخل ) أحرارا أو أحزابا(إلزام المترشحين ـ إن  17 

المكاتب ينطوي على تكليف هؤلاء ما لا يطقون،لأن دفع أجور مراقبي 

على مستوى جميع مكاتب التصويت يتطلب أموالا ضخمة لا المترشحين 

تملكها القوة السياسية،و ذلك بالرغم من أن هؤلاء يساهمون في نجاح 

العملية الانتخابية التي هي أساس الحكم ،و ليس مجرد تحقيق لمصلحة 

  .المترشح أو الحزب الذي أحضرهم

  

ر بالتصويت بدل ـ إن عدم إلزام الناخبين بالتصويت،يسهل التزوي 18  

   .الغير ،و يضعف من رقابة الهيئة الناخبة على العملية الانتخابية
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يتم تعيين ثلث أعضائها من طرف  الذينـ إن وجود مجلس الأمة  19

  .رئيس الجمهورية،أمر يضعف من دور البرلمان الذي يفترض أن ينتخبه الشعب

  

ات التصويت ـ إن إلغاء حق الناخبين في المنازعة في صحة عملي 20

بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني،و الانتخابات الرئاسية يعد 

  .تراجعا في ضمانات حماية عملية التصويت من التزوير 

  

   

  :التوصيات

  

أعرض التوصيات التي أراها ن بعد عرض هذه النتائج يبقى الآن أ

الانتخابية مجالا مناسبة لتحقيق التعددية السياسية،بحيث تصبح العملية 

تتنافس فيه القوى السياسية على السلطة حقيقة،و تتمثل هذه التوصيات 

  :في ما يلي

  

ـ وجوب إلغاء القيود الدستورية،و آذا النصوص الواردة في قانوني  1

الانتخاب و الأحزاب السياسية و المرتبطة بعدم استعمال الإسلام من طرف 

لسياسية وضع برامج تقوم على من حق الأحزاب ايصبح الأحزاب،بحيث 

تطبيق الشريعة الإسلامية ،أو على الأقل تحديد معنى استعمال الإسلام،و 

وضع حد فاصل بين ما يعتبر استعمالا للدين،و ما لا يعتبر آذلك ،ببيان 

المقصود من استعمال الدين ،و بحيث لا يمنع وجود أحزاب إسلامية إلى 

من ميثاق السلم و المصالحة  26المادة( جانب الأحزاب القائمة،و آذا إلغاء

  .الوطنية لعدم دستوريتها 

  

ـ السماح بإنشاء حزب بديل عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ،و أن يقود  2

هذا الحزب أشخاص لم يحرموا من ممارسة حقوقهم السياسية،و هذا في 

انظموا إلى الجماعات  الذيناعتقادي من شأنه أن يصرف أولئك الشباب 
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المسلحة الإسلامية إلى العمل السياسي،و بالتالي يكون هذا سببا في 

  .تحسين الوضع الأمني،و بالتالي إلغاء حالة الطوارئ

  

ـ إلغاء قانون حالة الطوارئ أو على الأقل عرضه على المجلس  3

  .الدستوري ليبدي رأيه فيه بحيث لا يتخذ منه غطاءا لقمع الحريات 

  

ي مختصا بمراقبة القوانين المرتبطة ـ جعل المجلس الدستور 4

،و بالانتخاب و الحريات العامة  بمجرد صدورها،و دون توقف ذلك على الإخطار

،و مد الرقابة إلى في مقدمة هذه القوانين تلك المتعلقة بالدوائر الانتخابية

المرتبطة بالحريات العامة و  و التنظيمية المراسيم و القرارات التنفيذية

  .الانتخاب

  

ـ النص على عدم حل البرلمان إلا بعد مرور فترة معينة ،و ذلك  5

  . 1991لتفادي تكرار ما حدث في سنة 

  

ـ جعل عملية إصدار القوانين المرتبطة بالحريات العامة و الانتخاب،  6

آإقتراح (تتم من طرف البرلمان،و دون أن تكون للسلطة التنفيذية يد في ذلك 

،لأن تدخل السلطة التنفيذية في )الحكومةهذه القوانين من طرف رئيس 

  .إنشاء السلطة التشريعية ينطوي على مساس لمبدأ لفصل بين السلطات

   

على  وجوب إشراف جميع التيارات السياسية على الانتخابات،وـ  7

ذلك بأن تساهم جميع الأحزاب في  ،و للاقتراععمليات التحضير المادي 

ممثل (يت،و الفارزين،لا أن ينفرد الوالي تعيين أعضاء مكاتب و مراآز التصو

،آما يتم الإشراف على عمليات الترشح من في تعيينهم) السلطة التنفيذية 

بعضا،و بذلك تقل  بعضهم ضائهاعهذه الهيئات المختلطة التي يراقب بعض أ

على اللجنة  الاستغناءالحاجة إلى استعمال مراقبي الأحزاب،و آذا يمكن 

لمراقبة الانتخابات التي تكلف خزينة الدولة مصاريف المستقلة السياسية 

  .جدوىباهضة دون 
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 . ـ إلغاء القيود في وجه إنشاء الأحزاب السياسية8

  

ـ الالتزام بتحقيق مبدأ المساواة بين الأحزاب في وسائل الإعلام 9

طوال السنة و ليس أيام الحملة الانتخابية فقط،الأمر الذي يرفع  الرسمية 

  أنصار المعارضةمعنويات 

  

عية الناخبين بالأدوار المختلفة التي يمكن أن يقوموا بها في ـ تو 10

  .،و جعل التصويت إلزاميامجال مكافحة التزوير

  

ـ نشر قائمة المسجلين في القوائم الانتخابية على الشبكة  11

العنكبوتية،حتى يسهل على الجميع الإطلاع عليها،و يساهم آل من له 

بإرسالها إلى السلطات المختصة،و الأحزاب التي يثق فيها ،و  مفيدةمعلومة 

  ...مثال ذلك ،آأن يعلم أحد المواطنين بهجرة آخر إلى الخارج،فيخبر عن ذلك 

  

القــوائم  مراقبــةاللجــان الإداريــة الانتخابيــة فــي     جعــل عمــل ـ     12

تقديم الطعـون مـن المـواطنين،لأن ذلـك مـن شـأنه        لا يتوقف على الانتخابية،

و تزويد اللجان الإدارية الانتخابية بأجهزة الإعـلام   ، كشف عن أخطاء محتملةال

  الآلي التي من شأنها تسهيل مهامها إلى حد آبير

  

تسهيل إجراءات حق الترشح بعدم بجعل الدوائر صغيرة الحجم : 12

،دون الإخلال بمبدأ عدالة التقسيم،و اللجوء إلى القرعة إذا لزم الحال لتفادي 

  .الدوائر الانتخابية تمزيق 

   

السماح لمن يرغب في الترشح أن يبدأ في جمع التوقيعات مدة ـ  13

أشهر قبل تاريخ استدعاء هيئة الناخبين،مع نشر نموذج الاستمارة في  ثلاثة

الجريدة الرسمية ،بحيث يتمكن المترشح من سحبها مباشرة دون أن ينتظر 

  .تسليمها من السلطة الرسمية
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فيه  ،تراط جمع التوقيعات من خمسة و عشرين ولايةاش إنـ  14

أن يكتفي المشرع بنصاب معين يبدو لي ، مبالغة على ما يبدو لي،و الذي

  . للثورة  ةمن الستة ولايات التاريخي

  

 الخاصين بنوع التوقيعات استخراج النموذجين ينالمترشح ـ تمكين  15

النموذج الخاص بجمع توقيعات الناخبين،و النموذج الخاص بجمع توقيعات (معا 

  .)أعضاء المجالس المنتخبة

  

 ،و هذا استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابيةب السماح ـ  16

لا يتعارض مع اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية وآان يكفي النص على 

وجوب استعمال اللغة العربية دون النص على منع استعمال اللغات الأجنبية ، 

مادامت الحملة ليست عملا رسميا وأخيرا فلا يعقل أن تستعمل التلفزة 

الجزائرية الموجهة  الوطنية اللغة الفرنسية في تقديم الأخبار في الفضائية

  .للجزائريين المغتربين وتمنع في الوقت نفسه الأحزاب من استعمالها

  

تشديد الجزاءات علـى المترشـحين المخـالفين للقيـود المتعلقـة      ـ    17

بالحملة الانتخابية،و إقصاء من تتجاوز نفاقاتـه المبـالغ المقـررة بنسـبة آبيـرة،و      

الأحكـام المتعلقـة بالحملـة الانتخابيـة     آذا من يثبت بالدليل القـاطع أنـه انتهـك    

  .انتهاآا صارخا،من شأنه أن يؤثر في النتائج

  

تقنين جميع الوسائل ذات الأهميـة  التـي تسـتعمل فـي الحملـة      ـ   18

  .الانتخابية ،آالإستعانة بالخبراء السياسين

  

الإقتراح الشعبي ،و (الأخذ بوسائل الديمقراطية شبه المباشرة   ـ 19

أمر من شأنه دفع الناخبين إلى مزيد من ) شعبي ،و عزل النائبالإعتراض ال

الاهتمام بالحياة السياسية ،الأمر الذي يسهم في زيادة الاهتمام بالحياة 

  السياسية ،و بطريق غير مباشر رفع نسب المشارآة في الانتخاب
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لوضع حد فاصل بين مـا يعتبـر اسـتعمالا     المشرع يجب أن يتدخل ـ  20 

للدين وبين ما لا يعتبر آذلك ،فعلى سبيل المثـال هـل تعـد دعـوة حـزب معـين       

إلــى تبنــي نظــام اقتصــادي مصــدره الشــريعة الإســلامية اســتعمالا للــدين أم   

خاصة وأن الأحـزاب السياسـية تلتـزم بترقيـة الأبعـاد الثلاثـة للهويـة الوطنيـة         ،لا

،ويبدو لـي أيضـا أن هـذه المـادة تتعـارض مـع       ن بينها الإسلام،و مسالفة الذآر 

حرية الرأي فمنع الشعب من اختيار أنظمة قانونية أو برامج سياسـية مصـدرها   

  .  الشريعة الإسلامية أمر لا يتعارض مع الديمقراطية 

  

الانتخابية البلدية   اللجان  الأحزاب في تعيين أعضاء  ةشارآمـ  21

حيث تكون لدينا لجان ذات تشكيلة ) 07ـ97(منٌ  59المادة  الواردة في  

  .)يراقب بعض أعضائها البعض الآخر( مختلطة 

   

أن يجلس عضوان من  بحيث يتم النص على،قانون الانتخاب تعديلـ  22

  .أعضاء المكتب أمام القائمة الانتخابية الموجودة فيه 

  

ت أن وجدت وزااالنص على مساءلة رؤساء المكاتب عن التجـ  23

  .وتوقيع العقوبات الجزائية في حالة إثبات حالات الغش

    

فيما يخص  07ـ  97: من قانون  108تعديل أحكام المادة ـ  24

الاستمارة المتعلقة بقائمة المترشحين ،   بحيث يمكن للمترشحين الحصول  

بسبحها من مواقع خاصة على الشبكة على  نسخة من هاته الإستمارات  

   ).انترنت(العنكبوتية 

  

ـ  89من قانون  117و  100:ـ العودة إلى ما آانت تنص عليه المواد  25

،و ذلك بالسماح للناخبين من الاحتجاج على عمليات التصويت لدى 13

  .المجلس الدستوري
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القانون صراحة على عدم غلق أبواب المكاتب  أن ينص يجبـ  26

يلزم مسؤولوا مكاتب التصويت أو مراآز ،و أن والمراآز أثناء عملية الفرز

التصويت بوضع إعلانات مكتوبة عند مدخل مكتب التصويت أو مرآز التصويت ـ 

حسب الحال ـ  يكتب عليه أن المكاتب ستبقى مفتوحة طوال عمليات الفرز 

  .و  إعلان النتائج
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 :المراجع بأهم قائمة

  

    :النصوص القانونيةـ  أولا

  

 :النصوص الدستوريةـ أ

  

و بموجب 1996نوفمبر  28المعدل في استفتاء  1989فيبراير  23دستور   ـ 1

  .المتضمن التعديل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08القانون 

    

  :و النصوص المرتبطة بالحريات العامة الانتخابية النصوص القانونيةـ  ب

  .المتضمن قانون الانتخاب 1989غشت  07:الصادر في  13ـ 89:قانون  ـ 1

  

 13ـ 98:يعدل و يتمم القانون  1989مارس  27: الصادر في 06ـ 90قانون ـ 2

  .13،ع 

  

 13ـ 89:يعدل و يتمم القانون  1991أفريل  2: المؤرخ في 06ـ  91: قانون  ـ 3

  .14،جريدة رسمية رقم 

  

 13ـ  89: ،يعدل و يتمم القانون 1995يوليو  19: الصادر في 21ـ  95:أمر  ـ 4

  .،جريدة 

  

  .المتضمن قانون الانتخاب) 07ـ 97(القانون العضوي  ـ 5

  

المتضمن قانون  )07ـ 97(المعدل و المتمم للأمر ) 01ـ 04(قانون عضوي ـ 6

  .الانتخاب
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يعدل و يتمم القانون  2007يوليو  28: مؤرخ في ) 08ـ 07(  قانون عضوي  ـ7

  .2007لسنة  48العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،ع 

  

،يحدد الدوائر الانتخابية و  1991أآتوبر  15: المؤرخ في) 18ـ 91: ( قانون  ـ 8

   . عدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني

  

من الجمعيات ذات الطابع يتض 1989يوليو  5المؤرخ في  11-  89ـ القانون رقم 9

  .السياسي 

  

مارس سنة  06:الموافق ل 1417شوال  27: مؤرخ في  09 – 97: ـ الأمر 10

  .،يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية1997

  

يحدد الدوائر الانتخابية و  1997مارس  06: مؤرخ في) 08ـ 97: (الأمر  ـ 11

  .لمان عدد المقاعد المطلوب شغلها في البر

  

  

لسنة  53ع  04/12/90:يتعلق بالجمعيات،صادر في )  31ـ  90 (القانون  ـ 12

1990.  

  

يتعلق بالاجتماعات و  31/12/1989: مؤرخ في)  28ـ  89 (قانون  ـ 13

  .1990لسنة  4المظاهرات العمومية عدد 

  

  

لسنة  23المحدد لكيفيات ممارسة لاحق النقابي،ع ) 14ـ  90( قانونالـ 14

1990 .  

  

  :ج ـ قوانين أخرى
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سبتمبر  26،الموافق ل1395رمضان  20: مؤرخ في  58ـ  75ـ الأمر  1

  .،يتضمن القانون المدني ،معدل و متمم 1975

  

 1966يوينيو  8:ه ،الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  15- 66:ـ الأمر رقم 2

  . يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم

  

   

 رسمية جريدةللدولة  أعلى مجلس تأسيس إعلان:المرسوم المتضمن  ـ 2

  .المتضمنة : 1992 لسنة 3 عدد

م ـ ت ( المتعلقة بتطبيق النصوص القانونية الانتخابية ـ المراسيم التنفيذيةد 

:(  

  

  . يتضمن تحديد قواعد عمل اللجنة الإدارية ) 58ـ  90(م ـ ت   ـ 1

  

المتضمن تحديد )  58ـ  90: ( يعدل و يتمم المرسوم ) 95ـ  91(م ـ ت   ـ 2

  .17قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية ع 

  

يعدل و يتمم المرسوم  91أفريل  13: المؤرخ في ) 97ـ  91(م ـ ت   ـ 3

المحدد لسلم مكافأة الأعمال الإضافية أو الإستثنائية ) 60ـ  90(  :التنفيذي 

  .المرتبط بالتحضير المادي للانتخابات 

  

يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين ) 274ـ  95(م ـ ت   ـ 4

  .بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ،و آيفيات ذلك

  

المتضمن  تحديد آيفيات  1995أآتوبر  07: المؤرخ في) 302ـ  95(م ـ ت   ـ 5

  . 13ـ  89: من القانون  35:تطبيق المادة
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متضمن آيفيات تطبيق 1995أآتوبر  07 ـالمؤرخ في)  303ـ  95(م ـ ت   ـ 6

  .13ـ  89 قانونمن ال 117 ـالمادة

  

حدد لشروط انتاج الم 1995أآتوبر  07 ـمؤرخ في ) 304ـ  95(م ـ ت  ـ  7

المؤسستين العموميتين للتلفزيون و البث الإذاعي السمعي لحصص التحدث 

  . المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات و برمجتها و بثها

  

يحدد شروط تسخير  1997مارس  15:مؤرخ في   ) 61ـ  97(م ـ ت  ـ 8

  .المستخدمين خلال الانتخابات 

  

المتضمن شروط تصويت  15/03/1997: المؤرخ في) 62ـ  97(م ـ ت   ـ 9

المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج  في انتخاب أعضاء المجلس 

  .الشعبي الوطني و آيفيات ذلك 

  

المتضمن تحديد قواعد  15/03/1997:المؤرخ في) 63ـ  97(م ـ ت   ـ 10

  .اللجنة الإدارية

  

المتضمن آيفيات إعداد  15/03/1997:المؤرخ في ) 64ـ  97(م ـ ت   ـ 11

  .بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها

  

المتضمن تحديد نص أوراق  15/03/1997ـالمؤرخ في )65ـ  97(م ـ ت   ـ12

  .التصويت لانتخاب م ش  و ميزاتها التقنية

  

 المتضمن آيفيات تعيين ممثلي 15/03/1997ـالمؤرخ في )66ـ  97(م ـ ت  : 13

في مستوى مراآز و مكاتب التصويت،و آيفيات ممارسة  قوائم المترشحين

  .رقابة عمليات التصويت

  



  317 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

المتضمن تحديد آيفيات  15/03/1997: المؤرخ في) 67ـ  97(م ـ ت  : 14 

  .07ـ  97 من الأمر  63تطبيق المادة 

  

المتضمن تحديد شروط  15/03/1997:المؤرخ في)   68ـ  97(م ـ ت   ـ 15

  .د الوآالة و شكلها إعدا

  

المتضمن تحديد استمارة  15/03/1997:المؤرخ في)  69ـ   97(م ـ ت   ـ16

  .م ش و: التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء

  

المتضمن بإيداع قوائم  15/03/1997:المؤرخ في)   70ـ  97(م ـ ت   ـ 17

  .م ش و : الترشيحات لانتخاب أعضاء

  

يتعلق باستمارة اآتتاب  15/03/1997:المؤرخ في)  71ـ  97(م ـ ت   ـ 18

  .م ش و :التوقيعات في صالح قوائم المترشحين،لانتخاب أعضاء 

يحدد آيفيات إشهار  15/03/1997:المؤرخ في) 72ـ  97(م ـ ت   ـ19

  .الترشيحات

 يحدد آيفيات تطبيق المادة 15/03/1997:المؤرخ في) 73ـ  97(م ـ ت   ـ 20

  . 07ـ  97 من القانون  40

  

يحدد آيفيات تطبيق  15/03/1997:المؤرخ في)  74ـ  97(م ـ ت   ـ 21 

  .07ـ  97من الأمر 41المادة(

  

يحدد آيفيات تطبيق  15/03/1997:المؤرخ في) 75ـ  97(م ـ ت   ـ 22 

  .07ـ  97من الأمر 193المادة(

  

يحدد آيفيات تطبيق  15/03/1997:المؤرخ في) 76ـ  97(م ـ ت   ـ 23

  .)08ـ  97( قانونمن ال05المادة(
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يحدد بعض قواعد عمل  15/03/1997:المؤرخ في)  77ـ 97(م ـ ت   ـ 24

  .اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

  

اللجنة السياسية يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل ) 277ـ  97(م ـ ت  ـ 25

  .المستقلة لمراقبة الانتخابات 

  

ـ  97من ق  99و  97:يحدد آيفيات تطبيق المادتين ) 278ـ  97( م ـ ت  ـ 26

07 .  

  

م ش : يتعلق باستمارة التصريح بالترشيح في قوائم) 79ـ  02(م ـ ت  ـ 27

  . 2002لسنة  15ب، ع 

  

الترشيححات لانتخاب المجلس يتعلق بإيداع قوائم ) 80ـ  02( م ـ ت  ـ 27

  .2002لسنة  15الشعبي الوطني،ع 

  

  .يحدد تصويت شروط المقيمين بالخارج) 78ـ  02(م ـ ت  ـ 28

  

يتعلق باستمارةاآتتاب التوقيعات في صالح قوائم ) 233ـ  02(م ـ ت  ـ29

  .2002لسنة  74المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس المحلية ،ع

  

يتعلق باستمارة اآتتاب التوقيعات في صالح قوائم ) 233ـ  02(م ـ ت  ـ 30

  .2002:لسنة  47المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس المحلية ، ع 

  

يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب ) 234ـ  02(م ـ ت  ـ31

  .2002لسنة  74أعضاءالمجالس المحلية ، ع 

  

يبين آيفيات تطبيق  2002يوليو  08: مؤرخ في )  235ـ  02( م ـ ت  ـ32

  .07ـ  97من قانون  64و  63المادتين 
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يحدد آيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في )  84ـ  02: ( م ـ ت  ـ33

  . 2002لسنة  16مستوى  مراآز و مكاتب  التصويت، ع 

  

،يحدد آيفيات إشهار  2002مارس  05: مؤرخ في ) 85ـ  02( م ـ ت ـ34

  .2002لسنة  16الترشيحات،ع 

  

 المادة(يحدد آيفيات تطبيق  2002مارس  05:مؤرخ في )86ـ  02(م ـ ت ـ35

  .2002لسنة  16،ع  07ـ  97من الأمر  40

  

يحدد إجراءات اآتتاب  2004يناير  07: مؤرخ في) 04ـ  04( م ـ ت  ـ36

لسنة  3الجمهورية ، ع التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين لرئاسة

2004.  

يحدد إجراءات اآتتاب التوقيعات  2004يناير  20المؤرخ في ) 11ـ  04( م ـ ت 

  .2004لسنة  6الشخصية في صالح المترشحين لرئاسة الجمهورية، ع 

  

  : )م ـ ر(ـ المراسيم الرئاسية :ه

  

يتضمن استدعاء هيئة الناخبين  1991أفريل  03: مؤرخ في  84ـ  91: م ـ ر ـ 1

 .468ص  1991لسنة  14مسبقة عدد  لإجراء  انتخابات تشريعية

  

ــ 3 ــي   268ـ     95 :  م ـ ر    ـ ــؤرخ ف ــة    17/09/1997:م يتضــمن اســتدعاء هيئ

  .1995لسنة  52الناخبين لإجراء انتخابات رئاسية،ع

  

  .52باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ،ع يتعلق ) 269ـ  95: (م ـ ر ـ4
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يتضمن إحداث لجنـة سياسـية مسـتقلة لمراقبـة       ) 272ـ   02(: م ـ ر  ـ   5     

  .2008لسنة  58الانتخابات،ع 

  

،يحـدد بعـض القواعـد الخاصـة     09/2002/ 17:مـؤرخ فـي   ) 270ـ   95( م ـ ر   ــ6

  .بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات

  

يتضمن اسـتدعاء هيئـة النـاخبين     02/2004/ 7: مؤرخ في) 19ـ   04(ر  ـ  م ـ7 

  .2004لسنة  08لإجراء انتخابات رئاسية ،ع 

  

 8يحـدث اللجنـة المسـتقلة ،ع     2004فيبراير  7: مؤرخ في) 20ـ   04( ـم ر  ـ   8

  .2004لسنة 

  

المسـتقلة  يتعلق باللجنة الوطنية  04/01/1999: ،مؤرخ في ) 01ـ 99(م ر  ـ 9

  .1999لسنة  19لمراقبة الانتخابات،ع 

  

يتضمن تعيين منسـق اللجنـة    2004فيبراير  07:مؤرخ في) 21ـ   04( م ر  ـ 10

  .2004لسنة  8السياسية المستقلة ،ع 

  

  :التعليمات الرئاسية:و

  

،تتعلـق بالانتخابـات المحليـة     2002غشـت   27:تعليمة رئاسة مؤرخ فـي    ـ 1

  .2002لسنة  60،ع 2002أآتوبر  10المقرر إجراؤها يوم 

   

  :)الجزائري و الفرنسي( ةلس الدستورياالمجإعلانات و قرارات أراء و  :ي

  

  .  1989لسنة  36يتعلق بقانون الانتخابات،ع 1989غشت  20:ـ قرار مؤرخ في1
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 1997يونيو  09:الصادر في د.م–إ – 97- 01: رقم إعلان المجلس الدستوريـ 2

  . 1997،سنة  40أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،ع ،المتضمن نتائج انتخاب

  

المتعلق بإعلان نتائج  ، p.cc/ 02/ 01،رقم إعلان المجلس الدستوريـ  3

  .  2002سنة 43،ع  2002يونيو يو  3الشعبي الوطني،  انتخاب أعضاء المجلس

  

 05/02/2004: مـؤرخ فـي   c.c /a.lo/ 01 :س الدسـتوري رقـم   لالمـج  ـ رأي 4

المتعلق )  07ـ   97: (للأمر التمام المعدل و    يتعلق بمطابقة القانون العضوي

  .  2004،سنة 9بالانتخابات للدستور،ع 

   

أبريـل   12: المـؤرخ فـي    ، p.cc / 04/ 04،رقم ــ إعـلان المجلـس الدسـتوري     4

  .  2001لسنة  24نتائج انتخاب رئيس الجمهورية ،ع  المتضمن 2004

   

  .يتضمن إعلان نتائج 2007مايو /21:إعلان المجلس الدستوري الصادر في  ـ 5

  .   2007.سنة  45انتخاب المجلس الشعبي الوطني،ع  

 

ـ    7  Le conseil coconstitutionnel economia ,1980. 

   

  : في المجلات العلميةالدراسات و البحوث المنشورة  :ثانيا

  

الإقتراع النسبي و أثـره علـى التعدديـة السياسـية علـى       «، بكرى إدريس.د ـ1

 9،الفكـر البرلمـاني ،ع     » ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائـر 

 .،مجلس الأمة 2005

  

 رياض الصيداوي،الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر،مرآز دراسـات .ـ2

  .الوحدة العربية،الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و الإجتماعية

  



  322 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

النظـــام الانتخـــابي فـــي الجزائر،عمليـــات قانونيـــة « عيســـى تلمـــوت،.ب  ــــ3

ــة    ــازات ديمقراطي ــلوآية،و إنج ــاني،ع  »،ممارســات س ــر البرلم ــنة  16،الفك ،س

    .ة،مجلس الأم2007

  

  

المكلفة،مرآز دراسـات الوحـدة العربية،عـدد    منعم عمار،الجزائر و التعددية .د ـ4

سـنة   2،ط  خاص بعنوان الأزمـة الجزائريـة الخلفيـات السياسـية و الإجتماعيـة،     

1999.  

  

   الفكر البرلماني ،»الجزائرمسيرة الانتخابات التعددية في  «،مجلس الأمة ـ 5

  . 2007،سنة 16،العدد 

  

  

6ــ    Capitan rene,ecrits constitutionneles ed ,centre national de la 

recherche scientifique. 

  

  :ثالثا الرسائل العلمية 

  

حق المشارآة في الحياة السياسية،رسالة دآتوراه،آلية ا :داوود الباز .د ـ1

  .2006لحقوق جامعة الإسكندرية ،ط سنة 

  

رشاد أحمد رصاص،النظام الانتخابي في الجمهوريـة اليمينيـة ،رسـالة لنيـل      ـ2

  .دآتوراه، ،جامعة عين شمس،آلية الحقوق درجة

  

الباحث ،صفوت أحمد عبد الغني،التعددية الساسية و تدوال السلطة    ـ3

  .،آلية الحقوق ،جامعة القاهرة
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الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و  :عففي آامل عفيفي.د ـ4

  .2000التشريعية ،رسالة دآتوراه ،آلية الحقوق ،جامعة أسيوط ،

  

محمد الشافعي أبو راس،التنظيمات السياسية الشعبية،رسالة لنيل .د ـ5

  .1974درجة دآتوراه،عالم الكتب،

  

د،محمد عبد العزيز علي حجازي،نظام الانتخاب و أثره في تكوين الأحزاب ـ  6

،رسالة لنيل درجة دآتوراه،آلية الحقوق ،جامعة عين السياسية في اليمن

  .1997شمس ،

  

فايزة،التجربة الديمقراطية في الجزائر ،رسالة لنيل درجة بختي .ط ـ 7

  .2003ـ  2002محمد حداد ،سنة .ليسانس في العلوم السياسية،إشراف أ

  
8  ــ   M.abdel-latif:le contentieux des eléction parlementaires en droit 

egyptien et en droit francais, université de dijon ,1983p.272 

  

  :ـ المؤلفات المتخصصةا رابع

  
أحمد محمد مرجان ،دور القضاء و المجتمع المدني في الإشراف على   ـ1 

  .2008،دار النهضة العربية ،ط  القاهرةالعملية الانتخابية، 
  

،دار   أحمــد المــوافي الانتخابــات النيابيــة فــي ضــوء التعــديلات الدســتورية  .د 2

  . 2008 النهضة العربية،

  

الحكيم محمد محمـد حسـن،الطعون الانتخابيـة فـي الانتخابـات      إآرام عبد . د3

،المكتـب الجـامعي    ،الإسـكندرية التشريعية ،دراسة مقارنـة بالقـانون الفرنسي  

  .2007الحديث،ط 
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إيهــاب طــارق عبــد العظــيم ،علاقــة الفــرد بالســلطة فــي ظــل الظــروف  .د ـ    4

  .2005مؤسسة الطوبجي  ،القاهرة، الاستثنائية،

  

فـي النظـام   إيهاب زآي سلام،الرقابة السياسية على أعمال السـلطة  .دـ  5  

  .1983/،القاهرة،عالم الكتابالتنفيذيةالبرلماني 

  

محمد  باز ،حق حل المجلس النيابي  في الدساتير . دـ 6

  .2004المعاصرة،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،

  

القانون،الإسكندرية منشأة المعارف ماجد راغب الحلو،حرية الإعلام و .دـ  7

  .2006،سنة 

  
حمدي علي عمر،الانتخابات البرلمانية ،دراسة تحليلية تأصيلية .د ـ  8 

،دار النهضة القاهرة، 2000لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 

  .2006العربية،

  

جميل عبد االله القائفي،سلطات رئيس الجمهورية في الظروف .بـ  9

الاستثنائية ،وفقا لأحكام الدستور اليمني،و الرقابة القضائية عليها،دراسة 

  . 2006مقارنة ،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة 

  
جورجي شفيق صاري،النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة  .دـ  ـ  10 

  2001،دار النهضة العربية ،،القاهرةالعلياالدستورية 

  

 القـاهرة، رأفت فودة، ثناية السلطة التنفيذية بين الشكل و الموضـوع،   .دـ   11

  . 2001دار النهضة العربية 
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أداء السلطات   سعد حامد عبد العزيز قاسم،أثر الرأي العام على.دـ  12

  .2007العامة ،دراسة مقارنة ،القاهرة ،دار النهضة العربية،

   

صــبري محمــد النوســي محمــد ،أثــر الأحكــام الجنائيــة علــى ممارســة   .دـــ 13

  . 2008،دار النهضة العربية ،،القاهرةالحقوق السياسية و العضوية البرلمانية 

  

دور الأحـــزاب السياســـية فـــي ظـــل النظـــام  ،طـــارق فـــتح االله خضـــر .د ــــ14

  . 1986، دار نافع للطباعة و النشر، ،النيابي،دراسة مقارنة 

  

فؤاد موسى عبد الكريم ،مفهوم الهيئات القضائية في الإشراف على  . د ـ15

  .2004،دار النهضة العربية ،سنة  ،القاهرةالانتخابات

  

،دار النهضة ،القاهرةفتحي فكري،ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة.د  ـ16

  . 2002العربية،

  

عبد المنعم محفزظ،علاقة الفرد بالسلطة،الحريات العامة و ضمانات .دـ  17 

  .1984،سنة  1ممارستها،دراسة مقارنة،القاهرة ،عالم الكتاب،ط 

  

عبد الناصر محمـد وهبة،الحريـة السياسـية بـين الشـريعة الإسـلامية و        .دـ 18

  .2004،دار النهضة العربية  ،القاهرة296القانون الوضعي،ص 

 
عمر حلمي فهمي،الانتخاب و تأثيره على الحياة السياسية و الحزبيـة ،  .د ـ19 

  .1991،آلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،الطبعة الثانية،

  

عبد الحليم مناع أبو العماش العدوان،التعددية السياسية في المملكة .دـ  20

  .2007،  1،ط،عمانثابحللدراسات و الأ ديينالرياالأردنية الهاشمية،  مرآز 
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عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد،المعارضة في الفكر السياسي و .د ـ  21

  . ،  المكتب الجامعي الحديثالإسكندريةالإسلامي و الوضعي ،

  

عبد الناصر محمد وهبة،الحرية السياسية بين الشريعة الإسلامية و .د  ـ22

  .2004،دار النهضة العربية  القاهرةالقانون الوضعي،

  

الإشراف القضائي على الانتخابات النيابة : في آامل عفيفييعف.د ـ23

  .2002منشأة المعارف الإسكندرية،  ،دراسة تحليلية مقارنة ،

  

عبد اللاه شحاته الشقاني ،مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، .د  ـ24

  .2005العربية،،دار النهضة  ،القاهرة  

  

،دار القـاهرة عبد االله حنفـي ،الرقابـة علـى تمويـل الحمـلات الانتخابيـة ،       .د ـ25

  .2001النهضة العربية ،

  

عبد الغني بسيوني عبد االله ،أنظمـة الانتخـاب فـي مصـر و العـالم بـين       .، د 26

  .1990الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة،الإسكندرية،منشأة المعارف،

  

آريم يوسف آشكاش،الحريات العامة في الأنظمة السياسـية المعاصـرة    .د ـ27

  .1987سنة ،،منشأة المعارف بالأسكندرية 

   
دار النهضـة   القاهرةماهر جابر نظر،الطعون في الانتنخابات التشريعية ،.د  ـ28  

  .1999العربية ، سنة 

   
الحمــلات محمــد ســعد أبــو عــامود ،التســويق السياســي و إدارة       .ـــ د29  

  .2008الانتخابية، منشأة المعارف الإسكندرية، 
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محمد فرغلي محمـد علـي ،نظـم و إجـراءات انتخـاب أعضـاء المجـالس        .دـ   30

  .1998المحلية في ضوء القضاء و الفقه،القاهرة ،دار النهضة العربية ،سنة 

  

  

محمود غالب سعيد البكاري،الواقع السوسيولوجي للتعددية السياسية .دـ   31

  . 2006ي اليمن،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث، ف

   

ماهر جبـر نظر،الطعـون فـي الانتخابـات التشـريعية فـي قضـاء مجلـس           .دـ   32

 . 1999،دار النهضة العربية ، ،القاهرةالدولة المصري

  
محمد عبد العـال السـناري،الأحزاب السياسـية و الأنظمـة السياسـية و      .د ـ33 

  .،مطبعة الإسراء بدون سنة طباعة القضاء الدستوري،

    

ــ34 مصــطفى صــباح المصــري،النظام الحزبــي فــي ضــوء أحكــام الشــريعة    .د  ـ

  2005،المكتب الجامعي الحديث الإسكندريةالإسلامية،

  

ــام       .د ـ      35 ــي النظ ــية ف ــزاب السياس ــود ،الأح ــواد محم ــد الج ــطفى عب مص

دار الفكـــر السياســـي و الدســـتوري الحـــديث و النظـــام الإســـلامي،القاهرة،  

  .2003لى،سنة والعربي،الطبعة الأ

  

  

  

مجدي مدحت النهري،مبدأ المساواة في الحقوق العامة، مكتبـة الجـلاء   .د ـ 36

  .2002 ،الحديثة بالمنصورة

  

محمد إبراهيم خيري الوآيل،دور القضاء الإداري و الدسـتوري فـي إنشـاء    .د ـ37

  .2007الجامعي ،دار الفكر ،الإسكندريةمؤسسات المجتمع المدني
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مصطفى عبد الجواد محمود ،الأحزاب السياسية في النظام السياسـي  .د ـ38 

  .،دار الفكر العربي 171و الدستوري الحديث و النظام الإسلامي 

  

ــين     .د 39 ــة عــ ــي الميزان،جامعــ ــابي فــ ــا الانتخــ ــطفى عفيفي،نظامنــ مصــ

  .1984شمس،مكتبة سعيد رأفت ،

  

ــ40 صــبري محمــد النوســي محمــد ،أثــر الأحكــام الجنائيــة علــى ممارســة   .د ـ

،  .2008،دار النهضـة العربيـة ،  ،القـاهرة الحقوق السياسية و العضوية البرلمانيـة  

2008.  

  
يزيد أبو علي المتيت ،النظم السياسية و الحريات العامـة،   ،مؤسسـة   . د ـ41 

  .1989شباب الجامعة 

   

42 - FRANCK Claud ,droit des eléction nationals et locales ,j.delmas et 

cie 1er er ed 1988 

 

43    Jean claude,et .ma sclet , droit electoral., p 50 P.U.F. 1989 

 

  :المقالات العلمية: خامسا

   

الطاهر بن خرف االله ،الحريات العامة و حقوق الإنسان في الجزائر من .دـ 1

  .مقارنةد  1989و  1976:خلال دستوري 

  

رياض الصيداوي ،الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر،مقال .دـ 2

بمجلة الأزمة الجزائرية،الصادرة عن مرآز دراسات الوحدة العربية،الطبعة 

  .1999الأولى بيروت 
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منعم عمار ،الجزائر و التعددية المكلفة،مقال بمجلة الأزمة الجزائرية . د ـ 3 

  .1999بيروت  1دراسات الوحدة العربية،ط،الصادر عن مرآز 

  

   نور الدين لفكاير،المنظومة الانتخابية و حياد الإدارة  مجلة النائب ع ـ  4

  

  :المؤلفات العامة :سادسا

  

ــانون الدســتوري       .دـ    1 ــنظم السياســية و الق ــز شــيحا ،ال ــد العزي ــراهيم عب إب

  .،،منشأة المعارفالإسكندرية 

  

الأمــين شــريط،الوجيز فــي القــانون الدســتوري و المؤسســات السياســية  ـ    2

  .2002،سنة  2،ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائرالمقارنة 

  

سعيد السيد علي،المبادئ الأساسية ،للنظم السياسية و أنظمة .دـ  3

  .الحكم المعاصرة 

  

 الهدى ،دار  الجزائري،الجزائر السياسي ،النظام بوالشعير سعيد.  د   ـ  4

  .1993، 2ط مليلة، عين

  

أحمد السيوفي،الجزائر و المؤامرة على الإسلام و الديمقراطية،دون .د ـ  5 

  .ذآر الناشر،و سنة الطباعة

  

  . 1979ثروت بدوي، النظم السياسية، القاهرة ،دار النهضة العربية ،.دـ  6

  

،درا  ،القاهرةفي مصر و العالم ،النظم السياسية سعاد الشرقاوي.دـ ـ   7

  .2002النهضة العربية،
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ــ   8   ــد متولي،القــانون الدســتوري و الأنظمــة السياســية ،  .دـ ــد الحمي دون عب

  .1963، ، 2ط  1،ج ناشر

  

أسس التنظيم (عبد الغني  عبد االله،النظم السياسية .د ـ  7

  .1987،الدار الجامعية ، ،القاهرة)السياسي

  

ــ  9  ــنظم      .د    ــ ــتوري و الـ ــانون الدسـ ــادئ القـ ــكري ،مبـ ــف شـ ــي يوسـ علـ

  .2004، إيتراك للطباعة و النشر،  ،مصر الجديدةالسياسية

  

فـــوزي أوصـــديق ،النظـــام الدســـتوري الجزائـــري و وســـائل التعبيـــر       ــــ  10

  .المؤسساتي، ،ديوان المطبوعات الجامعية 

  

  .1968العربية، فؤاد العطار ،النظم السياسية، القاهرة،دار النهضة.دـ  11

  

عبد االله حنفي عبد العزيـز خليفـة ،دور النقابـات فـي الحيـاة الدسـتورية       .دـ  12

  .،رسالة لنيل درجة دآتوراه، ،جامعة عين شمس  

   

،دار النشــر  ،القاهرةمحمــود عــاطف  ،الوســيط فــي الــنظم السياســية .دـــ  13

  . 2000للجامعات ،سنة 

  

و القـانون الدستوري،الإسكندرية،منشـأة   النظم السياسـية  ماجد الحلو،.دـ   14

  . 2005المعارف،سنة 

  
    

  
مولـود ديـدان،مباحث فـي القـانون الدسـتوري و الـنظم الدسـتوري،دار         .دـ  15 

  .2007بلقيس ،
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 ،عمانمحمد مطلق الذنيبات ،النظم السياسـية و القـانون الدسـتوري   .د   ـ  16

  .2001، 1،ط ،الدار العلمية الدولية للثقافة و النشر

  

رمزي طه الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري،القاهرة،دار النهضة . دـ   17

  . 1983، 3العربية ،ط 

  

  .2000 ،سنة للجامعات النشر القاهرة،دار السياسية، النظم في الوسيط البنا، عاطف محمود.دـ  18

  

الثقافـة  نعمان أحمد الخطيب،الوجيز في النظم السياسـية،عمان،مكتبة  .ـ د 19

  .1999للنشر و التوزيع،

  

20-Debbash Charles, Jean ponttier,Jaques Bourdon et J EAN CLAUD 

RICCI, droit constitutionnel et institutions politiques ,1 er ed.,economia 

paris    1993  .    

                                                                                            

21- Luchaire francois ,la protéction constitutionnel et des  libertes, 

economia paris ,1987. 

 

 ــ  22  prelot et boulouis istutition politiqueset droit constitutionnel , 11 

em ed dalloz 19901  

 

23 - Roche jean  et andre poullie, libertés publiques 9e ed dalloz 

  

  :مواقع على الانترنت ـسابعا

  

  .   www.amanjordan.orgموقع ـ  1

  

  .موقع ويكابيديا الموسوعة الحرة ـ 2
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  .موقع نيوس بي بي سي على الإنترنتـ  3
  

  .على الانترنيت youtubeموقع ـ  4
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  :الفهرس

  

  1 .......................................................................:  مقدمة

ــة و    :الفصــل الأول   ــة الساســية آــرآن مــن أرآــان الديمقراطي التعددي

  12 ................................................................ الحكم الراشد 

القوى المشـارآة فـي العمليـة الانتخابيـة فـي الجزائـر       : المبحث الأول 

................................................................................... 13  

القواعــد التــي تحكــم تأســيس الأحــزاب السياســية     :المطلــب الأول 

 ....................................................................................14  

الدسـتورية و القانونيـة التـي تحكـم إنشـاء و نشـاط        أهم القواعد: أولا 

  14.................. .............................................السياسيةالأحزاب 

( القيود الواردة علـى حريـة إنشـاء و نشـاط الأحـزاب السياسـية        :ثانيا 

القيــــود الخاصـــــة بعـــــدم اســـــتعمال المكونـــــات الثلاثـــــة للهويـــــة  

  17 .....................................................)....................الوطنية

  17..................................  القيد الخاص بعدم استعمال الإسلام : أ 

      18...............................  القيد الخاص بعدم استعمال العروبة  :ب 

  20 .......... ...........القيد الخاص بعدم استعمال اللغة الأمازيغية : ج 

  20......................... ي الجزائر التيارات السياسية السائدة ف :ثالثا 

  21...................................................الإسلامي أحزاب التيار : أ 

   23................................ ) المنحلة(الجبهة الإسلامية للإنقاذ  : 1

  24............ .........................................حرآة مجتمع السلم : 2

  25..................................................... أحزاب التيار العلماني  :ب 

     25..............................................  جبهة القوى الاشتراآية :  1

  26 .................................................... حزب العمال الجزائري :2

  26........................................................  حزاب التيار الوطني : أ

  27..........................................التجمع الوطني الديمقراطي   : 1

   27..  ................................................ني  الوطجبهة التحرير  : 2

  28.................  دور الأحرار في العملية الانتخابية : المطلب الثاني   
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مؤسسـات المجتمـع المـدني و دورهـا فـي العمليـة        :المطلب الثالـث  

  31 ..........................................................................الانتخابية

ممارسة التعددية فـي الجزائـر   العوامل المؤثرة على ال :المبحث الثاني 

 ......................................................................................34  

القواعــد القانونيــة التــي تمــارس فــي ظلهــا التعدديــة  : المطلــب الأول 

  35 ......................................................................السياسية 

  35... .................حالة الطوارئ و الخروج عن القواعد الدستورية :أولا

   38............. على السلطة التشريعية ةهيمنة السلطة التنفيذي :ثانيا 

احتكـــار وســـائل الإعـــلام الرســـمية مـــن طـــرف الســـلطة        :ثالثـــا 

  38 ...........................................................................القائمة

العوامل المـؤثرة علـى ممارسـة التعدديـة السياسـية       :المطلب الثاني 

  40.......... .............................................................  في الجزائر

  40 ......................................................التدخل الأجنبي  :أولا 

الأوضــاع الأمنيــة التــي تمــارس فــي ظلهــا التعدديــة السياســية  :ثانيــا 

.................................................................................... 41  

العوامـل الإقبصـادية و الاجتماعيـة و الثقافيـة المـؤثرة       :المطلب الثالـث  

ــي      ــة فـ ــة الانتخابيـ ــية و العمليـ ــة السياسـ ــة التعدديـ ــى ممارسـ علـ

  43 .............................................................................الجزائر

أنظمــة الانتخــاب و أثارهــا علــى القــوة التعدديــة       :المبحــث الثالــث  

  45........................................................................ اسيةالسي

  47.............. الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائري  :المطلب الأول 

    47..... ..) .....................13 ـ 89( الأنضمة المتبعة في قانون  :أولا 

  47) .... 13 : 89( آيفية توزيع مقاعد المجالس المحلية في قانون  : 1

  50..... .......................توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني  : 2

  51......... .....................نظام حساب نتائج الانتخابات الرئاسية  : 3

  52......... ...........) .....07ـ  97( الأنضمة المعتمدة في قانون  :ثانيا 

   51) ................ 07ـ  97( انتخاب المجالس المحلية في قانون  :أولا 

  53...... ................................................انتخاب البرلمان  :ثانيا 



  335 
 

Mis en forme : Droite, Taquets de
tabulation :  6.88 cm, Centré

  54.................................. آيفية انتخاب أعضاء الغرفة الأولى  : 1

  55.............. ...............................اختيار أعضاء مجلس الأمة  : 2

  56.................... ............................انتخاب رئيس الجمهورية :  3

  56............................. مزايا و سلبيات آل نظام  :المطلب الثاني 

  57..................................... بالأغلبية مزايا و سلبيات التمثيل :أولا 

  57............................................ مزايا نظام التمثيل بالأغلبية  :أ 

  57 ..........................................الاستقرار السياسيتحقيق  : 1

  57 ..................................سهولة تطبيق هذا النظام و وضحه  : 2

  58  ...................................................سلبيات نظام الأغلبية :ب 

   58 ...........................مزايا و سلبيات نظام التمثيل النسبي  :ثانيا 

  58...............  .............................مزايا نظام التمثيل النسبي  :أ 

  59............................................................ صحة التمثيل  : 1

  59.............................  سماع صوت المعارضة و تفعيل دورها إ : 2

  59.......................................سلبيات نظام التمثيل النسبي  :ب 

  59.................................... عدم تحقيق الاستقرار السياسي  : 1

   60........................  آثرة القوى المنافسة على أصوات الناخبين  : 2

أثار الأنظمة الإنتخابية على التعددية السياسية فـي    :المطلب الثالث 

  61........ .....................................................................الجزائر

ــ   89( الآثار التـي نتجـت عـن تطبيـق نظـام الأغلبيـة فـي قـانون          :أولا 

13...................................................( .............................61  

     61.......... ..............فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد :أ 

الأثار التي نتجت عن تطبيق نظام الانتخاب النسـبي فـي قـانون     :ثانيا 

  64................................................................  07ـ 97الانتخاب 

  64.............................................. آثرة الأحزاب داخل البرلمان  :أ 

يـاة السياسـية علـى حسـاب     هيمنة الأحزاب السياسية على الح :ب 

  64............................................................................ الأحرار  

هيمنة أحزاب تحوز على أقلية الأصوات علـى أغلبيـة المقاعـد فـي      :ج 

  65..... .......................................................المجالس المنتخبة
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دور الانتخابـات الحـرة و النزيهـة فـي تكـريس التعدديـة        :ل الثـاني  الفص

  68.................. .................................السياسية و الديمقراطية

  70... .............................مراحل العملية الانتخابية  :المبحث الأول 

  71. ................نتخابية المراحل التحضيرية للعملية الا :المطلب الأول 

  71................................. إعداد و مراجعة القوائم الانتخابية  :أولا 

حق القيـد فـي القـوائم الانتخابيـة فـي النظـام الانتخـابي الجزائـري          :أ 

................................................................................. ..71  

لحــق الانتخــاب فــي النظــام الانتخــابي القواعــد الدســتورية المكرســة  

  72........... .................................................................الجزائري

ــق فـــــــــي ال  :*  ــاب حـــــــ ــدأ الانتخـــــــ ــتورمبـــــــ  الجزائريدســـــــ

............................................................................. ........72  

  72............. ...........................................عدم إلزامية التصويت *:

  73..... ..............................................الأخذ بمبدأ الإقتراع العام *:

  73.......... .........................................وجوب تسهيل ممارسته *:

  74............................ ......................تكريس مبدأ الإقتراع العام *:

ــز بــين المــواطنين علــى أســاس المولــد و العــرق    : * . اســتبعاد التميي

....................................................................................75  

  75 ........عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي *:

  76..... ............عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنيس *: 

عدم التمييز بين المواطنين بسبب الظروف الشخصية أو الاجتماعية *: 

  76........................ .....................................أي ظرف آخر   أو 

شروط ممارسة حق الانتخـاب فـي القـوانين الانتخابيـة الجزائريـة،و       : 2

ــية    ــة السياســــــــــــــ ــى التعدديــــــــــــــ ــا علــــــــــــــ أثرهــــــــــــــ

............................................................................... .....78  

ــة  :* ــروط الايجابيـــــــ ــاب  الشـــــــ ــق الانتخـــــــ ــة حـــــــ لممارســـــــ

.................................................................................... 78  

  78........ .........................................الجزائرية التمتع بالجنسية *:

  80.. ................................السن اللازمة لممارسة حق الانتخاب :*
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  81..............................................................موانع الانتخاب :*

  82.............. ......................................المحكوم عليهم بجناية *:

  83................. ...........................الحرمان بسبب الحكم بجنحة *:

  84..................... ..............................................المحجوزون *:

  84....................... ......................................المحجوز عليهم *:

  85....................... .......................................المحجور عليه *:

  87... ..........التسجيل في القوائم الانتخابية حرمان المفلسين من *:

  89...... .........الحرمان الوارد في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية *:

  94......... .........................أحكام القيد في القوائم الانتخابية  :ب 

  93............. ...........................................مبدأ إلزامية القيد  : 1

  96........... ...............................مبدأ علانية القوائم الانتخابية  : 2

  98........... ..................مبدأ دوام  القوائم الانتخابية و عموميتها : 3

  100....... ..............................وحدة القيد في جداول الانتخاب  : 4

  102........ ....................................تقسيم الدوائر الانتخابية  :يا ثان

  102.......... .......................مبدأ عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية  :أ 

  102........... .................. 18ـ  91:المعايير المعتمدة في قانون  : 1

  104........ ........................ 08ـ  97قانون المعايير المعتمدة في : 2

  106............ ........................تفادي تمزيق الدوائر الانتخابية  :ب 

  106........ .............................................عمليات الترشح  :ثالثا 

  107......... .................................الشروط الموضوعية للترشح  :أ 

الشــــروط الموضــــوعية للترشــــخ لعضــــوية المجــــالس المحليــــة   : 1

............................................................................... ..107  

  107 ..............................................................شرط السن  :*

  107 ........................الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أداء :*

ــات    :*  ــبعض الفئــــــ ــة بــــــ ــروط الخاصــــــ ــتقالة( الشــــــ ) الاســــــ

......................................................................... .........108  

الشروط الموضوعية للترشـخ لعضـوية المجلـس الشـعبي الـوطني       : 2

...................................................................... .............113  
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  113............................. ....................شرط الجنسية الجزائرية *:

  114 ................................................................شرط السن *:

  115............... .............................شرط أداء الخدمة العسكرية *: 

ــائف و المناصـــب   *: المنـــع مـــن الترشـــح بســـبب تـــولي بعـــض الوظـ

................................................................................ ...115  

الشــــروط الموضــــوعية للترشــــح لمنصــــب رئاســــة الجمهوريــــة   : 3

.............................................................................. ....117  

  117........ ...............................شرط الجنسية الجزائرية الأصلية *:

  119................ ...................................شرط الديانة الإسلامية *:

  120................ ...............................................شرط السن *:

  120....... ...........شرط التمتع بكامل الحقوق المدنية و السياسية *:

الأبوين في أعمـال  شرط المشارآة في الثورة التحريرية أو عدم تورط *:

  120......... ............................................................ ضد الثورة

ــا الترشــح لرئاســة       *: ــوز فيه ــي يج ــرات الت ــدد الم ــاص بع الشــرط الخ

  122.............. ..........................................................الجمهورية

  123... ........................................كلية للترشح الشروط الش: ب 

الشــــروط الشــــكلية للترشــــح لعضــــوية المجــــالس المحليــــة       :1

............................................................ .....................124  

  124..... ......................................شرط الترشح ضمن قائمة  :*

شرط تزآية القائمة من طرف حزب سياسـي أو عـدد مـن النـاخبين      :*

......................................................................... .........129  

ــوطني    : 2 الشــروط الشــكلية للترشــح لعضــوية المجلــس الشــعبي ال

...................................................................... ...........132  

  132.................. .........................شرط الترشح ضمن قائمة  :*

شرط تزآية القائمة من طرف حزب سياسـي أو عـدد مـن النـاخبين      :*

.................................................................... .............135  

  139....... ...............الشروط الشكلية للترشح لرئاسة الجمهورية *:

    140...............................................................شرط التزآية :*
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  148............... ............................رابعا إجراء الحملة الانتخابية *:

  148............................. ..................وسائل الحملة الانتخابية  :أ

  149................... ..................التجمعات و المظاهرات الانتخابية  :1

  150................ ..............................استعمال وسائل الإعلام : 2

  155.......... ........................................مساندة الغير للمترشح :3

  156....... ...............................المساعدات المالية للمترشحين :4

 156... ....................................وسائل غير منصوص عليها قانونا :5

 157... ..........................القيود الواردة على الحملة الانتخابية  :ب 

  157.. .......وجوب إداع برنامج الحملة الانتخابية ضمن ملف الترشح : 1

  158.. .............................................منع استعمال الشائعات : 2

  159... ..................................الالتزام بالأداب و حسن السلوك : 3

  159........................... .............منع استعمال اللغات الأجنبية :4

  160 ...........................الوطنيةمنع استعمال الأبعاد الثلاثة للهوية :5
............................................................................ .........158  

  163..... .........الأماآن العامة في الحملة الانتخابية منع استعمال : 6
 
  163  ...........تأقيت الحملة الانتخابية و انتهاؤها قبل يوم الانتخاب : 7

لإنتخابــات الرئاســة و البرلمــان بتقــديم حســاب (إلــزام المترشــحين : 8

  166.......................................................... لخملتهم الانتخابية 

ــدوائر الانتخابيــة لنشــر القــوائم   :  9 تخصــيص أمــاآن عموميــة داخــل ال

.................................................................................. .167  

  167..... .............في الحملة الانتخابية  وضع حد أقصى للنفقات: 10

منـــع اســـتعمال الوســـائل التابعـــة للشـــخص المعنـــوي الخـــاص و  11

  170....... ....................العمومي و المؤسسات و الهيئات العمومية 

منـــع اســـتعمال الطـــرق الإشـــهارية التجاريـــة لأغـــراض الدعايـــة    :10

  172... .......................................... .......................الانتخابية 

  172.... .....منع الموظفين الرسميين من تأييد حزب أو مترشح ما :12

  173.............. ...................سير عمليات التصويت  :المطلب الثاني

  173................. ............المبادئ التي تخكم عملية التصويت  :أولا 
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  173............... .........الانتخاب المباشر و الاستثناءات الواردة عليه  :أ

  174............ ....الانتخاب المباشر و أثره على التعددية السياسية  :أ

  176......... ........................................مباشر الانتخاب غير ال 2:

  177...... ...............شخصية التصويت و الاستثناءات الواردة عليه :ب

  178... .............................................مبدأ شخصية التصويت  :1

  178. .......................الاستثناءات الواردة على شخصية التصويت  :2

  178. ........................................المواطنون المقيمون بالخارج  :* 

  179... ..................................العمال الذين هم في حالة تنقل :*  

   180. .........................ة في التصويت بالوآال و .ش.جحق أعضاء :*

  180.. ........المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم :*   

  181......................................العجزة و ذووا العاهات أو العطب  :*
) ملغـاة (ممارسة بعض أعضاء الأسرة حقهم فـي التصـويت بالتوآيـل    : 6

.................................................................................. ..181  
ــاتهم    :7 ــدل زوجــــ ــويت بــــ ــي التصــــ ــق الأزواج فــــ ــاة(حــــ ) ملغــــ

....................................................................................  182 
  182... .............................بالوآالة الأحكام المتعلقة بالتصويت :**
  186............................................. سرية عمليات التصويت  :ج 
  187.............................................. سير عمليات التصويت  :ثانيا
  189.... ...............الأحكام المتعلقة بزمان و مكان عملية التصويت  :أ
  189. .........................الأحكام المتعلقة بزمان عملية التصويت  :1
  190.. ........................الأحكام المتعلقة بمكان عملية التصويت : 2

  199................................ ....... ممارسة حق التصويت آيفة :ب 
  204...........................مرحلة الفرز و إعلان النتائج  :المطلب الثالث

  205 .............العمليات التي تتم على مستوى مكاتب الانتخاب  :أولا
  205.. ...................حساب النتائج التي حصل عليها آل مترشح  :1
  205...... ..........................................إعداد أوراق عد النقاط :  2
  206.... ........................................................محاضر الفرز :  3

  208. ......حساب النتائج على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية  :ثانيا
  210. ...حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للولايات :ثالثا 

  210... ...) .............سابقا(بي البلدي جمع نتائج المجلس الشع: أ 
  211. ................جمع نتائج انتخابات المجالس الشعبية الولائية  :ب
  211..... ......................حساب نتائج المجلس الشعبي الوطني:ج 
  212.... .......حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية و الاستفتاءات :د 

  212..   ....النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للدوائرحساب :رابعا 
حساب النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية الموجـودة فـي    :خامسا
  213. .  .....................................................................  الخارج
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  213.. ......حساب النتائج على مستوى المجلس الدستوري :سادسا
  214.. .................ضبط نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني :أ 
  214... ..........حساب النتائج بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية  :ب

  216.. .................الإشراف على العملية الانتخابية : المطلب الثاني
  217.. ......الجهات المختصة بالإشراف على العمليات التحضيرية  :أولا

  217. .......................الجهات  المختصة بإعداد القوائم الانتخابية :أ 
  218.. ...........................الاختصاص بتقسيم الدوائر الانتخابية  :ب
  221.. ......................الجهات المختصة باستلام ملفات الترشيح :ج 
ــالس      :1 ــوية المج ــات الترشــيح لعض ــات المختصــة باســتلام ملف الجه

  221... ...................................................................المحلية 
ــس       :2 ــوية المجل ــات الترشــيح لعض ــة باســتلام ملف ــات المختص الجه

  224........ ..............................الشعبي الوطني و آيفيات تقديمه 
الجهــات المختصــة باســتلام ملفــات الترشــح لرئاســة الجمهوريــة و  : 3

   231 .............................................................آيفية تقديمه 
الثاني الجهات المختصـة بالإشـراف علـى عمليـات التصـويت      :المطلب 

........................................................................ .........235  
ــات التصــويت      :أولا ــى عملي ــات المختصــة بالإشــراف عل تشــكيل الجه

............................................................................. .....235  
  235............ ...................................تشكيل مكاتب التصويت  :أ
  236.......... .....................................تشكيل مراآز التصويت  :ب

  237............. ........................دور مكاتب و مراآز التصويت : ثانيا 
  237......... ............................................دور مكاتب التصويت :أ
  237........... .....................الاقتراع دور مكاتب التصويت قبل بدأ : 1
  238........ .....................دور مكاتب التصويت أثناء سير العملية :  2

  233...... ......................................حفظ الأمن داخل المكتب *: 
  234....  ...............................الإشراف على عمليات التصويت *: 
    241. ...................................................التصويت مراآز دور : ج 

النتـائج  الجهات المختصة بإجراء عمليات الفـرز و إعـلان    :المطلب الثالث
............................................................................. ....243  

  243... .....ضاء المكتب في عمليات الفرز و حساب النتائج عدور أ:أولا 
  244.. ................................ثانيا تشكيل اللجان الانتخابية البلدية 

  245... ...........................اللجان الانتخابية الولائية و تشكيلها :ثالثا 
ــا ــدوائر    تشــكيل :رابع ــى مســتوى ال ــودة عل ــة الموج ــان الانتخابي   اللج

............................................................................... ..246  
  247... .............دور المجلس الدستوري في حساب النتائج  :خامسا

  250.. ..................ضمانات نزاهة العملية الانتخابية :المبحث الثاني 
ضـــمانات نزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة فـــي المراحـــل   :المطلـــب الأول

  251 ....................................................................التمهيدية 
ــوائم      :أولا ــداد الق ــة إع ــي مرحل ــة ف ــة الانتخابي ضــمانات نزاهــة العملي

  251.. ...................................................................الانتخابية 
  251.... ..................حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابية : أ 
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الانتخابيـة و الطعـن فيهـا    حق الناخبين في الإطـلاع علـى القـوائم    :  1
.................................................................................. 252  

  253............. .....................القوائم الانتخابيةسلامة ضمانات :ب 
  253.. ......................................رقابة اللجنة الإدارية الانتخابية: 1
   254 .....................................تشكيل اللجان الانتخابية الإدارية:*
الاجان الإدارية المشرفة على إعداد القـوائم الانتخابيـة فـي الخـارج      :*

............................................................................ .....255  
  256..... .........................طريقة عمل اللجان الانتخابية الإدارية :  
  257........... .......................................اللجان الانتخابية دور : *
  261.......... ......................رقابة القضاء على القوائم الانتخابية  2:

البلديات بـالمحرومين مـن الحقـوق السياسـية بسـبب صـدور       إعلام *:
  261.............. ...............................................أحكام القضائية 

  262..... ....................................تلقي الطعون الخاصة بالقوائم *: 
متعلقة بـالقوائم  توقيع العقوبات في حالة ارتكاب أفعال تشكل جرائم *:

  262..... ................................................................الانتخابية 
ــانون     **:  ــالف للقـ ــكل مخـ ــة بشـ ــوائم الانتخابيـ ــي القـ ــجيل فـ التسـ

................................................................................  263  
آثــــــــر مــــــــن قائمــــــــة الانتخابيــــــــة التســــــــجيل فــــــــي أ**: 

.......................................................................... ........263  
جريمة التزويـر فـي تقـديم أو تسـليم شـهادة قيـد أو شـطب فـي         **: 

  264................ ...........................................القوائم الانتخابية 
  265............. ..................رقابة الوالي على القوائم الانتخابية : 3
  266....... ....................................رقابة الأحزاب و المواطنين : 4
دور اللجنــة الاداريــة الانتخابيــة المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات فــي  : 5

  267.............. ............................الرقابة على القوائم الانتخابية 
مراقبة مدى الإلتزام بأحكام القيد و الشطب في القـوائم الانتخابيـة    :*

....................................................................... ..........267  
مراقبــة الترتيبــات التنظيميــة فــي مرحلــة إعــداد القــوائم الانتخابيــة  : 2

...................................................................... ...........267  
  

أثنـاء مراجعـة   اخطار الوالي بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسـف  : *
  268............ ...............................................القوائم الانتخابية 

المبدانية للجهات المختصة بإعداد القوائم الانتخابية القيام بالزيارات * :
........................................................................ .........268  

طلب و استقبال الوثائق و المعلومات المتعلقة بالقوائم من الجهـات  *: 
  268.... ................المختصة لتقييم عمليات تنقية القوائم الانتخابية 

استقبال احتجاجات الناخبين و المترشحين ،و اتخاذ القرارات المناسبة 
  269....... .................................................................بشأنها 

إعلام الناس بالأحكـام المتعلقـة بالأحكـام الانتخابيـة عبـر   وسـائل       ::*
  269..... .................................................................الإعلام  
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ــا ــدوائر الانتخابيـــة    :ثانيـ ــيم الـ ــة تقسـ ــدأ عدالـ ــزام بمبـ ــمانات الالتـ ضـ
.............................................................................. ....269  

  270...................................................حماية حق الترشح :ثالثا 
  270....................حماية حق الترشح بعضوية المجالس المحلية :أ 
  270.......................تقييد سلطة الولاية في رفض ملف الترشح :1
  272 ................................................تبليغ قرار رفض الترشح :2
  273...........................................الطعون الخاصة بحق الترشح :3

  274 ..................................... و.الترشح لعضوية م ش حماية  :ب 
   275 ..............................حماية حق الترشح لرئاسة الجمهورية :ج 
ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت : الثاني  مطلبال

  276 ..........................................و أثرها على العملية الانتخابية
  276.............. ................................حماية حق التصويت  :أولا 
  276....................................حفظ الأمن داخل مكتب التصويت :أ

الحمايــة الجنائيــة لإرادة النــاخبين مــن التــأثيرات غيــر المشــروعة   : ب 
...................................................................................276 

  277............................................نعكير صفو مكتب الانتخاب *    
الإخلال بسير الإقتراع الصادر عن أعضاء مكتـب التصـويت و أعـوان    *     

  278...... ................................السلطة المكلفين بحراسة الأوراق 
  279... ..............................................شراء الأصوات الانتخابية * 

   280... ............................التأثير على إرادة الناخبين بواسطة القوة 
  281...... ...............................................تسليم بطاقة الناخب  ج
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